u 1‏ 
` ے۷ 
المجمهورية الجمزائرية الديقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث 
والعلوم الإسلامية العلمى والعلاقات الخارجية 
قسم: العلوم الإسلامية 
دفع التعارض بين التصوص عند أي العباس القرطي 
هې ا ف 0 f‏ ا ۰ 
کتاب مسل" 
بث مقدم نیل درجة الماحستير ق العلوم الإإسلامية 
إعداد الطالب: إشراف الد كتور: 
عبد الرحمن خحفي جمال بن دعاس 
لحنة المناقشة 
اند لی لمر 
اتا عادر 
د. عبد المحفرظط ER EE E‏ 
السنة الجامعية: 1435/ 1436هم- 2015/2014ء 
ك خخ 


أحمد الله الذي أفاض علي نعمه» وأسبغ على عطائه» وأغدق على 
من کرم فضله» وحاد علي خير ما جود به على عباده» فيسر لي طريق 
العلم» وأمدّي بأسباب ذللت الصعاب» فله الحمد ألا وآخراء مدا كثيرا 
طیبا مبار کا فيه» ليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

ووفاء وتقديرا واعترافا بالحجمیل» يسرنی أن أسطر مى كلمات 
الشكر» وأرقى عبارات العرفان إلى الدكتور الفاضل: جمأل بن 
دعاس الذي منحيْ من وقته وحهده» وتوجيهاته وآرائه القيمة حي حرج 
هذا البحث إلى حيز الوحود» فجزاه الله عي حير الجزاء في الدّنيا 
والأخحرة. 

وأتقدم بالشكر لكل من مد لي يد العون والمساعدة في إتمام وإخراج 
هذا البحث» وأحصٌ منهم الأخ: عأدل شواش. 


ولا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لحنة المناقشة على قبوهم 
مناقشة هذا البحث. 


عبد الس حمن . 


ll 


حفظهما الله- اللذين كانا نعم الوالدان طيلة مسيرتي الذراسية 
n‏ 

كما أهديها إلى زوحي الغالية وولدي: سرين» وعبدالله. 

كما أهديها إلى جيع أشقائي الأعرّاء وأفراد عائلَ من أخوال 
وأعمام. 

كما أهديها إلى جميع أصدقائي» وأحص منهم: عادل شواش» 
وحسان بوحرامة» وعطية جابر» وشوال عبد الحكيم» وزكرياء 
سحنون» وعبد الكرم يوسفي» ومحمد هي عبدالرزاق تاري» 
وعمر عصمان... 

كما أهديها إلى كل طالب علم حامل لرسالته. 


ا 
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مقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن سيات 
أف ا و ل و ا ها و ا 
دة ل شرياك ر افد أن خمد اعدو ورا ى ااب 

فإن التعارض الظاهري الذي يكتنف بعض التصوص الشرعية» و الذي ادى إلى 
Se O N E TN‏ 
التصوص بعضها ببعض» ومن نم تعطيلهاء وترك العمل اء بحجّة أن العقل لا يقبل صحة 
متعارضين» حدا بعلماء الأمّة الأبرار إلى التشمير عن سواعد الجحد قي إزالة ما يتوهم 
تعارضه بين هذه التصوص طبا لحكم الله ورسوله» و إبانة للوفاق والوئام بين صحيح 
النقل وصريح العقل. 

وكان من أولعك الأئمة الذين تصذوا هذا الباب» الإمام الفقيه الحذث» الأصولي› 
الجتهد» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي(656-578ه) . 

وها اجك الاق ين احا ماي ا و ار ا فد الا م خد 
في دفع ما يتوهم فيه التعارض بين النصوص الشرعية» من خلال أهم كتبه؛ وهو "المفهم لا 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم"» وبعد استخارة الله = عز وحل س م استشارة 
اساتنقا الأفاض اسر الق ت دران 

"دفع التعارض بين النصوص عند أي العباس القرطبي دراسة تطبيقية على كتاب 
"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسل" 

1- الإشكالية: 

احتلفت مناهج EE‏ وتباينت آراؤهم في درء التعارض الواقع بين 
التصوص» خاصّة في باب الترجيح» ولا بعكن وضع قواعد متفق عليها قي دفع التعارض إلا 
بدراسة منهج كل عالم على حدة» وما يساعد على ذلك الجمع بين ما لف على وجه 
التنظير وما ألف على وجه التطبيق. 

ويعد كتاب "المفهم" لأب العباس القرطي الميدان التطبيقي الذي برزت فيه آراؤه» 
وظهرت فيه إبداعاته» فهل يمكننا من خلال الدراسة هذا الكتاب استخلاص المسالك 


ا 


والقواعد التي دفع ها أبو العباس القرطي التعارض الظاهري الواقع بين التصوص 
الشرعية؟ 

وتبعا هذا الإشكال الرئيسي تظهر بعض التساؤلات الفرعية أهمها: 

- ما هي الطرق الي دفع بها ظاهر التعارض بين النصوص الشرعية؟ 

- ما مدى موافقته أو خالفته فيها لغيره من العلماء؟ 

- ثم هل بمكن ضبط وصياغة أحوبته في دفع التعارض بين النصوص الشرعية تي 
شکل قواعد؟ 

2- أسباب اختيار الموضوع: 


ما دفعن لاختيار هذا الموضوع ودراسته» أسباب عدة أقتصر على ذكر بعضها فيما 


أ- حدمة تراث المذهب المالكى من خلال الاهتمام عصنفات أعلامه وأئمته. 
ب- الحاجة للماسة لعرفة القواعد الي يدفع بما ظاهر التعارض بين النصوص 


ج- ينسب أبو العباس القرطي إلى التساهل والتوسع قي الجحمع بين النصوص 
ees N AE CAE NN Sgr N E‏ 
مدى صحة هذه الدعوى» وتبين القواعد ال كان يعتمدها ي الجمع. 

3- أهية البحث: 

يكتسب هذا الموضوع أحية علمية قي عدة حوانب» أذكر منها: 

أ- متزلة الإمام أبي العباس القرطي الأصولية والفقهية» داحل المذهب وخارحه. 

ب- لا يخفى أن مثل هذه الدراسة التطبيقية القائمة على استخلاص قواعد دفع 
ا و ان ا 
للدراسة النظرية الحردة القائمة على التنظير الذي يعوزه التطبيق. 


1 . ۶ : 5 : ر 
ضبط أسماء الرّواة وأنسايهم وألقابحم وكناهم» تقيق: محمد نعيم العرقسوسي» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ط:1414.1 ھک 1993م“ 8/ 19. 


ج- بيان عدد من المرحُحات الي لا يكون ها ذكر عند العلماءء وخحاصة أن العلماء 
E N NR‏ 
کان تکافؤهما. 

4- أهداف البحث: 

تمدف الذراسة إلى الوصول إلى بحموعة من الأهداف» منها ما يلي: 

أ تنمية الملكة الأصولية بإثراء الذراسات التي هتم .عناهج العلماء و استنباطاقم. 

ب- معرفة منهج أبي العباس القرطي وغيره من العلماء في التعامل مع التصوص الي 
ظاهر ها التعارض. 

ج- حاولة ربط الآراء الأصولية بتطبيقاما الفقهية. 

د- إثراء قواعد دفع التعارض بأمثلة تطبيقية» ما له الأثر ق ربط الباحث بالفروع 
الفقهية ربطا علميا حكما. 

5- منهج البحث: 

من خلال طبيعة الموضوع» فإن أهدافه لا تتحقق» إلا بالمزاوحة بين مجحموعة من 
المناهج: 

أ المنهج الاستقرائي: جمعت به المادة العلمية المتعلقة موضوع البحث» ووصفها 
کا ھی کاب الم ون كب الا و الت ار علا 

ب- المنهج الاستنباطي: وهو الأساس الذي اعتمدت عليه لاستخلاص المسائل 
الفقهية المبنية أحكامها على دفع التعارض 

ج- المنهج المقارن: احتجحت إليه في مقارنة آراء أي العباس القرطي في دفع التعارض 
باراء الأصوليين. 

6- الدراسات السابقة: 

م أقف قي حدود اطلاعي على دراسة أكاديية» أو بحث بذات العنوانء وإنا الذي 
وقفت عليه دراسات ذات صلة بالإمام بي العباس القرطي؛ تناولت آراءه وبعض مصنفاته 
بالتحليل والمناقشة؛ وهذا ذكر لبعضها: 


أ- آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم - 
دراسة وترجيح-. رسالة مقدمة لنيل درحة الد كتوراه ق العقيدة» إعداد الباحث: عبد 
الله بن محمد بن رميان الرميان» جامعة أُمٌ القرى» مكة المكرمة» نوقشت بتاريخ: 06| 
02 1421ھ 

استهدف الباحث بيان منهج أبي العباس القرطي والمازري في العقيدة من خلال 
شرحيهما لصحيح مسلم» من خلال تتبع آرائهما وحمعها ومقارنتها بكلام أهل العلم 
الموافقين هما والمخالفين. 

وكما يظهر من هذه الدراسة فإتها أتت لت ركز على الجانب الاعتقادي لأب العباس 
القرطي من خلال كاتبه المفهم لا أشكل من تلخحيص كتاب مسلم» أمّا دراستنا فإنّها 
حاءت لتبرز المنهج الذي سار عليه تي دفعه لظاهر التعارض بين النصوص الشرعية. 

ب-"المنهج الأصولي لأ العباس القرطبي المالكي من خلال كتاب "المفهم لا 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم". رسالة مقدمة لنيل درحة الماجستير ق أصول الفقه» 
إعداد الباحث: غلاب ساعد إشراف.د: علي عروز» كلية أصول الدين» الجزائرء السنة 
الجامعية:1421- 1422ه. 2000- 2001ء. 

حاول الباحث إظهار مكانة أي العباس القرطي ق علم الأصول» بجمع القواعد 
الأصولية المتناثرة يي كتاب المفهم» وبيان التطبيق العملي هاء وإبطال المقولة المفتراة على 
غلا ات بهم علماء رواية فقط» ولا نصيب همم من علم الدراية. 

وقد حصص الفصل الرابع من الباب الثاني للحديث عن التعارض والحمع والترحيح 
عند أبي العباس القرطي» وذلك بذكر بعض النماذج الي دفع بها ظاهر التعارض بالجمع 
والترحيح دون تطرق للنسخ» وقد حاء كل ذلك في حدود خمس وعشرين صفحة. 

وما وقفت عليه من محطات في الحمع والترجيح يعد غير شامل للقواعد الي طبّقها 
أبو العباس القرطي لدفع ظاهر التعارض بين النصوص الشرعية» وهو الأمر الذي قصدت 
استكمال جوانبه والت ر كيز على إعطاء نظرة شاملة متكاملة حوله. 

ج- "القواعد الأصولية عند آي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم-جعا 
ودراسة". رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير قي أصول الفقه» إعداد الباحث: سعد بن 


رحاء بن فریج العوقي» إشراف.د: حمد حمدي الصاعدي» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» السنة الجامعية: 1424/1423ه. 

حاءت هذه الدراسة لإبراز القواعد الأصولية المبثوئة ق كتاب المفهم» وجمعها ي 
مكان واحد» مع بيان وجه ارتباط تلك القواعد بالأحاديث» و كيف وظفت الأحاديث في 
إثبات تلك القواعد. 

وقد تطرٌّق قي الباب الخامس من الرسالة للحديث عن القواعد الأصولية المتعلقة 
بالتعارض والترجيح» وقد ذكر فيها جملة طيّبة من قواعد التعارض والترحيح؛ إلا انها غير 
كافية في إبراز المنهج الذي اعتمده أبو العباس القرطي ف دفعه لظاهر التعارض بين 
النصوص الشرعية. 

د- "آيات الأحكام في كتاب المفهم للإمام أي العباس الحدث-دراسة تحليلية-"» 
رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه قي التفسير وعلوم القرآن» إعداد الباحث: محمد عواد 
سليم الخوالدة» إشراف د: جى شطناوي» حامعة اليرموك الأردن» نوقشت بتاريخ: 03| 
5 2012.. 

تناولت هذه الدراسة القيمة العلمية لجهود الإمام أي العباس في تفسير آيات 
الأحكام» وإبراز مكانته بين علماء التفسير» من خلال عرض لأهم ما ورد من آيات 
أحكام يي كتاب المفهم وإبراز تفسيره هاء والبحث في أقوال أهل التفسير والفقه» كما 
أوضحت الدراسة لكثير من المسائل الي استفاد منها القرطي المفسّر من شيخه " أبي 
العباس القرطي . 

7- صعوبات البحث: 

من أهم الصعوبات ال واحهتيٰ في هذا الببحث: 

- تناثر كلام أي العباس القرطي قي دفعه للتعارض الظاهري بين النصوص الشرعية 
من خلال كتابه " المفه"» کلفیٰ جهدا كبيرا قي تتبعه وجمعه» فقد اعت بوضع أحوبة 
للتعارض» دون أن يربطها أحيانا بالتبويب» ما دفعي إلى تتبع كلامه وجمعه أحيانا من 
خلال أبو اب عدة» وربط بعضه ببعض» لاستخلاص القاعدة ال بن عليها إجابته. 


-إن استنباط القواعد الي دفع ما ظاهر التعارض يحتاج إلى دقة الثظرء وتوقد في 
الفكرء وسعة قي العلم» وحسن الفهم» وخاصّة وأن أبا العباس القرطي م يكن غرضه 
وضع كتاب قي القواعد» وإنّما ذكرها ضمنا. 

8- طريقة تحرير البحث: 

اثبعت قي كتابة هذا الببحث الطريقة الموالية: 

أا و الات القرآنية: اثبعت فيها المنهج الآن: 

- أحرٌّج الآيات القرآنية قي هامش الرسالة وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

- اعتمدت قي كتابة الآيات القرآنية رواية -حفص عن عاصم-» لذلك فإن ترقيم 

الآيات سيكون موافقا هها. 

- اعتمدت على مصحف للمدينة النبوية للنشر الجحاسويي قي نقل الآيات منه. 

ما على الا ادرت النبوية: اثبعت فيها المنهج الآ : 

َ احرج الأحاديث النبوية الى في الرسالةء فإذا كان الحديث قي الصحيحين أو 
ا ح رهی اكتفيت بذلك عن ذكر درجته من حيث الصحة والضعف» وإذا یکن ق 
أحدها نقلت حكم الشيخ الألباي على الحديث - صححة أو ضعفا-. 

- عند تخريج الحديث من مصادره الأصيلة أذكر اسم الكتاب واسم الباب» ورقم 
الحديث» والحجزء والصفحة. 

ج- ما يتعلق بالتهميش: اتبعت قي كتابة الهوامش الطريقة الآتية: 

- ذكر المؤلف باسم الشهرة في الغالب» العنوان الكامل للكتاب عند ذكره لأول 
مرة» التحقيق إن وحد» مكان النشر» دار النشرء الطبعة» تاريخ النشر» الجحزء والصفحة. 

- إذا لم يذكر قي الكتاب الطبعة أو التاريخ» فقد كانت الإشارة إلى ذلك 
ب:(د.ط) و(د.ت) على الترتيب. 

- حصصت كل ورقة بتهميش حديد ولو كان المرحع نفسه أو سابقا له مباشرة ق 
ال ال ف 


د- ما تعلق بتراحم الأعلام: ت لأغلب الأعلام الدي وز دت أسماڙؤهم قي متن 
الرسالة في أوّل ذكر هم» باستشناء الصحابة والتابعين» وأصحاب المذاهب المشهورة» 
ولل افون لداعل قك اة 

ه- ما يتعلق بالفهارس: وضعت فهرسا للآيات» والأحاديث» والأعلام المترحم 
هم» وفهرسا للمسائل الفقهية الواردة» وفهرسا للمصادر المعتمدة يي البحث» وأخيرا 
فهر سا للموضوعات. 

و- التزمت التوازن بين عدد الفصول والمباحث» أمَّا بالنسبة للمطالب فلم التزم 
E TN E‏ 

9- خطة البحث: 

لقد بحثت هذا الموضوع بعد المقدّمة قي ثلاثة فصول تليها خانمة» وتحت كل فصل 
جملة من المباحث المتفرعة عنه» وذلك مين ق الآن: 

فالفصل الأوّل؛ جعاته للتعريف بالمؤلف والمؤلّف» وبيان ماهية التعارض بين 
التصوص الشرعية» وذلك عبر مبحثين وكل مبحث تتفرَّ ع عنه مطالب» فاختص المبحث 
الأول للتعريف از الول وعن الثاني ببيان ماهية التعارض بين التصوص الشرعية. 

وقي الفصل الثاي؛ تناولت الحديث عن دفع التعارض بالحمع وإثبات السخ بين 
اللصوص الشرعية» وذلك ني مبحثين: الأول منهما تي دفع التعارض بالجمع بين النصوص 
الشرعية» والآحر ق دفع التعارض بالنسخ بين النصوص الشرعية. 

وأمّا الفصل الثالث؛ فاحتص بالحديث عن دفع التعارض بالترجيح بين النصوص 
الشرعية» وذلك قي أربعة مباحث: الأول ق مفهوم الترحيح بين النصوص الشرعية» والثان 
قواعد الترجيح باعتبار السند» والثالث قواعد الترجيح باعتبار المتن» والرابع قواعد الترجحيح 
باعتبار أمور خارجية. 

وأحهمد الله عر وحل أوّلا وآحرا على توفيقه إيّاي إلى الكتابة قي هذا الموضوع» فله 
الفضل كله وإليه يرجحع الأمر كله» ولا يسعي إلا أن أقول: ما كان صوابا فمن الله 
وحده» وما كان فيه من خطأً فمني ومن الشيطان» وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب 
فل وط ل عل ا عة رف اله .وصجه. ین 


الفصل الأول: 
التعريف بالمۇ لف والمؤلف» وبيان ماهية التعارض بين 
التصروص› وفيه: 


المبحث الأول: التعريف بالمؤلف والمؤلف 
المبحث الثاين: بيان ماهية التعارض بين التصوص 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلّف والمؤلف» وبيان ماهية التعارض بين 
النصوص 

الببحث ثي التعارض بين النصوص الشرعية وطرق دفعه عند إمام كأبي العباس 
القرطي من خلال كتابه " المفهم» لا أشكل من تلخحيص كتاب مسلم"» يقتضي أولا 
التعريف بشخصية الإمام وكتابه» وبيان موضوع التعارض عموماء لذلك فإن هذا الفصل 
يضمن المبحتن:التاليان: 

و 

المببحث الثان: بيان ماهية التعارض بين النصوص 

امبحث الأول: التعريف بالمؤلف والمؤلف 

غرضي Eas‏ الضّوء على جوانب مهمّة من حياة أي العباس 
القرطي» الذي لمع نحمه» واشتهر عبر العصور بفضل كتابه المسمى ب: "المفهم"» وذلك 
من حلال حديشنا عن بعض الحطات البارزة في حياة أبي العباس القرطي بشطرَيها الذاتية 
والعلمية» ونشن الكلام في هذا المبحث بالتعريف بكتابه "غه ا 
كتاب مسلم'» وذلك وفق المطلبين الاتيين: 

اللطلب الأول: سيرة أبي العباس القرطي 

للطلب الثاني: دراسة كتاب "غه ا ا 

الملطلب الأرّل: سيرة أي العباس القرطبي 

وسأتناوله ت فرعين: 

الفر ع الأول: أتعرض فيه للحديث عن سيرته الذاتية» وذلك من خلال بيان امه 
ونسبته» وولادته» ونشاته» ومذهبه الفقهي والعقدي» ووفاته. 

الفر ع الثاني: أتعرض فيه للحديث عن سيرته العلمية» من خلال الحديث عن رحلاته 
العلمية» وإبراز لأهم شيوخه» وتلاميذه» ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه» وبعض آثاره. 
الف رع الأول: سيرته الذاتية 

ي هذا الفر ع عرض لسيرة أبي العباس القرطي الذاتية» وذلك من خلال خمسة بنود: 


البند الأول: امه ونسبته 

هو: أبو العباس أحْمّد بن عمر بن إِبراهيم بن عمَر» الأنصًاري القرطي الأندلسي» 
الالكي» العروف ب: "ابن ارين" صاحب كتاب " الفهم» لا أشكّل من تلخيص 
ا 


فالأنصاري نسبة إلى الأنصار؛ إذ قد رحل منهم أناس إلى المغرب واستقروا هناك 
3 ا ي ٤‏ 1 
وقد رجح بعض الباحثين أن نسبته للانصار نسبة ولاء لا نسب . 
nN N EN Ta E,‏ 


E eg GENS a 
وعرف ق بلادہ ب: ابن المرين'» لسبة أصنعة والده:" ابو حفص عمر بن إبراهيم»‎ 


لے 


E aS 


- وقد قال بذلك الدكتور عبد الوهاب الطريري في دراسته حول القرطي» نقلا عن عبد الله بن محمد بن رميان 
الرميان في رسالته آراء القرطي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم. ينظر: عبد الله الرميان» آراء 
القرطي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم - دراسة وترحيح-» دار ابن الجوزي» ط: 1»› 
7ه. 1/ 91. 

- قرطبة مدينة كبيرة من بلاد الأندلس - سابقا -» كانت دار مملكة البلاد» حرج منها خحلق كثير من العلماء. 
ينظر: ابن الأثير» اللباب في تمذيب الأنساب» بغداد: مكتبة المثى» (د.ط) »(د.ت)» 3/ 25. 

ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق وتعليق: مأمون بن يي الدين الحتانء 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1» 1417 1996ء» ص 130. 

“ الذهمبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» بيروت: دار الكتاب العربي» 
ط:1» 1419ه- 1999م 224/48 225. الصفدي» كتاب الوافى بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وت ركي مصطفى» بيروت: دار إحياء التراث» ط:1» 1420ه- 2000م» 7/ 173. ابن ناصر الدين 
الدمشقي» توضيح المشتبه» 8/ 139. المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس» 
بيروت: دار صادر» (د.ط)» 1388ه- 1968ء 2/ 615. محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في 
طبقات الالكية» القاهرة: المطبعة السلفية» (د.ط)» 1349ه. 1/ 194. وذكر ابن تغري بردي: "أنه كان 
يعرف في بلاده ب: ابن الزين'. ينظر: ابن تغري بردي» المنهل الصافي والمستوني بعد الواني» تحقيق: محمد حمد 
أمين» اميئة المصرية العامة للكتاب» (د.ط)» (د.ت)» 2/ 44. ابن تغري بردي» الدليل الشافي على المنهل الصاقيء 
تحقيق: فهيم محمد شلتوت, القاهرة: مكتبة الخانجي» (د.ط)» 1375ه. 1/ 66. 

رلك حطاً من النساخ. 


والمزين: هو من متهن الحلاقة e‏ 

اد ن لرن من فاط ن شمه أي الما اقرط م تة 
عام مصري“ وهو أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف أبو العباس الأنصاري» المعروف 
بضياء الدين القرطي ٠‏ فأطلق على هذا الأحير لقب - ابن ارين وما وهذ الخلط - 
وال أعلہ-» حعل بعض لمتأحرين م ارخ لأف العباس صاحب لمفهم ا بضياء 


5 
ا 


البند الغاي: ولادته 

اثفقت المصادر ال ترجمت لأبي العباس - قي حدود اطلاعي على أن ولادتة کانت 
بقرطبة من بلاد الأندلس» كما أثها لم تحدّد لنا اليوم والشهر الذي ولد فيهء إلا نها 
احتلفت قي تحديد السنة الي ولد فيها على ثلائة أقوال: 


الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» بيروت: دار العلم للملايين» 
ط:4» كانون الثاني» يناير1990م» 5/ 2132. الزبيدي» تاج العروس من حواهر القاموس» تحقيق : عبدالكرعم 
العزباوي» مطبعة حكومة الكويتية» (د.ط)» 1399 ه-1979 » 35/ 164. مادة: زين. 
وهو ما وقع لعبد الله المراكشي في صدد الكلام على ضياء الدين القرطي» قال:" أحمد بن محمد بن عمر بن 
يوسف الأنصاري» قرطي نزل القاهرة أبو العباس ضياء الدين بن المزين". المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة» بيروت: دار الثقافة» (د.ط)» (د.ت)» 1/ 475. 
هو أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف أبو العباس الأنصاري» المعروف بضياء الدين القرطي» ولد: 602ه 
کان ادیبا فاضلا» ممع من زاهر بن رستم الأصبهاني و أي عبدالله ابن عبدون البناء وحدث فسمع منه جماعة منهم: 
أبو الطاهر الإربلي و عبد الغفار الكاني وغيرماء توفي سنة 672ه. ينظر: الذهيء» تاريخ الإسلام» 50/ 84. 
المراكشي» الذيل والتكملة» 1/ 475. الصفدي» الواف بالوفيات» 7/ 221» 222. الز ركلي» الأعلام» بيروت: 
دار العلم للملايين» ط:15,. أيار- مايو 2002م» 1/ 220. 
“- قال الذهمي:" ذكر ضياء الدين هَذا- ضياء الدين القرطِي - أبو حعفر بن الرَبيّر في "تاريخه" فقال: ويعرف ب: 
ابن المزيّن؛ كذا قال فَوَهِم» بل إن ابن ارين أبو العبّاس القرْطِيٌ نزيل الثغر ومختصر ملم" وهو ما ذكره الصفدي» 
فقال:" "ضياء الدين القرطى أحمد بن محمد بن عمر بن E E AE EE aa ae‏ 
الأدفوي: وقد وَحَمّ فيه جماعة من التأحرين» وقالوا فيه: يعرف بابن الريّن» والوهم سببه أبو العباس أحمد القرطي 
"ختصير صحيح البحاري ومسلم" وهو يعرف ب: ابن ربن ". ينظر: الذهي» مصدر سابق» 50/ 85. الصفدي» 
مصدر سابق» 7/ 221 222. 
ومن أطلق هذا اللقب» ابن فرحون» وتبحه عليه محمد بن محمد مخلوف. ينظر: ابن فرحوت» الديياج المذهب» 
130 اا ا ر 1 19 
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الأول: أنه ولد سنة (598ه". 

الثان: أنه ولد بعد الثمانين» (أي: بعد 0ہ . 

لثالث: أنه ولد سنة (578هے» وهو الراجح؛ لان أكثر المتر جين عليه”. 
البند الثالث: نشأته 

نشاً بو العباس القرطي في بيئة علمية صالحة» كانت سببا يي تكوينه العلمي» 
فوالده الشيخ الفقيه أبو حفص القرطی» وأخحوه أبو القاسم كان صاحبا لتلميذه أبي عبد 
لله القرطي الفسر”. كما تورد المصادر أنه قضى الشطر الأول من حياته بقرطبة هذه 
المدينة ال كانت حاضرة العلم والعلماء آنذاك. وبالرغم من أن كتب التراحم لم تسعفنا 


ادت عن عا ان الاي ال اال 9 أن كر رة ومر اة 
وتلاميذه... دليل واضح على أهتمامه بطلب العلم وحبه له. 


ع للك الأشرف الفسان» الخسجد البرك و اجره كرك ى قات الفاو وارك يی شار شود غد 
المنعم» بغداد: دار البيان» بيروت: دار التراث الإسلامي» (د.ط)» 1395ه- 1975ء 2/ 643. 

“- قال الذي - على القول الأول له-:" أحمد بن إبراهيم بن عمر بن أحمد نزيل الإسكندرية» يعرف بابن المزين» 
صنعة لأبيه؛ ولد بقرطبة بعد الثمانين". الذهي» تاريخ الإسلام» 48/ 225. 

المصدر نفسه. الصفدي» الوافي بالوفيات» 7/ 173. ابن فرحون» الديباج» ص 130. المقري» نفح الطيب» 
2 615. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» وخمود 
الأرناۋؤوط» دمشق- بيروت: دار بن كثير» ط: 1» 1416ه- 1991ءح» 7/ 473. محمد بن محمد خلوف» 
شجرة النور الزكية» 1/ 194. 

“- أبو حفص عمر الأنصاري القرطي أبو العباس لم أحد له في حدود اطلاعي من ترحم له في أي مصدرء وإنا 
عرفنا أنه كان فقيها لما ذكره ولده قي مقدمة تلحيص صحيح مسلم» وفيها ما نصه:" قال الشيخ الإمام الحدث أبو 
العباس أحمد بن الشيخ الفقيه أبي حفص عمر الأنصاري القرطي ". القرطي» المفهم لا أشكل من تلخحيص كتاب 
مسلم» تحقيق: محيي الدين ديب وآخحرون» دمشق» بيروت: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» ط:1» 1417ه_- 
6„ 1/ 85. 

قال أبوعبد الله القرطي:" ولقد أحبرني صاحبنا أبو القاسم - أحو شيخنا أبي العباس أحمد بن عمر رحمه الله- 
أنه ربط نحوا من مسين امرأة» واحدة بعد أخحرى» في حبل واحد» مخافة سبي العدو» حي خحرحوا من قرطبة أعادها 
الله". أبوعبداللّه القرطي» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة» تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم» الرياض: مكتبة 
دار المنهاج للنشر والتوزي» ط:1» 1425 هه 3/ 1240. 

المقري» نفح الطيب» 1/ 461» 462. 

- سيأ الكلام عن شيوخه ومؤلفاته و تلاميذه» وذلك في الفر ع الثاني من هذا المطلب. 


5 


وقد ذكر بعض من تكلم عن نشأته وسفره وهو صغير رفقة والده إلى المشرق لطلب 
العلم» فسمع مكة والمدينة والقدس ومصر وغيرها من البلاد'» قي حين لا نجد شيقا من 
هذا قي أغلب المصادر الأحرى ال سطرت ترجة لأبي العباس صاحب المفهم“. 

والسبب في هذا - واللّه أعلم- حلط وقع لبعض المؤرخين بين أبي العباس صاحب 
امفهم» مع محمد بن عمر بن يوسف الأنصاري القرطي المعروف بابن عابط والد ضياء 
الدين الذي لقب وها بالزيّن» فهو من رحل مع أبيه صغيرا إلى المشرق ولم يعودا بعدها 
ا الرت . 

وتا يؤكد أن أبا العباس القرطي لم يسافر وهو صغير إلى المشرق ما ذكره عن نفسه 
في المفهم فقد أحبر أنه حج البيت الحرام» وزار المدينةء و المسجد النبوي» فقال:" نم إن 
الله تعالی كمل علي إحسانه و إنعامه» وأوصلي بعد حج بيته» إلى قبر نبيه ومسجده» 
فرأيته- يعن المسجد النبوي- والله في اليقظة على النحو الذي رأيته قي المنام» من غير 
ET‏ 

وني كلامه دليل على أن زيارته للحجاز كانت للمرة الأولم؛ لأته لو حصل ورآه - 
يعن المسجد النبوي- يي صغره» لم يكن لكلامه هذا أية فائدة ومعئ. 


وقد قال بذلك ابن فرحون» وتبعه محمد بن محمد مخلوف. ينظر: ابن فرحون» الديباج الذهب» ص130. مد 
بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» 1/ 194. 

الذهي» تاريخ الإسلام» 225/48. ابن تغري بردي» المنهل الصاق والمستوقي بعد الواي» 2/ 44. المقري» 
نفح الطيب» 2/ 615. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7/ 473. الصفدي» الوافي بالوفيات» 7/ 173. 
الذهي» العبر قي حبر من عر فق او هاحر زغلول» بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ط)» (د.ت)» 3/ 278. 
ابن كثير» البداية والنهايةء تحقيق: عبدال بن عبد الحسن الت ركي» الحيزة: دار هجر» ط:1» 1419ه_- 
1998 17/ 381. 

هو محمد بن عَمّر بن يوسف بن عمر بن نعيم الأنصاري القرطي المعروف بالأندلس ب: ابن معّايط» يكن بأبي 
عبد الله» مالكي» مع من محمد بن عبد الرّحمن الحضرمي» وعبد الرحمن بن موقى ومن أي القاسم بن فيرَة الشاطي» 
روى عنه الرّكي النذري» وأبو محمّد الحسن سبْط زيادة» توفي سنة 631ه.. ينظر: الذهي» تاريخ الإسلا» 
مصدر سابق» 46/ 79. ابن العماد الحنبلي» مصدر سابق» 7/ 254. 

“- ابن الآبار» التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: الهراس» بيروت: دار الفكر» 1415ه- 1995ء 2/ 125. 
القرطي» الفهم» 6/ 25. 


وبالاستناد أيضا لكلام أي العباس القرطي وهو يحكي تفاصيل رحلته للححٌ نخلص 
ال ھا ار کات ا 615 ا ق چا فور کا اا 
حرج لأداء فريضة الحج بعد خحروج العدو من دمياط» وقد كانت هذه الأحداث - 
دحول الفرنج وخحروجحهم من دمياط- ما بین 27 شعبان 616ه. و 0/7 رجب 
18 ˆ. 

RT‏ با العباس القرطي المعروف ب: ابن ا مؤلف کتاب 
'المفهم"» رحل إلى المشرق لأول مرة عام 618ه وهو ابن أربعين سنة» والله أعلم. 

البند الرابع: وفاته 

توق آبو العباس القرطي بمدينة الإسكندرية عصر» في شهر ذي القعدة سنة 
6 ود س ال ال رسن ب 

وقد احتلف في يوم وفاته من ذلك الشهر على ثلاثة أقوال: 

الأول: ق الرابع 

الثاني: ێ الرابع ف 

الثالث: ق الرابع ا 


- القرطيء المفهم» 6/ 24ء 25. 

- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق: محمد يوسف الدقاق» بيروت: دار الكتب العلمية» ط:14244ه_- 
2003ء»› 10/ 377. 380. 398. 428. 

- اتفقت المصادر على ذكر المكان والسنة والشهر الذي توفي فيه» ولم يخالف في سنة وفاته - في حدود اطلاعي- 
غير ابن فرحون فقد أرُحها في سنة 626ه. ولم يتابع على هذاء ينظر: الذهي» تاريخ الإسلام» 225/48. 
الصفدي» الوافي بالوفيات» 7/ 173. ابن فرحون» الديباج المذهب» ص 131. ابن تغري بردي» المنهل الصاقي 
والمستوفي بعد الوافي» 2/ 45. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7/ 473. المقريزي» كتاب المقفى الكبيرء 
تحقيق: محمد اليعلاوي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط: 1» 1411ه- 1991م 1/ 545. الحافظ 
السيوطي» حسن الحاضرة قي تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمود أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» 
ط:1.» 1387هھ- 1967م 1/ 457. 

“- الذهي» تذكرة الحفاظء بيروت: دار الكتب العلميةء (د.ط)» (د.ت)» 4/ 1438. المقرّي» نفح الطيب» 2| 
65. 

الذهي» تاريخ الإسلام» مصدر سابق» 225/48. - على القول الثاني له -. 
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البند الخامس: مذهبه الفقهي والعقدي 

1- مذهبه الفقهي: ا العباس القرطي ق بيغة أهلها على مذهب الإمام مالك 
بن أنس» فدرس بالأندلس والمغرب» وأحذ أصول المذهب ال د 
فیه» حتى عد من أعيانه في عصره» وقد صرح بذلك کل من اطلعت على تراجمه . 

فهو مالكي متضلع مستحضر لأقواله وأدلته» يرد بقَرّة على المخالفين» وخاصة أهل 
الظاهر؛ إلا أله مع مالكيته لم يقع في هوّة الثعصّب للمذهب» متمسّكا به ولو خالف 
الليل» بل كان وقافا في مسائل كثيرة تَعَرّض هما في المفهم عند التصوص» عاملا ما 
يتماشى مع روح الشريعة ومقاصدهاء ولا يهمه إذا قال بها أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد 
اورف 

ومن الأدلة على هذا؛ ما حاء ق باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» فقد 
ذكر أقوال العلماء وأدلتهم» وكان وقافا مع التصوص» ول يتعصب لقول مالك قال: 
e RÎ‏ على أن من قدم شیتًا أو أخره من الجلاق» والرمي» والنحرء 
والطواف بالبيت؛ فلا شيء عليه. ويمذا قال الشافعي» وفقهاء أصحاب الحديث قي جملة 
El EE Es I E E E a‏ 


دم. وقال مالك: إنغا يجب الدم على من حلق قبل الرمي؛ لقوله تعالى: # ولا لوا 


ر ت ر 3 
0 


ر ا ٍ ےت 3 7 
رءوسکر حى بي أهدى حلأ ٠4‏ وحل الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة 
العقبة...والظاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأصحاب الحديث". 

2- مذهبه العقدي: لم يترك أبو العباس القرطي - قي حدود اطلاعي- كتابا صرح 
فيه بعذهبه العقدي» إلا أنه بالاطلاع على المباحث العقدية ال طرحها من خلال كتابه 


الذهي» تاريخ الإسلا» 225/48. الصفدي» الوافي بالوفيات» 7/ 173. المقريزي» المقفى الكبيرء 1/ 
5. ابن تغري بردي» المنهل الصاق» 2/ 44. السيوطي» حسن انحاظرة» 1/ 457. المقري» نفح الطيب» 2/ 
5. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7/ 473. 

ينظر على سبيل الثال: القرطي» المفهم1/ 272» 586. 2/ 56 309 467 505. 3/ 221 
6. 409. 4/ 343. 5/ 398. 

البقرة: 196. 

“- القرطي» مصدر سابق» 3/ 408» 409. 


المفهم» بمكننا القول أنه على مذهب الأشاعرة يي غالب مسائل العقيدة» خحاصة يي باب 
الإعان بالأسماء والصفات» فهو قد وافق الأشاعرة في تأويلهم ا 

كما يلاحظ أيضا آنه قد حالف الأشاعرة قي بعض المسائل» أو حالف المشهور من 
مه ا فد کا عا و و کی عا الک فاا هر ان اهاد 
ورد على من قال آئه: التظر أو القصد إلى النظر» وغيرها من المسائل ال حالف فيها 
المشهور من مذهب الأشاعرة. 

ويعكن إرحاع سبب موافقة أبي العباس القرطي للأشاعرة ق أغلب المسائل» وخاصة 
في باب الأسماء والصفات» إلى سببين: 

1- توجهه في بداية طلبه للعلوم العقليةء وأخذه بأقوال أهل الكلام» ومعروف أنه 
من اض ي ها الرم ها تخو درن أن يعلى به شي مها . 

2- كون المذهب العقدي السائد قى البلاد في عصره» هو المذهب الأشعري 4 ظا 
دولة ا يتر بالعقيدة الأشعرية الي ولد ونا ف ظلها: 

كما يتضح أيضا آنه كان شديدا على الفرق الضالة المنحرفة عن الحق كالمعتزلة 
والخوارج وغلاة الصوفية وغيرهم» وله ردود قوية عليهم . 
الفر الغاين. سبرته العلمية 
سيرة أبي العباس القرطي العلمية حافلة بالجلسات العلمية وكثرة شيوخة وتلاميذه 
ومؤلفاته» هذا جاء التفصيل قي الحديث عنها من خلال هذا الفر ع عبر البنود الاتية» وهي 
على النحو الأن: 


القرطي» المفهم» 1/ 419. 3/ 37. 7/ 390. 

- المصدر السابق» 1/ 146. 1/ 182. 6/ 693 694. 

الذهي» تاريخ الإسلام» 48/ 225. الصفدي» الوافي بالوفيات» 7/ 173. المقري» نفح الطيب» 2/ 615. 
“- ففي سنة 541ه ملك عبد المؤمن صاحب ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين الأندلس وذلك بعد حروب 
طويلة مع المرابطين. ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية» 16/ 341. ابن الأثير» الكامل ف التاريخ» 9/ 342› 
33. 

القرطي» مصدر سابق» 1/ 247. 3/ (109› 110 111› 592). 4/ (6› 42). 5/ (40› 84› 
86 142. 154). 6/ ر 209 217 270› 620). 7/ 11. 
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البند الأول: طلبه للعلم ورحلاته فيه 

بدأ أبو العباس القرطي يشتغل بطلب العلم» ويعكف على تحصيله» فسمع الكثير 
بقرطبة» وكان اهتمامه قي أول طلبه للعلم منصبا على علم الكلام وأصول الفقه وعلم 
الجحدل والمناظرة» وبرز فيه ثم نزع فيما بعد إلى علم الحديث وفقهه» فسمع أكثر الموطاً 
على عبد الح بن محمد الخزرجي كما مع صحيح مسلم على القاضي بن علي 
اليحصي» وأبي محمد علي بن حوط الله ٠"‏ وقراً على يى بن سعيد بن مسعود المعروف 
بالقلني» آيات من القرآن بالقراءات السبع» وأحازه قي ادى الأول عام 600ه“. 

ما بخصوص رحلاته العلمية» فكما تقدم فإتّه لم يرحل قط قي سن الصغر مع أبيه إلى 
المشر ق بيك أله بدا رحلة مغربية تق طلب العلم وهو شاب (عمره حوالي 22عاما) م 
قفل راجعا إلى قرطبةء ثم انتقل إلى غرناطة سنة 614ه) تم رجع إلى قرطبةء ثم قصد 
الحج» فسافر من الأندلس إلى تونس ثم إلى الإسكندرية» ولم يطل به امقام بجا ثم انتقل 
بعدها إلى الحجاز لأداء فريضة الحجٌ لأول مرة قي حياته عام 618ه فزار خلاها مكة 


8 ع 9 


الذهي» تاريخ الإسلا» 48/ 225. المقري» نفح الطيب» 2/ 615. 

الذهي» مصدر سابق» 43/ 149. 48/ 225. 

ذكر ذلك بنفسه في مقدمة تلخيص مسلم» في مدة آخرها شعبان سنة 607ه. القرطي» المفهب» 1/ 103. 

الذهي» مصدر سابق)42/ 486. 

وذلك بتتبع تاريخ لقائه بعلماء تلك البلدان» فقد حكى آله لقي بتلمسان محمد بن يوسف بن مفرح بن سعادة 

والقليْ» وابن الدباغ» سنة 600ه. وبالنظر هذه اللقاءات فقد كان قد مضى من عمر القرطي 22سنة. ينظر: 

الذهي» مصدر سابق481/42» 486. ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» 3/ 97. 

- قال ابن ناصر الدين الدمشقي:" لقيه أبو بكر محمد بن مسدي بغرناطة سنة 614ه". ابن ناصر الدمشقيء› 

توضيح المشتبه» 139/8. 

- القرطي» المفهم» 6/ 24» 25. 

وقد حكى ذلك في المفهم عند كلامه عن رحلته للحج. ينظر: الصدر السابق» 6/ 25. 

”- أفادت المصادر أن ابن المزين أتى إلى الديار اللصرية ونزل الإسكندريةء وجا توفي سنة 656ه وم أقف - في 

حدود اطلاعي- على مصدر واحد يقول بأن القرطي عاد إلى الأندلس. ينظر: الذهيء» العبرء 3/ 278. الذهيء 

تذكرة الحفاظ» 4/ 1438. الصفدي» الواقي بالوفيات» 7/ 173. ابن فرحون» الديباج المذهب» ص 131. 

للقريزي» المقفى الكبيرء 1/ 545. ابن تغري بردي» الدليل الشافي» 1/ 66. الحافظ السيوطي» حسن الحاظرة» 
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البند الثاي: شيوخحه وأقرانه 

هذه أمماء مشاهير شيوخه» وأقرانه الذين ”مع منهم» وأحذ عليهم» مرتبة بحسب 
تاریخ وفیام: 

1- محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة» يكن بأبي بكر» من أهل إشبيلية» نزل 
تلمسان» كان مقرئا فاضلاء وتا ضابطا» حكى أبو العباس أنه لقيه بتلمسان وأحاز له 
ي شهر ربيع الآحر سنة 600هب وفيها تون '. 

2- ابو زکریًا یی بن سعید بن مسعود» یعرف بالقلني» أندلسي نزل تلمسان» 
وكان مقرئاء نحوياء لغوياء حافظاء شاعراء تصدر للاقراء. 

لقيه أبو العباس القرطي» وأحازه ق جمادى الأول عام 600ه. وفيها و 

3- أبو محمد عبد الحق بن محمد بن عبد الحق بن أحمد المقرئ الخزرحي القرطي» 
ولد ٿي حدود 5ه أحذ قراءة نافع عن أحمد بن صالح الضريرء وأحذ العربية عن 
أبي القاسم بن مجون» تصدر بقرطبة للاقراء والتحديث» توفي سنة 604ه. 

مع منه أبو العباس القرطي أكثر الموطاً سنة ستمائة بروايته عن أبيه. 

4- أبو ذر الخشى مصعب بن محمد بن مسعود الحيّان النحوي» اللغوي» الفقيه» 
المالكي» ويعرف أيضا ب: ابن أبي رُكب» صاحب تصانيف وحامل لواء العربية 
ا عة و سارت الرکبان بتصانيفه» توق باش ن 8604 

قال عنه ثي "المفهم":" وقد رويته كذلك من طريق شيخنا آي ذر بن مسعود 


الل 


1| 457. للمقري» نفح الطيب» 2/ 615. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7/ 473. محمد بن محمد 
خلوفا»,شتجرة التو الر كية-1/ 194: 
الذهي» تاريخ الإسلام» 42/ 480. 481. 
- المصدر السابق» 42/ 486. 
المصدر السابق» 43/ 149. 
“- اين العماد الحنبلي» مصدر سابق» 27/7. 
القرطي» الفهم» 4/ 480. 
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د- ابو القاسم عبدالرحمن بن يوسف بن محمد بن يوسف بن عيسى بن الملجوم 

الأردي» الزهراني» الفاسى» یعرف ا ابن ر کان عارفا بالتاريخ» والشعر» والستب 
8 ا 1 
له كتب عظيمة يقال: بيعت بأربعة آلاف دينار» توق سنة 605ه . 

2ٍ 4 

لقيه آبو العباس القرطي بفاس ومع منه الحديث . 
والتصوف» أخحذ عن أئمة كثر من علماء المشرق والمغرب» كان محدثا راوية شاعراء انتفع 

: ا‎ Coe 
به حلق كثير» واستشهد ق وقعة العقاب سنة 609ه 0 وقد تكرر نقله عنه قي المفهم‎ 
کر و ا‎ 

7 قا ع ا و ا 
الأندلس طالبا للعلم» كان عالما بالتراحم» له عدة مؤلفات منها معجم ق تراحم شيوخه» 
والفوائد والترغيب يق الجهاد وغيرهاء استوطن تلمسان» وما توق سنة 610ه وفيها 
مع منه أبو العباس القرطي و 
حَوط الله الأنصاري الحارثى الأندلسى» حدث الأندلس» ولد سنة 549ه اعتين من 
صغره إلى كبره بالطلب» مع من أبي القاسم بن حبيش و أبي عبد الله بن هميد وغيرهي» 

2 7 
ولي القضاء و كانت له سيرة هميدة» توق بغرناطة سنة 612ه . 

9e 8 4 : ع‎ 


الذهي» تاريخ الإسلا» 43/ 176. 

- ابن فرحون» الديباج المذهب» ص 131. 

الذهي» مصدر سابق» 43/ 326. محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكيةء 1/ 184. 

“- القرطي» الفهم» 1/ 430. 6/ 63 409› 423› 547› 617. 632. 7/ 46› 169 351. 
المقري» نفح الطيب» 2/ 379. الزركلي» الأعلام» 6/ 191. 

°- الذهي» مصدر سابق» 48/ 225. ابن فرحون» مصدر سابق» ص 131. 

- الذهي» تذكرة الحفاظ 4/ 1397 فما بعد. 

القرطي» مصدر سابق» 1/ 103. 

ذكر ذلك الدمياطي. ينظر: ابن فرحون» مصدر سابق» ص 131. 
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9- أبو إبراهيم تقي الدين عوض بن محمود بن صاف بن علي بن إ“ماعيل الجميري 
البوشي المالكي» شيخ صال» مع صحيح مسلم من أبي المفاحر سعيد المأموني» تو سنة 
33ھ_. 

E aa NS 

0- أبو الحسين مرتضّى بن العفيف المقدسي» المقرئ الحدّث الحارثي المصري» 
ولد سنة 549ه قرا القراءات» ومع الكثير من الاق وجماعة» روى عنه الزكي 
المنذري وابن النجار» كان عالما كبير القدر شافعي المذهب» توق سنة 634ه_”. 

لقيه أبو العباس القرطي.عصر» وقراً عليه صحيح مسلم وأحازه بجحميع رواياته. 

1- فخر القضاة أبو الفضل أحمد بن محمد السعدي ابن الحبّاب» المصري المالكيء» 
ولد سنة 601ه. مع من أبي الطاهر السلفي قليلاء وأبي المفاحر المأمون» حدّث 
مخ مل کرم رزوی عه ال ری و الها وا خوت وق 8648 

مع منه أبو العباس القرطي و 

2- أبو محمد زكي الدّين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن 
سعد المنذري الشامي الأصل» المصري الشافعي» الإمام الحافظ شيخ الإسلام الحقق» ولد 
سنة 581ه. سمع من غير واحد» وانتفع به خلق كثير» قرأ القراءات وكان عالما 
بالحدیث على اخحتلاف فنونه» اخحتصر صحیح مسلم وشن ل داود» وصثف " التنبيه' ق 
الفقه» و" الأربعين"» وغير ذلك درس بالحامع الظافريً» ثم ولي مشيخة الدّار الكامليّة 


: ا : 7 


الذهي» تاريخ الإسلام» 46/ 162. 
القرطي» المفهم» 1/ 104. 
- الذهيء العبرء 3/ 221. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7/ 295. 
- القرطي» مصدر سابقء 1/ 104. 
الذهي» سير أعلام النبلاء تحقيق: شعيب الأرناؤوط بيروت: مؤسسة الرسالة» ط: 3› 1402ه-1982› 
3 234 235. ابن العماد الحنبلي» مصدر سابق»7/ 216. 
مار 1041 
- الذهي» سير أعلام النبلاءء مصدر سابق» 23/ 319- 324. 
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تقل غه أبن الاش القرطى على أله من شير عه ن اله : 

3- أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصي“ ذكره أبو العباس 
القرطي في تلحيص مسلم ووصفه بالشيخ الفقيه القاضي المحدث المقيد. 

قرأ عليه صحيح مسلم» وهو يحسك بأصله نحو المرتين بي مدة آخرها شعبان سنة 
07^—_ ومع عليه أيضا ا 

4- عبد العزيز بن يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن إبراهيم بن فيرة بن عمر 
اللخمي: من أهل مرسية» سكن تلمسان» يعرف ب: ابن الدباغ» ويكن بأ الأصبغ 
مع صحيح مسلم من أي عبد الرحمن مساعد بن أحمد الأصبحي» وأحاز له أبو بكر بن 
العربي وغيره. 

لقيه أبو العباس القرطي بتلمسان سنة 600ه وحدث عنه . 
البند الغالث: تلاميذه 

ذاع صيت أي العباس القرطي» وحلس إليه عدد كبير من طلاب العلم من آهل 
المشرق والمغرب» وانتفعوا بكتبه» قال ابن ا وأحذ عنه الناس من آهل المشرق 
وا مغرب" .وقال المقري*:" تم انتقل إلى المشرق» واشتهر وطار صيته» وأخذ الناس عن 


وانتفعوا ا وش اور شل اه 


م القرطي» المفهم» 3/ 711. 4/ 122» 132. 
2 لمم أقضف على ترجمته. 
القرطي» مصدر سابق» 1/ 103. 
“- ذكر ذلك الدمياطي. ينظر: ابن فرحون» الديباج الأذهب» ص131. 
ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» 96/3 97. 
- أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري المالكي» من شيوحه: والده و ابن عرفة» من 
مؤلفاته: الديباج المذهب قي تراحم أعيان المذهب المالكي» وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 
توني:799 ه. ينظر: محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكيةء 1/ 222. الز ركلي» الأعلام» 1/ 52. 
IL‏ 
أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يجى» المقري التلمسان المالكي» المؤرخ الأديب الحافظ» ولد: 992» من 
مؤلفاته: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» أزهار الرياض في أحبار القاضي عياض» توق: 1041 ه. 
ينظر: الز ركلي» مصدر سابق» 1/ 237. 
المقري» نفح الطيب» 2/ 615. 
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1 اوقا ا ن ا ا القضاعي» المعروف بالأبار أوبابن 
الأبار» ولد سنة 595ه. ارتحل قي مدائن الأندلس» وكتب العالي والنازل» محدث 
بار ع» وكاتب أديب» من مصنفاته: التكملة لكتاب الصلة وغيرهاء توق سنة 658ه. 

مع من أي العباس القرطي“» وحدث عنه بالإحازة”. 

2- الإمام المفسّر المشهور أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرحي القرطي المالكي» صاحب كتاب ال جحامع لأحكام القرآن» والتذكرة قي أحوال 
O OL E‏ 

کو ی ا ف ا ا 

3- عبد المؤمن بن حَلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الثوني 
المياطي الشافعي» لقب بشرف الدين» وله كنيتان أبو محمد وأبو أحمد» ولد بدمياط سنة 
3ه عرف بغزارة اللغة والفقه والعلم بالأنساب» طلب علم الحديث حتى كان 
حافظ زمانه» وإمام أهل الحديث قي وقته» له كتب نفيسة منها: الخيل...» كان صادقا دينا 
کيسا متواضعاء توف فجأة بعد أن 705 yT‏ 

أحذ الحافظ الدمياطي عن أبي العباس القرطي وأحاز له مصنفاته. 

4- القاضي جال الدين المالكي*» محمد بن سليمان بن سومر» أبو عبد الله الزواوي 
المنعوت بالجمال» قاضي قضاة المالكية بالشام» قدم من المغرب سنة 645ه. واشتغل 


- الذهي» تاريخ الإسلا» 48/ 363 364. الذهي» سير أعلام النبلايء 23/ 336 فما بعد. المراكشيء» 
الذيل والتكملة» 6/ 253 - 275. 
- ابن فرحون» الديباح الذهب» ص 131. 
الذهي» تاريخ الإسلام» مصدر سابق» 50/ 84 85. ابن فرحون» مصدر سابق» ص 406› 407. خمد 
خلوف» شجرة النور الزكية» 1/ 197. 
E N‏ 
االو الا 407 
°- عبد الوهاب السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه» ط:1» 1383- 1964م» 10/ 102 فما بعد. 
- الذهي» مصدر سابقء 48/ 225. ابن فرحون» مصدر سابق » ص 131. المقري» نفح الطيب» 2/ 615. 
ذكره الذهي من تلاميذه. ينظر: الذهي مصدر سابق» 48/ 225. 
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بالديار المصرية وحدث ياء وتولى قضاء دمشق ثلائين سنة» وعزل قبل موته بعشرين 
وا ن 719 

5- الحافظ أبو الحسن بن يجى القرشي» ذكره و 
البند الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

برع أبو العباس القرطي في أنواع من العلوم» ومهر قي شى الفنون» كالحديث» 
والفقه» واللغة» والأصول وغيرهاء واشتهر أمره» وارتفع ذكره» وبعد صيته» وتبوأً مكانة 
كبيرة ومنزلة جليلة بين العلماء ق زمنه» وبالأحص ف الإسكندرية ال استقَر به المقام 
ها و ا 

و القرطي بالشيخ الإمام e‏ 

E O ET 


کان من کار TT‏ 


وقال ابن فرحون: "من أعيان المالكية...وكان من الأئمة المشهورين» والعلماء 
المعروفين» E‏ لمعرفة علوم» منها: علم الحديث» والفقه» والعربية وعير ا 


اه ت لدو الاه ا مدر و کان اف انا 


ا لمعرفة الحديث»› والفقه» والعربية» ee‏ 


ابن فرحون» الديباج المذهب» ص 413. 
E‏ 
الذهي» سير أعلام النبلاء 23/ 323. 
“- أبو عبد الله القرطي» الحامع لأحكام القرآن» 6/ 295. 
المصدر السابق» 14/ 29. 
° شس الدين أبو عبد لله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْمازء المقرئ» الحدّث الحافظ المؤرخ» ولد: 673 هى 
من شيوخه: ابن دقيق العيد» وابن عساكر وغيرهماء ومن تلاميذه: عبد الوهاب السبكي» له: تاريخ الإسلام» سير 
أعلام النبلاءء طبقات الحفاظ» توفي: 748ه. ينظر: عبد الوهاب السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 9/ 100. 
- الذهي» تاريخ الإسلا» 48/ 224. 
الذهي» العر» 3/ 278. 
TOUIO la ga‏ 
“- المقري» نفح الطيب» 2/ 615. 
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وقال ابن کا ...الفقيه» الت ار ادر 
ل فقیه مالکی E‏ 


رقال ابو الاد 'احدت الشاهد نزيل E‏ 


E Es‏ ا ا ا 


كتاب المفهم في شرح مختصره لصحيح مسلم قد رأيت هذا المحتصر نفيساً حدا حاويا 
بجحميع وا و محمد بن أحمد بن أي بكر القرطي صاحبه» 
و رفيقه» TT‏ 
فهذه شهادة تلاميذه ومن ترجم له تدل على سعة علم وعلو مازلته» ومو مکانته. 
البند الخامس: آثناره 
يعد أبو العباس القرطي من العلماء الذين مزجوا بين التدريس والتأليف» ويتجلى 
ذلك فيما خلفه من موروث علمي نفيس» فقد صنّف قي ختلف فنون العلم» غير أن هذا 


“= عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كتير البصروي الشافعي» ى الدمشقى» ولد:700 هى من شيوخه: 
ان تيمية» والمزي» ومن تلامیذه: ابن حجي» ومن مۇلفاتە: البداية والنهاية ف التاريخ وتاب تفسیر القرآن العظيم» 
تو:774 ه. ينظر: ابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب» 8/ 397 فما بعد. 
م ابن كثير» البداية والنهاية» 17/ 381. 
تقيٌ الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي» ولد: 769ه من مؤلفاته: المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار والتاريخ الكبير» توقي: 840ه. ينظر: السيوطي» حسن امحاضرة» 1/ 557. 
4 : 
- المقريزي» المقفى الكبيرء 1/ 545. 
أبو الفلاح عبد الحجي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» مؤرخ» فقيه» عالم بالأدب» ولد: 
2ه من مؤلفاته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» شرح متن النتهى في فقه الحنابلة» توني: 1089 
ه. ينظر: الز ركلي» الأعلام» 3/ 290. 
ابن العماد الحنبلي» مصدر سابق»› 7/ 473. 
7 : ا : : 
- محيي الدين عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي» عالم بالتراحم» ولد: 696ه. من شيوخه: ابن 
الصواف وحسين الكردي» من مؤلفاته: العناية قي تحرير أحاديث المداية و شرح معان الآثار للطحاوي والجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» توقي: 775 ه. ينظر: ابن العماد الحنبلي» مصدر سابق» 8/ 409» 410. 
القرشي» الحواهر المضيئة في طبقات الحنفية» تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء الجيزة: هجر للطباعة والنشرء 
ط:2 .» 1413هھ- 1993م 4/ 593. 594. 
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ala EA aE Ea E Na 
عنا خحبره» والمطبو ع منها قليل» وهذه نبذة من أسماء الملصتفات:‎ 

ففي أصول الفقه: له كتاب أحال عليه في المفهم في مواضع متعددة» ووصفه 
E‏ الجامع لمقاصد علم أصول الفقه"» فقال:" وقد ذكرنا حجج الفريقين في كتابنا 
لامع لمقاصد علم الأصول". 

وقد اعتمد عليه الز ركشي في كتابه البحر الحيط“ وهو في عداد المفقود. 

وني الحديث وعلومه: حيث قام باحتصار كتابي البحاري ومسلم "تلحيص 
صحيح مسلم"» وهو مطبوع"» و" تلحيص صحيح البخاري"» لا يزال خطوطا. 

وأمَّا في الفقه: فقد صرح أبو العباس القرطي قي المفهم أن له كتابا في الفقه هو 
بعنوان:" شرح التلقين"» قال:" وقد طولنا التفس في هذه المسألة قي كتابنا قي شرح التلقين 
أغان الله على إتعامه"» وهو مفقود. 

وقي العقائد والرد على الفرق: الإعلام ما قي دين النصارى من الفساد و الأوهام 
وإثبات نبوة نبينا محمد عليه السلام» هكذا ماه ق المفهم“ وهو مطبوع. 


- ينظر على سبيل المخال: القرطي» المفهم» 1/ 169 4/ 341» 457» 492 559. 

المصدر السابق» 1/ 109. 

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله المصري الز ركشي الشافعي» عام بفقه الشافعية والأصول» 
ولد: 745ه من شيوخه: جال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقييْ» من تصانيفه: والبحر في أصول الفقه 
وشرح جع الجوامع للسبكي» توق: 794 ه. ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 8/ 572. 

“- الزركشي» البحر الحيط في أصول الفقه» تحقيق: د. أبو غدة وآخحرون» الغردقة: دار الصفوة» ط:2»› 
3ه 1992ء 1/ 8. 

الذهي» تاريخ الإسلام» 48/ 225. الصفدي» الوافي بالوفيات» 7/ 173. ابن كثير» البداية والنهاية» 17/ 
1. ابن فرحون» الديباج» ص 131. المقريزي» المقفى الكبير» 1/ 545. ابن تغري» المنهل الصاف» 2/ 44. 
الملقري» نفح الطيب» 2/ 615. 

“- ويرحع الفضل للدكتور رفعت فوزي» والدكتور أحمد محمود الخولي في تحقيقه» اعتمادا على ثلاث نسخ 
مخطوطة» وقد تم طبعه فيما بعد في بحلدين بالقاهرة سنة 1988م. 

القرطي» مصدر سابق» 1/ 496. 

الدر الات 404/7 

وقد طبع الكتاب لأول مرة بالقاهرة سنة 1980ء» بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. 
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وله كتاب كشف القناع عن حكم مسائل الوحد والسماع» ألفه أبو العباس 
القرطي ردا على من أباح ماع آلات الطرب والرقص أثناء الذكر» من الصوفية» وذكره 
أيضًا في المفهم» وهو مطبوع. 

وله بعض الأجزاء الحديثية» لا تزال مفقودة» تناول فيها بعض المسائل» وهي: 

۵ جزء حديثي قي إظهار: إدبار من أباح الوطء قي الأدبار» ذكره في المفهم . 

د الك ليده ارط ااا 

فقال:" ولشيخنا أي العباس أيضا قي ذلك جزء ماه إظهار إدبار من أجاز الوطء في 

ا 

6 جزء في حكم الطلاق ثلاث بلفظة واحدة» ذكره في المفهم» وقد كتبه على طريقة 
اوا 

۵ جزء في حديث أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوماء ذكره قي المفه.؟. 

۵ جزء حسن في مسألة كراء الأرض» ذكره قي المفهمً. 

Ma OO CSE 

وأحيرا كتاب "ممه لا أشکل من تلخيص کتاب مسلم"» وهو شرح لتلحيص 
كتاب مسلم» وهو أوسع كتب أي العباس القرطي» ظهر فيه سعة علمه» ومعرفته بالعربية 
والفقه والتفسير والحديث والأصول ومراعاة المصالح والمقاصد. ويأت الحديث عنه ق 
ال 


القرطي» المفهم» 3/ 645. 

2_ وقد طبع الكتاب في الرياض سنة1991» بتحقيق عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي. 
E E‏ 

4_ أبو عبد الله القرطي» الجامع لأحكام القرآن» 95/3. 
E‏ 

256 Te e 

- المصدر السابق» 4/ 404. 

المصدر السابق» 5/ 256. 
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المطلب الثاي: التعريف بكتاب "لمهي لا أشکل من تلخیص کتاب مسل" 

نظرًا لأهمية صحيح مسلم» وما تيز به عن صحيح البخاري من حيث الجودة 
والإتقان في تناول الأحاديث» والتحرز قي الألفاظ» وحسن الوضع والترتيب» فقد قدمه 
علماء المغرب يقدّمونه على صحيح البخاري» وكان من هؤلاء أبو العباس القرطي. 

وتبداً عنايتة بصحيح مسلم قي قرطبة» فيرويه قراءة وسماعا وإحازة» عن شيخين 
كبيرين من شيوخ قرطبة هما: أبو حسن اليَحْصبي» وابن حَوط اللّه» وإلى جانب اعتناثه 
بصحيح مسلم رواية» فقد اعت به دراية» ولم يقف عند هذا الحد» حى وضع مختصرا 
على صحيح مسلم نم أضاف إلى هذا التلخيص عملا علمياء فألّف كتاب "اله U‏ 
أشکل من تلخحیص کتاب مسلم". 

لذا كان لزاما قبل التعريف بكتاب" المفهم" الإشارة إلى "تلحيص كتاب مسلم“ 
للترابط والانسجام الموحود بينهماء وبيان ذلك وفق الفرعين الآتيين: 

الف رع الأول: التعريف بکتاب "تلحی ص کتاب مسلم 

قي ثنايا هذا الفر ع نحاول تسليط الضوء على كتاب "تلحيص كتاب مسلم"» من 
خلال بيان صحة نسبته للمؤلف» وذكر الباعث على تأليفه» ومنهجه فيه وذلك وفق 
الو اتان 

البند الأول: عنوانه» ونسبته للمؤلف 

اشتهر هذا الكتاب وطبع باسم:" تلخيص كتاب مسلم"'» وترحع نسبته إلى أبي 
العباس القرطي» ويدل على ذلك أمور منها: 
1- عنوان شرحه: " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم'. 
2 ما اء ق الصفحة الأحيرة من تسخ التلخيص -نسخحة شستريئ د :+" ع هذا الكتاب 
الشريف» وهو تلخيص کتاب مسلم والحمد لله حقٌ حمده» وصلواته على سيّدنا حمد 
وآله وأصحابه وسلامه» وكان الفراغ منه ق الثامن من شهر شعبان المكرم سنة سبع 


2n. “e | 


قال أبو العباس القرطي:" وثافنت في التفقه فيه بعض سادات الفقهاء". القرطيء المفهم» 1/ 103. 
ر ا 
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3- ما أفادته الكتب الي ترجمت لأبي العباس القرطي» إذ ذكرت له من ضمن المؤلفات 
ا ا 
البند الثايي: الباعث على تأليفه» ومنهجه فيه 

ذكر أبو العباس القرطي الداعي إلى تأليف التلحيص» فقال في مقدمته:" ولا 
تقاصرت امم قي هذا الزمان عن بلو غ الغايات من حفظ جميع هذا الكتاب» عا اشتمل 
عليه من الأساتيك وآالروايات» أشار من إشارته غته: واطاعتة تم إل تقريبه على الد 
o‏ 

وأعرب عن منهجه فى هذا التلحيص» فقال:"...بأن نختصر أسانيده» ونحذف 
كاف و فل 6 م عاف ورا تعر عن ماعا ودل الطاب عل 
TT‏ وقال أيضا:"...فاقتصرت من الإسناد على EE‏ 
أن تدعو الحاحة إلى ذكر غيره فأذكره لزيادة فائدة وحصول عائدة» ومن تكرار المتون 
على أكملها مساقا وأحسنها سياقاء ملحقا به ما ف غيره من الروايةء محافظا إن شاء الله 
فا ات عا فى ميات فرت ووا فام م الا خاد ر ات 
حيثما إليه اضطررت» حرصا على ضم الشيء لمشاكله» و ا ا 
وما يستنتج من حلال كلامه أنه أقام تلخحيصه على أربعة أسس» وهي: 
. احتصار الأسانيد والاكتفاء بذ كر الصحابي ق أغلب الأحيان مع الت ركيز على المتون. 
e e O‏ 
. تصدير الأحاديث بتراجم - أبواب- تشير إلى معانيها. 
. تقديم بعض الأحاديث» أو تأخحيرها حرصا على جمع الأحاديث ذات الموضو ع الواحد. 
ويلحظ أن صاحب "الفهم" باعحتصاره لصحيح مسلب ملتزم بترتيب الإمام مسل 


هم لم لن ظط 


4 الذهي» تاريخ الإسلام» 48/ 225. ابن كثيرء البداية والنهايةء 17/ 381. القريزي» المقفى الكبير» 1/ 
5. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7/ 473. 
القرطي» المفهم» 1/ 104. 
القرطي» مصدر سابق» 1/ 104. 
Moe SES‏ 
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ا لحي إظهارا لأهميته» واقتناعا عا يعتبره بعض العلماء من أن الجهاد في سبيل الله هو ال ركن 
السادس من :ار کان :ال سلام: 

الفر ع الثان: التعريف بكتاب "اله لا أشكل من تلخي ص كتاب مسل 

أحاول يي هذا الفر ع التعريف بكتاب "المفهم» لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 
لأبي العباس القرطي وذلك يكون وفق البنود الآتية: 

البند الأول: عنوان الكتاب ونسبته للف 

أولا- عنوان الكتاب: اشتهر هذا الكتاب بين كتب التراحم بثلاثة عناوين تداولوها 
أثناء تر جتهم لأبي العباس القرطيء وهي: -" امف" . 

- ا المفهم في شرح ختصر ا 

- "المفهم في شرح مختصره لصحيح مسلم". 

وهذه التسمية الي انتشرت وصار يعرف ها الكتاب ليست هي العنوان الذي وضعه 
ل ا ل الاس المع اكاب هر المفهي لا أشکل من تَلْخیص کناب مُسلم“ 
ا على هذا تصريحه بالعنوان قي مقدمة الكتاب» حيث قال:" ...وميته ب: "لمهي ل 
کل من تلخیص کتاب ملم ". 

وقد ذكر بعض من ترحم لأبي العباس القرطي أن كتاب للمفهم إلما هو شرح 
E N e ad‏ 

انيا- نسبته للمؤلف: تبت بلا خحلاف- يي حدود اطلاعي- أن کاب "افم" 


من جملة آثار أبي العباس القرطي» ويتقرر هذا الثبوت من خلال ما يلي: 


الذهي» تاريخ الإسلام» 225/48. الصفدي» الوافي بالوفيات» 7/ 173. ابن كثيرء البداية والنهايةء 17/ 
1. ابن فرحون» الديباج المذهب» ص 130. المقريزي» المقفى الكبير» 1/ 545. ابن تغري بردي» المنهل 
الصاني والمستوف بعد الواقي» 2/ 44. المقري» نفح الطيب» 2/ 615. 
الذهيء العبر» 3/ 278. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7/ 473. 
القرشي» الجواهر المضيئة» 4/ 593. 
“- القرطي» المفهم» 1/ 84. 
ک7 0 ا و ا 0 
القرطي» مصدر سابق» 1/ 83. 
رر 


1- ذكر الكتاب من طرف أي العباس القرطي في كتابه كشف القناع عن حكم 
الوجد لاع 

2- من الأدلة أيضا على نسبة هذا الكتاب لأبي العباس القرطي ما أفادته الكتب 
ال ترجمت لأبي العباس القرطي» حيث ذكرت أن هذا الكتاب من ضمن المؤلفات الي 
ت رکھا رجه الله E‏ 
البند الغايي: موضوعه 

ليس هناك أصرح ولا أوضح من عنوان الكتاب ومقدمته» لمعرفة موضوعه وما 
أودعه مؤلفه من علم» وبالرحوع إلى عنوان الكتاب» نحد أن أبا العباس القرطي قد ”مى 
کتابه کما تقرر ت الفرع السابق:" لغم لا أشکل من بیص کتاب مُنل". 

وما حاء في المقدمة» قوله: فلما حصل من تلحيص كتاب مسلم' وترتيبه وتبويبه 
الأمول» وسَهُل إلى حفظه وتحصيله الوصول رأينا أن نكمل فائدته للطالبين» ونسهل 
السبيل إليه على الباحثين» بشرح غريبه» والتنبيه على نكت من إعرابه» وعلى وجوه 
الاستدلال بأحادیثه وإیضاح مشکلانه حسب تبویبه» وعلی مساق ترتیبه» فنجمع فيه 
ما "معناه من مشايخناء أو وقفنا عليه في كتب أئمتناء أو تفضّل الكر الوهاب بفهمه 
E‏ 

فظهر من عنوان الكتاب ومقدمته أن من مقاصد كتاب "المفهم"؛ شرح المشكل من 
الأحاديث الموجودة في التلخيص الذي ألفهء فأزال إشكاها عا سمعه من مشايخه» أو 
وقف عليه قي كتبهم» أو ما تفضّل الكرم الوهاب بفهمه عليه» مستخرحا الأحكام ال 
تضمنتهاء وال تظهر بعد زوال الإشكال. 


- قال أبو العباس القرطي:" وقد بينا ما قيل قي شرط البخاري ومسلم في كتابنا اللقب ب:"المفهم لما أشكل من 
تلحيص كتاب مسلم". القرطي» كشف القناع عن حكم الوّجحد والسّماع» طنطا: دار الصحابة للتراث» ط:1» 
2ه 1992م› ص 36. 
- الذهي» تاريخ الإسلام» 48/ 225. الصفدي» الوافي بالوفيات» 7/ 173. ابن كثيرء البداية والنهاية» 17/ 
1. ابن فرحونء» الديباج المذهب» ص 131. ابن ناصر الدين الدمشقي» توضيح المشتبه» 139/8. المقريزي» 
القفى الكبير» 1/ 545. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7/ 473. 
Ae‏ 
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غير أن الأمر الذي يحتاج زيادة إيضاح» هو: ما الإشكال الوارد في الكتاب والذي 
أراد الإمام آبو العباس القرطبي إزالته؟. وأثناء قراءت لكتاب المفهم ودراسته» اتضح 
خلا أن الإشكال الرارد ق الكاب ر الذي قد اة و دفعة على ضر ون 

الأول فال اف عن عار ديق لدي ار او لا س کات ان 
فيدفعه بأحد أوحه الجمع أو الترحيح أو النسخ» وهذا النوع من مشكل الحديث هو 
اللصطلح عليه ي علم الحديث ب: مختلف الحديث". 

الاي: إشكال ناشئ عن خفاء المع وغموض اللفظ» إما لكون اللفظ مستعملا 
2 أو مستعملا بكثرة لكن ق مدلوله دقة» فيكشف هذا الإشكال ويرفعه ببيان المراده 
وشرح الغامض من الفظ» مستدلا لذلك باستعمالات العرب لذلك اللفظ قي كلامها أو 
بروايات أخحرى للحديث› أو غير ذلك وهذا النوع من مشكل الحديث مصطلح عليه ق 
علم الحديث کر 0 

ويهذا يظهر- والله أعلم- سبب احتيار أبي العباس القرطي التعبير ب: "المغهم» لما 
اشکل من تلخیص کناب مسلم" تي عنوان کتابه» لیدرج فيه الضربين المذكورين» كما 
عكن القول أيضا بأئه احتار تسمية الكتاب يمذا العنوان اعتبارا للغالب أو الشيء المهم فيه. 

وقد تقاسم الضربان المشكلان أبواب الكتاب» والأول منهما هو القسم المخصوص 
بالدراسة قي هذا الببحث» كما سبق بيانه. 

كما حدر الإشارة إلى أن أبا العباس القرطي لم يقتصر ي تناوله للموضوع على 
ارت ك ك ر ت E‏ 
فقها أو عقيدة أو تفسيرا أو سبب نزول أو آدابا...إخ. 

واا الول ا خا ف لکا ال أكسبته أهمية ومترلة حاصة بين الكتب المؤلفة 


قي هذا الباب. 


ابن الصلاح» علوم الحديث» تحقيق: نور الدين عتر» بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق: دار الفكرء (د.ط)» 
(د.ت)» ص 284- 286. ابن حجر» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء تحقيق:د. عبداله 
بن ضيف الله الرحيلي» الرياض: مكنبة املك فهد الوطنية» ط:1 1422 ه-2001م» ص 91- 97. 

- ابن الصلاح» مصدر سابق» ص 272- 275. ابن حجر» مصدر سابق» ص120- 123. 
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البند الغالث: الباعث على تأليف الكتاب ومنهجه العام 

لا كان قصده من "التلحيص " التسهيل على طلبة العلم المبتدئين» فإنه أراد أن يجعل 
كتابه "المفهم" مرجعا يستفيد منه العلماء فضلاً عن طلاب العلم» ولتحقيق ذلك أقام 
کتابه على سس مهمَة» وهي: 

1. شرح الألفاظ الغريبة. 
. بيان وجوه الإعراب. 
ا ا مسد ن 
توضيح مشكل الحديث مع الحافظة على الترتيب والتبويب. 
. سلوك طريق الاحتصار وعدم التطويل ما لم تدع ضرورة. 
. الاحتهاد قي تصحيح المنقول قي المفهم حسب علمه. 
البند الرابع: أحهميته وميزاته 

بمكن إنجاز أهمية كتاب المفهم" في النقاط التالية: 


O° دک ل‎ Ww ۸ 


1 اع الغماة غلل هدا .الكاب قال أبن كن وة أضياء رة رة 


Ho 4 


EBE 

2- يعد هذا الكتاب مصدرا هاما للفوائد الحديثية والفقهيّة والأصولية والتفسيرية 
SAE Opa EOE NE RSD‏ 
منه» لذلك کثرت عن کتابه النقول» هتما به انما اهتمام. 


AO 
.381 /17 ابن كثير» البداية والنهايةء‎ - 
.131 ابن فرحون» الديباج المذهب» ص‎ 
فمن غاد اديت وة اک ان رت852 م الي ا ك اقل هة رال أك عن هة إا‎ 
ينظر: سلمان مشهور ورائد صبري» معجم المصنفات الواردة قي فتح الباري» المملكة العربية السعودية: دار الهجرة‎ 
.407 247 ط:1.» 1416م - 1991 ء» ص‎ 
ومن علماء الفقه والأصول الذين نقلوا من "المفهم" العراقي (ت 806ه )» والحطابر(ت 954ه ). ينظر:‎ 
العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)» بيروت: دار إحياء‎ 
التراث العربي» (د.ط)» (د.ت)» 7/ 5. الحطاب» مواهب الجحليل قي شرح مختصر خليل» تحقيق: الشيخ زكريا‎ 
.209 /4 عميرات» بيروت: دار الكتب العلميةء ط:1» 1416ه_- 1995ء.‎ 
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3- يعتبر كتاب المفهم من أهم شروح صحيح مسلم» وإن كان بقي حبيسا قرونا 
طويلة . 

4- من أُهمٌّ ميزات كتاب "المفهم" الانب التطبيقي فيه؛ فقد وظْف أبو العباس 
القرطي كثيرا من القواعد الأصولية على الأحاديث النبوية ٣‏ كما أنه استنبط قواعد 
أصولية كثيرة منها". 

5- يعتبر كتاب "المفهم" للإمام أي العباس القرطي عثابة امتداد لسلسلة الكتب 
لمؤلفة قي رفع الإشكالات الواردة على الأحاديث النبوية. 

6- يمكن أن يقال أن كتاب "المفهم" للإمام أبي العباس القرطبي حير كتاب في 
حل الأحاديث المشكلة في صحيح مسلم» وإزالة ما بينها من تعارض في الظاهر يبدو لأوّل 
Ee N ES Sea‏ 
البند الخامس: مصادره 

لخص أبو العباس القرطبي أنواع مصادره في مقدمة كتاب 'المفهم"» فقال:"... 

فنجمع فيه ما معناه من مشايخناء أو وقفنا عليه يي كتب أئمتناء أو تفضّل الكرم الوهاب 
هة علا © هدا على ج لمال أا على جهة الف فان هذا لكات - کا 
ANG O OS‏ 
الدقيقة» لذلك فإنّه بمكننا تقسيم المصادر المعتمدة من طرف أي العباس يي كتابه " المفه" 
اعتمادا على ذلك إلى: 


ومن علماء التفسير الإمام القرطىٌ (ت 671ه ) المفسر المعروف. ينظر: أبو عبد الله القرطِيً» الحامع لإحكام 
القرآن» 4/ 13. 6/ 295. 8/ 5. 11/ 14. 
يقول امحققون للكتاب في بيان أهمية الكتاب ومكانته:" يعد كتاب المفهم - تجوزا- شرحا واضحاء ذا أحمية 
بالغة لصحيح الإمام مسلم» فهو حلقة وصل لا بذ منه بين المازري والقاضي عياض من حهة» وبين من حاء بعد أبي 
العباس القرطي كالأبي والسنوسي". القرطي» المفهم» 1/ 17. 
“- ينظر على سبيل المثال: الصدر السابق» 4/ 442» 435. 5/ 610. 7/ 158. 
ينظر على سبيل المغال: المصدر السابق» 1/ 313 551. 4/ 319› 435› 580. 
“- وال منها: احتلاف الحديث للشافعي» تأويل مختلف الحديث لابن قتيبةء ومشكل الآثار للطحاوي» ومشكل 
الحديث وبيانه لابن فورك. 
2 القرطي» مصدر سابق» 1/ 84. 
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1- مصادره الفقهية والأصولية: 

يمكننا أن نقسّم مصادره الفقهية في كتابه" المفهم"» وفقا لما يلي: 

أ أقوال أصحاب المذهب وكتبهم» كالمدونة» ومختصر ابن الحكم» والواضحة» 
والعتبية» واججموعة» وكتاب ابن المواز» و الزاهي» وكتاب ابن الجلاب» ومحتصر ابن زيد» 
وشرح رسالة ابن زيد للقاضي عياض» وأحكام القرآن لابن العربي» والتمهيد '. 

ب- أقوال أصحاب المذاهب الفقهية الأحرى كالحنفية» والشافعية» والحنابلة» 
والظاهرية» وحتى مذاهب الفقهاء الأئمة من غير المذاهب الأربعة إذا اقتضى الأمر. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره في مسألة ماهيّة السفر الذي تقصر فيه الصلاةء 
حيث قال: ' شم احتلفوا ق السفر الذي تقصر فيه الصلاة: فذهب عامة العلماء إلى جوازه 
في كل سفر مباح» ومنعه في سفر العصية» وهو قول مالك والشافعي والطبري 
وأصحايم. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري" إلى جوازه في كل سفر: طاعة كان أو 
معصية» وهو رواية شاذة عن مالك» وذهب داود“ إلى آنه لا يجوز إلا في سفر الحج 
والعمرة والغزو لا ني غيرهاء وروي ذلك عن ابن مسعود. واخحتلف عن أحمد بن حنبل؛ 
فمرة قال بقول مالك» ومرة قال: لا يقصر إلا قي حح أو عمرة". 

ومن أهم المصادر الأصولية الي اعتمد عليها أبو العباس القرطي في المفهم كتابه 
"الجامع لمقاصد علم أصول الفقه"» وقد أحال عليه ق المفهم ق مواضع E‏ 


- ينظر على سبيل المتال: القرطي» المفهم» 177/2 206» 224» 229. 3/ 336» 542. 4/ 371› 
25 579. 5/ 556. 
أبو حعفر محمد بن حرير بن يزيد الطّبري» إمام المفسرين» ولد: 224 هب من مؤلفاته: حامع البيان عن تأويل 
آي القرآن وتاريخ الأمم والملوك» توفي: 310ه. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلايء 14/ 267 فما بعد. 
E ETE‏ مسروق اوري الجتهد» ولد: 97ه من شيوحه: أيوب السختياني» 
والنتري بن الختار» من مصتفاته: كناب ابخامع قري 126ه. ينظر: الذهي» مضدر سابق» 7/ 229. 
کک أبو سليمان داود بن علي بن حَلف الأصبهاي الظاهري» ولد: 200ه. من شيوخه: ابن راهويْه وأبي ثور» 
ومن تلاميذه: ابنه؛ أبو بكر محكّد بن داودَ» توق:270ه. ينظر: الذهي» مصدر سابق» 13/ 97 . ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» 3/ 297. 
القرطي» مصدر سابق» 2/ 225» 226. 
ينظر على سبيل المغال: المصدر السابق» 1/ 169. 4/ 341 457» 492 559. 
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2- مصادره اللغوية: 

وتتمثل في بعض أقوال علماء اللغة وكتبهم» من أبرزهم: الصحاح للجوهري» 
ويكاد أن يكون عمدته ف اللغة» a EE aE E‏ 
الخليل“ والأصمعي” وغيرهم ومن الأمثلة“ ما ذكره في معن الأضحية: "قال الأصمعي: 
في الأضحية أربع EE‏ وإضحيّة» والجمع: أضاحي. وضحيّة» على وزن فعيلة 
n EB E E a ys‏ 
الأضحى» وقي الصحاح: ضحوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم E‏ 

3- مصادره اللخحدينية: 

يمعكننا أن نقسّم مصادره الحديثية في كتابه إلى قسمين أساسين وهما: 

أ- كتب الحديث الي صرح بالنقل عنهاء كصحيح البخاري» وموطاً مالك» وسنن 
الترمذي» وسنن أبي داود» وسنن النسائي» وسنن الدارقطي 

TT 

4- مصادره التفسيرية: 

يلترم أبو العباس القرطي مصدرا تفسيريا ددا في كتابه "المفهم"؛ وإثما هي 
منقولات لأهل التفسيرء ويمكننا تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 


أبو نصر إ“ماعيل بن حَمَادٍ احوهري ال ركي» لغوي» من شيوخه: خاله أبو إبراهيم الفارابي وأبو علي الفارسيي» 
من كتبه: الصحاح والعروض» توف: 393 ه. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاءء 17/ 80 فما بعد. 
ٌ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البَصري» ولد: 100ه صاحب العربيّةء ومنشئ علم العَرُوض» 
من شیو خه: ا السختياني» ومن تلامیذه: سیبویه والأصمعي» من مصنفاته: كتاب العين وكتاب العروض» 
توي: 170ه. ينظر: الذهي» مصدر سابق»7/ 429 فما بعد. 
3_ ابو شعیك بك اللا ب قرب الأصمعي» الصري» اللو الأخباري» من صغار أتباع التابعين» من شيوخه: 
ابن عَوْنِ وأبي عَمرو بن العلاءء ومن تلاميذه: جى بن مَعين» توني: 215ه. ينظر: الذهي» مصدر سابق» 10/ 
5. ابن عاد ا رات لتحت 3/ 6` 
“- ينظر مواضع أحرى: القرطيء المفهم» 1/ 170» 195. 16/2 23ء 25. 7/ 282. 
الفهم القرطي» 5/ 347» 348. 
ه ينظر على سبيل المثال: المصدر السابق» 1/ 152. 2/ 197 229. 3/ 209 253. 4/ 581. 
- كالازري» والقاضي عياض» والخطابي» ينظر على سبيل المثال: المصدر السابق» 2/ 17. 5/ 55. 
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أ- أقوال الصحابة كابن عباس» وأبي بن كعب» وابن مسعود» وغيرهم رضي اله 
عنهم- فقد جعلها مصدرا مهما ي ا 

EE aa ES 
فيورد بعض أقواهم» ويناقشهاء ويضعّف بعضهاء ومن الأمثلة ما ذكره في آية الحرابة.‎ 


۶ 


قال:"...وقد فسّر جحاهد الحاربة بالزنن والسرقة وليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قد 
سن في کتابه» وعلى لسان رسولهڪايا: أن السارق تقطع يده فقط. وأن الزاي يجلد 
ويغرّب إن كان بكرا أو يرجم إن كان تيبا حصتًاء وأحكام الحارب قي هذه الآية حلاف 
ذلك؛ اللهم إلا أن يريد جحاهد: إحافة الطرق بإظهار السّلاح قصداً للخلبة على الفروج» 
فهذا أفحش الحاربة» وأقبح من أخذ الأموال» ولا ينبغي أن بختلف في ذلك" . 

ج- أقوال علماء المفسّرين» مثل: الطبري» وابن العري ولا يسلّم هم قي كل ما 
يقولون» فمثلا نحده يختلف مع الطبري في مسألة حدٌ الصيام. 

قال:"... قلت: وما قاله الطبري ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى: إنما أمر بصوم ما 
يقال عليه یوم» لا ما يقال عليه ممار» وکانه لم یسمع قوله تعالی: (ر آیاما معدودات 

ê 


۰ 


“- ينظر على سبيل المخال: القرطي» المفهم» 5/ 496 7/ 357» 4233. 
2 بحاهد بن حبر أبو الحجاج کي الأسود» من التابعين روى عن ابن عباس وأحذ القرآن» والتفسير» والفقه» 
حَدّث عنه: عكرمة» وطاووس» تو: 104ه. ينظر: الذهي» سير أعلام التبلاي 4/ 449 فما بعد. 
أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار» مولى زيد بن ثابت الأنصًاري» المعروف بالحسن البصري من التابعينء 
روی عن: عمران بن حصین وابن عباس» وروی عنه: ثابت البتانيْ» ومالك بن دينار» توي: 110ه ينظر: 
الذهي» مصدر سابق» 4/ 563 فما بعد. 
ر 2 
ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العري الأندلسي» المالكي» ولد: 468ه من شيوخه أبو حَامد العَرًالي 
وأبو بكر الشاشِيٌ» له: عارضة الأحوَذِيٌ في شرح حامع أي عيسى الّرمذيّ والحصول في الأصول» توفي: 
3ه. ينظر: الذهي» مصدر سابق» 20/ 197 فما بعد. 
0 
ا القرطي» مدر ساو 3/ 153 
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المبحث الغاي: بيان ماهية التعارض بين النصوص 

إن التعارض الذي يبدو ظاهرا بين بعض النصوص الشرعية استحث همم الأصوليين 
وغيرهم من علماء الشريعة قي كشف هذا التعارض ودفعه» وقد خطا أبو العباس القرطي 
من حلال کتاب "لمهي اکل ن ا مع ات ار ی ها اب 

ويأن هذا المبحث لبيان ماهية التعارض بين التصوص الشرعية» من خلال التعرض 
لمفهوم التعارض بين التصوص الشرعية» وحكمه عند العلماء وعند أي العباس القرطي» 
وذلك على النحو الأ: 

اللطلب الأول: مفهوم التعارض بين التصوص 

ااطلت التاى: حکم التعارض بين التصوص 

الطلب الأول: مفهوم التعارض بين التصوص 

حتى نصل إلى تحديد مفهوم التعارض بين النصوص الشرعية لا بد من معرفة معن 
التعارض في اللغةء وف اصطلاح الأصوليين» تم نبيّن شروطه وأسبابه المؤدية إليه» ويتم 
ذلك من خلال الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: تعريف التعارض 

الفر ع الثاني: شروط التعارض وأسبابه 

الفرع الأول: تعريف التعازض 

سنتطرق إلى تعريف التعارض لغة واصطلاحاء وذلك على النحو التالي: 

البند الأول: التعارض ف اللغة 

الا ا وا ل ار کی ان کن وه ما د 
العرض» وتدور مادته حول معاني كثيرة» منها: 

1- القابلة: يقال عارض الشىء بالشىء معارضة؛ أي: قابله» وعارضت كتابي 


بکتابه؛ ا i.‏ 


الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي» (د.ط)» 
(د.ت)» 1/ 273. الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح ال و ا و و 
العلم للملایین» ط:4» كانون الثاني» يناير 1990م› 3/ 7. ابن منظور» لسان العرب» بيروت: دار صادر» 
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زف اديت "إن ريل مله الساد م كان يعازضه بالفر ان كل تمر وا 
قد عارضن به العام مرّتين ٠"‏ أي: كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن» من المعارضة 
ا 

2- النْعٌ: يقال: اعترض الشيء؛ أي: صار عارضًا كالخشبة المعترضة قي النهر 
واعَرَض الشيء دون الشيء؛ أي: حال دونه» ومنعه» وعَرَض عَارض؛ أي: حال حَائل 

E E ENE UE Aa, 
الَا وله ميم عي ى “؛ أي: لا جعلوا الحلف بالله معترضا مانعا لكم أن تبروا» فجعل‎ 
." ا المعترض‎ 

- الظهُور والإظهار: يقال: عَرَض له أمر كذا يَعّرض؛ أي: ظهَرَ وبَرَرَ واغر 

لك الشيء؛ أي: بدا وظهر . ومنه قوله تعالى: # وعَضتا جَهَْم ومر ل گفرنَ عا 4 أ 
أبرزناها حثى نظر إليها الكفارء وأعْرَضَت هي؛ أي: إستبانت وظهرت . 


1077 ا قافر ارط قق كفي كفي الراك ,فى مو ية الر اة 
بإاشراف: محمد نعيم العرقسوسي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط: 8»> 1426ه- 2005م» ص 647. الفيومي» 
الملصباح المنير» بيروت: مكتبة لبنانء (د.ط)» 1987م» ص153. الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» 
تحقيق : عبدالكرم العزباوي» مطبعة حكومة الكويتية» (د.ط)» 1399 ه-1979 » 17/ 419. 

صحيح البخحاري» كتاب الاستفذان» باب من ناحى بين يدي الناس...» رقم:6285» 6286 واللفظ لهه 
تحقيق: حب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة: المطبعة السلفية» ط:1» 1400ه. 4/ 149. 
TO a‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» 1/ 273. الجوهري» الصحاح» 3/ 1084. ابن منظور» مصدر 
سابق» 7/ 167. الفيروز آبادي» القاموس الحيط» ص646. 


E 
.167 ابن منظور» مصدر سابق»7/‎ 
بن أحمد الفراهيدي» مصدر سابق» 1/ 272. الأزهري» تمذيب اللغة» تحقيق :د. عبد الحليم النجار‎ E ب‎ 


وآخحرون» الدار المصرية للتأليف والترجمة» دار الكتاب العربي» (د.ط)» 1967م» 1/ 461. الجوهري» مصدر 
سابق» 3/ 1082. ابن منظور» مصدر سابق» 7/ 168. الزبيدي» مصدر سابق» 18/ 382. 

- الكهف: 100. 

رهی مدر ابن 461/1 ار هری مر ماين 1084:/3: 
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4- المساواة والمغل: يقال: عَارَّض فلان فلاناء إذا فعل مثل فعله» وأتى إليه مثل 
الذي أتى إليه» وعارَّض فلانا بمثل صنيعه؛ أي: أتى إليه مثا ما i‏ علیه» ومنه اشتقت 


a 2 
. المعارضة‎ 


5- التاجية والجانب: عرض الشيء بالضمً: َاحِيّه وَحَانبه» يقال: نظرت إليه عن 
£ ه٥‏ ي و 2 ا ٨‏ ۴ ۳ ن 2 
عرض وعرض؛ من جانب وناحية » وقي الحديث: عرضت علي الحنة والنار آنفا ي 
ale bE NT NEN Ey,‏ 

Dı 
: کل شيءِ‎ 

6 ا ا ر ا و اد و 
حديث أبي سعيد:" فإذا رحل يقرب فرسا في عراض القوم"؛ أي: يسير حذاءهم معارضا 
فم 

فمن خلال هذه النصوص المنقولة عن اللغويين يظهر أن أهم معان التعارض ق اللغة 
تدور حول هذه المعان» وأقرما لمعن التعارض في الاصطلاح الأول والثان. 


الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين1/ 272. الأزهري» تمذيب اللغة» 1/ 463. الجوهري» الصحاح» 
3 1087. ابن منظور» لسان العرب» 7/ 186. الفيروز آبادي» القاموس الحيط» ص647. 
الأزهري» مصدر سابق)1/ 459 460. ابن منظور» مصدر سابق» 7/ 169» 173» 176. 

3 صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» رقم:540. 1/ 187. صحيح 
مسلم» كتاب الفضائل» باب توقیره لإا رقم:2359,» 4/ 1832 تحقيق: محمد فاد عبد الباقي» بیروت: دار 
الكتب العلمية» ط:1» 1412ه- 1991 4/ 1904. 
“ - جال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ابن منظور الأنصاري الإفريقي» الإمام اللغوي الحجة 
ولد: 630ه من شيوخه: ابن المقيّر» روى عنه: السبكي والذهي» من مؤلفاته: لسان العرب» وختصرات لبعض 
كتب الأدب الطويلة كالأغان والعقد» توف: 711 ه. ينظر: السيوطي» بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» ط:1» 1399- 1979ء 1/ 248. 
I Tal yn‏ 

E E O CT OE 
.186 ›182 
ATI aE 
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البند الثاي: التعارض في الاصطلاح 

احتلفت أنظار الأصوليين وتعددت في بيان المعن الاصطلاحي للتعارض» وذلك تبعًا 
لاحتلافهم في بعض المسائل الأصولية كاشتراط المساواة بين الدليلين المتعارضين وعدمهاء 
وجرا ف غ ن ا TT‏ ومع د آنه لا كن خلوّها 
من اعتراض ومناقشة ٣‏ وفيما يلي أعرض لأبرز ما عرف به التعارض» وأورد بعضًا من 
الافتراضات الى ر جت لكل تريت أخرح ريف سان و ذلك غل التجو الان 

1- " التعارض: هو التناقض" . وقد اعترض عليه: بأثه لا يتجاوز المرادف اللغوي 
للتعارض» إضافة إلى هذا فإن استخدام التعارض مرادفا للتناقض استخدام غير دقيق 
للفروق الموجودة بينهما". 

yT 
منهما مقتضى صاحبه" . وعرّف بأنه:" تقابل الدليلين على سبيل الممانعة".‎ 


البرزنجي» التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية» بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ط)» 1417ه_- 
6››» 31/1. 
م مصدر السابق» 19/1 فما بعد. عبدايحيد السوسوة» منهج التوفيق والترحيح بين مختلف الحديث وأثره ق الفقه 
الإسلامي» دار النفائس»(د.ت).(د.ط)» ص48 فما بعد. محمد الحفناوي» التعارض والترحيح عند الأصوليين 
وأثرحما في الفقه الإإسلامي» المنصورة: دار الوفاءء ط:2» 1408 ه -1987م» ص31 فما بعد. 
هذا تعريف الغزالي» وإليه ذهب ابن قدامة» وأشار إليه إمام الحرمين الحويئ. ينظر: الغزالي» المستصفى من علم 
الأصول» تحقيق: حهمزة بن زهير حافظ دون ذكر الناشرء (د.ط)» (د.ت)» 166/4. ابن قدامة» روضة الناظر 
وحئة المناظر قي أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» دون ذكر الناشر» (د.ط)» (د.ت). ص208. 
الجوين» البرهان في أصول الفقه» تحقيق: د. عبد العظيم الديب» ط:1. 1399ه. 2/ 1192. 
البرز في مدر ساب 32/1 فما بعد عمك المفاري» مدر سايق ص 36 38 عبذاخيد السوسوة 
مصدر سابق» ص 64. 
”- هذا تعريف ابن السبكي» وهو ما ذهب إليه الإسنوي. ينظر: علي السبكي وولده» الإبماج في شرح المنهاج» 
بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ط)» 1416ه - 1995م 2/ 299. الإسنوي» فاية السول في شرح منهاج 
الوصول» عالم الكتب» (د.ط)» (د.ت)» 35/3. 
° هذا تعريف الز ر كشي»› وهو ما اخحتاره المرداوي. ينظر: الز ركشي» الحيط في أصول الفقه» تحقيق: د. عبد الستار 
عبد الكريم أبو غدة وآخحرون» الغردقة: دار الصفوة» ط:2» 1413ه- 1992م» 109/6. المرداوي» التحبير 
شرح التحريرشرح ٠ف‏ أصول 'الفقهء تقيق: د عبد الرحمن ارين وأخرون» الرياض: مكتة الرشد» ط1 
a21‏ - 2000 8/ 4126. 
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وما اعترض به على هذين التعريفين: أنهما متقاربان من حيث استعماهما لمعن 
SNE SN Ea e‏ 
حعل (( التقابل)) كجنس للتعريف وهو لفظ مشترك بين الدفع والمنع معيب عند آهل 
العقول» فالأولى أن يقال بدل كلمة (( تقابل))» (( تمانع» أو تدافع)) . 

3- " المعارضة: المقابلة بين الحجتين المتساويتين على سبيل الممانعة". 

ا عرض ع هدا ال ف ف اقات مد اا ن ا وه عل 
فرض اشتراطه لا بحسن ذكره في التعريف؛ لأله شرط والشرط غير داحل في ماهية 
الشي» کما ا إضافته تو حي عدم وجود التعارض ق دلیلین بمکن تر حیح اک على 
الآحر لوجود فضل فيه . 

4- التعارض:" اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر"". 

وما يلاحظ على جيع هذه التعاريف: 

- عدم إضافة كلمة (( ظاهرا)) وإن كان يشار إليها قي نايا كلامهم» كقيد يي 
التعريف كما هو ظاهر قي صنيع الحدثين» وبعض الباحثين المعاصرين ني تعريفهم للتعارض 
بين الأدلّة”» وهو قيد مهم لأن التعارض بين الأدلة إتما هو ي الظاهر بحسب ما يتبادر 
إلى ذهن الحتهد» وليس واقعا بين الأدلة. 


- البرزنجي» التعارض والتر حي 19/1. 
هذا تعريف النسفي» وهو ظاهر تعريف عبدالعزيز البخحاري. ينظر: النسفي» كشف الأسرار شرح المصنف على 
انار مع شرح نور الأنوار على النار لحافظ شيخ أحمد المعروف .معلاحيون» بيروت: دار الكتب العلميةء 
(د.ت).(د.ط)» 88/2. عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» دون ذكر الناشرء 
(د.ط)» (د.ت)» 76/3. 
البرزنجي» مصدر سابق» 20/1. 
“- هذا تعريف ابن امام ينظر: أمير بادشاه» تيسير التحرير» مصر: مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده» ( د.ط)» 
1ه 140/3. 
”- السيوطي» تدريب الرّاوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: طارق بن عوض الله» السعودية: دار العاصمة» 
ط:1» 1424ه- 2003م» 205/2. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص54. عبيدان» المناهج الأصولية 
قي مسالك الترحيح بين النصوص الشرعية» الأردن: دار النفائس» ط: 1> 1433ه - 2012م» ص35. 
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O E O O 
على العموم والشّمول» حيث يتضمّن ذلك كله ما يندرج تحت مفهوم كلمة دليل من‎ 
قرآن وسنة وإجماع وقياس وعقل'.‎ 

التعريف المختار: 

بعد إيراد هذه التعاريف وشيئ تًا اعترض به عليهاء وا أن موضوع جحثنا مقصور 
على التعارض بين التصوص الشرعية فقط من كتاب وسنة» فإذا أردنا أن نضع تعريفا 
لتعارض بين النصوص الشرعية فيمكننا أن نقول:" هو القمانع الظاهري بين نصين 
شرعيين فأكثر» على وجه يقتضي أحدها عدم مقتضى صاحبه". 

شرح التعريف: 

التمانع: حنس في التعريف» يشمل كل تانع سواء بين النصوص الشترعية أو غيرها. 

الظاهري: أي تمانعهما قي الظاهرء لا ق الواقع ونفس الأمر» فهو تعارض يتبادر ني 
ذهن الحتهد يرتفع بأحد طرق دفع التعارض. 

اللصوص الشرعية: قيد يخرج به التمانع بين غير النصوص الشرعية» كالتمانع بين 
آية وقياس متلا. 

على وجه يقتضي أحدها عدم مقتضى صاحبه: وصف للتمانع» وهو قيد آخحر ي 
التعريف حرج به الان الشرعيان المتوافقان» كآية الوضوء وتوضفه كلا . 

الف ر ع الثاين: شروط التعارض وأسبابه 

عرفنا قي الفرع السابق معن التعارض بين التصوص الشرعية قي اللغة وفي اصطلاح 
الأصوليين» وحتى تكتمل الصورة فلا بذ من معرفة شروطه وأسبابه المؤدية إليه» ويتم ذلك 
من خحلال البتدين التاليين: 

البند الأول: شروط التعارض “ 


وضع الأاصوليون للتعارض شرو طا» وعلقوا وجوده عليهاء وهذه اهمها: 


“- نافذ حماد» مختلف الحديث بين الفقهاء والحدثينءالمنصورة: دار الوفاءء ط:1» 1414ه-1987م» ص22. 
- ينظر هذه الشروط وغيرها: البرزنجي» التعارض والترحيح» 153/1 فما بعد. الحفناوي» التعارض والترحيح 
عند الأصوليين» ص 49 فما بعد. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص60 فما بعد. 
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1/ حجية المتعارضين. 

El a e as 
فلا يجري التعارض عند فقدان هذا الشرط» فالحديث الضعيف أو الموضوع لا يعارض‎ 
الحديث الصحيح أو القرآن؛ لأن الضعيف يسقط وكأئه م يكن» فلا حاحة للحمع‎ 
a e 


ا ¢ 8S‏ و 


A 

للعلماء ق اث شتراط هذا الشرط قولان: 

الأول: لابد من اشتراطه» وقالوا: حتى يتحقق التعارض الأصولي يجب أن تتوفر فيه 
شروط التناقض“؛ فإن م تتحقق فليس هناك تعارض » وهو قول جهور الأصوليين . 

الثان: عدم اشتراط هذا الشرط في قق التعارض الأصول» وإنما يكفي فيه جرد 
التناق الظاهري”. 

ومكن رد مفغا اف ى شراط بهذا الشرط او عتم أل لاف الاصرلين 
ف المقصود بالتّعارض عند الإطلاق؛ فمن رأى بأن التعارض هر التناقض» قال بمذا 
الشرط» ومن رأى خلاف ذلك ل يشترط'. 


البرزنجي» التعارض والترحيح»1/ 153. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 65. 
م الدين أب الريه سليمان بن عبد القري ين الكرع بن سيد الطرق الصر ضري ابل راد 657 .من 
شيوحه: شرف الذين الصّرصري وابن الطّبال» من مصنفاته: بغية السائل في أمهات المسائل» معراج الوصول في 
أصول الفقه» ومختصر الروضة وشرحه» توق: 716 ه. ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 8/ 71. 
افر رح ر زرفت و ف ع عه امن ا ي روت ية ارا 1 
0« -- 1990 3/ 688. 
“- شروط التناقض هي الوحدات الثمانية والمعبْر عنها بوحدة النسبة عند المناطقة» وتتمثل في: وَحْدَةٍ الرّمان والمكان 
e‏ والفعلِ والکل واجزء الط امو اداه ر اجر 136/38 
الغزالي» المستصفى» 3/ 475. 4/ 166. عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» 3/ 77. البرزنجي» مصدر 
سابق» 154/1. 
GA alr AE OS‏ 
- البرزنجي» مصدر سابق» 1/ 156. السوسوة» مصدر سابق» ص64» 65. 
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وتجدر الإشارة إلى أن القائلين بأن التعارض» هو: التناقض» ينفون وجوده ي 
LP A‏ عرض التاقض فإن وقع قي الخبر أوجحب 
كون واحد منهما كذباء ولذلك لا يجوز التَعَارْضٌ في الأخبار من الله تعالى» ورسوله". 

وغه فان هدرط ما عق ن العارض الحقيقي» وهو منفي عن نصوص 
الكاب والمعة قول الر ر كي بعد زوه فوط الائض لن ارط ق التعارض: 
'واعلم أن الباحث في أصول الشرع الا ن تفس ,مر ۷ عد ها محقق هذه الشروط 
E ET‏ 

3 المساواة بين الدليلن: 

للعلماء ق اشتراط هذا الشرط قولان: 

الاو دهي ال شتراطه جماعة من الأصوليين» وقسّموا التساوي إلى ثلاثة أنواء“: 

أ- التساوي ف الثبوت» بأن يكون التعارضان قطعيين كالتواترين» أو ظنيين 
كالأحاد» وعلى هذا فلا تعارض بين المتواتر والآحاد. 

ب- التساوي ف الدلالة؛ بأن يكونا قطعيين دلالة كالنصين» أو ظنيين كالظاهرين» 
فعلى هذا لا تعارض بين النص والظاهر.. 

a‏ التساوي ف العدد؛ بأن يكون کل من المتعارضين مساويا للاحر ق العدد» 
وعليه فلا تعارض بين نصين يوافق أحدها آية أحرى» أو حديتا أو إجاعا.. 

الغان: عدم اشتراطه؛ لتوالي عمل العلماء سلفا وخلفاء وأطلقوا التعارض على التناني 


ENES SN 


ایو امت ربو الدين عم ب كمد بن عمد اا ار الشافعي الغرّالي حجة الإسلام» أصولي» ولد: 
0ه من شيوخه: الجوييٰ» له: إحياء علوم الدين والمستصفى من علم الأصول والمنخول» توقي: 505 ه. 
ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاءء 19/ 322 فما بعد السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 6/ 191 فما بعد. 
الغزالي» المستصفى» 4/ 166. 
الز ركشي» البحر الحيط» 6/ 111. 
السرخسي أصول الشرعسي» تصقيق؟ أب الرقاء الأفغان» يروت دار الكتب العلمية ط41 1414 هه 
3ء 2/ 12. عبد العزيز البحاري» كشف الأسرار» 3/ 77. البرزنجي» التعرض والترحيح» 1/ 157. 
السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص66. 67. 
کن ذهب إل هد االقرل إن اما رر ادها يط مر اداه تبسر الري 3/ 136 
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و رط ری ن ناكار 
اة ي الذي لا يمكن معه الجحمع ولا التر حيح» أمّا التعارض الظاهري فلا يشترط فيه 
التساوي بين المتعارضين؛ إذ بمكن وقوعه بين نصين غير متساويين» ويكون الحكم محاولة 
ا 

4 عدم إمكان الجمع بين المتعارضين: 

للعلماء ق اشتراط هذا الشرط قولان: 

الأول: لا بذ من اشتراطه؛ وقالوا: إذا أمكن الجمع بين النصين فليس هناك تعارض» 
وإليه ذهب جماعة من الأصوليين. 

الثان: عدم اشتراط هذا الشرط وأطلقوا التعارض على التصين المتعارضين» سواء 
أكان ما بمكن دفع التعارض بينهما بالجمع» أو بغيره من ترجيح» أو نسخ» وإليه ذهب 
جمهور الأصوليين . 

ويعود سبب الخلاف بين الفريقين إلى احتلافهم تي المقصود بالتعارض عند الإطلاق› 
أهو تعارض حقيقي أم ظاهري؟ فعلى الأوّل-حقيقي- يشترط عدم إمكان الجمع» لاله 
بالجمع يزول الاحتلاف حقيقة» لأن إمكان الجمع دليل على عدم التعارض في الواقع 
فيتنافيان. وعلى الثاني -ظاهري- فلا يشترط؛ لاله محرد تعارض صوري يقوم ٿي ذهن 
الجتهد يدفع بالجمع أو ا 

5 عدم کون المتعارضين قطعيين: 

للعلماء ق اشتراط هذا الشرط قولان: 

فذهب إلى اشتراطه جمهور الشافعية» وجميع المانعين من التعارض بين القطعيين؛ 
وعليه فلا يقع التعارض ظاهرا إلا بين الدّليلين الظنيين» وذهب جهور الحنفية وبعض 
الشافعية إلى عدم اشتراطه؛ فيتصور وقوع التعارض بين القطعيين وبين القطعي والظيْٰ. 


- البرزنجي» التعارض والترحيح بين الأدلة 1/ 157. السوسوة منهج التوفيق والترحيح» ص67. 
OSI‏ 
OZ ad gr E‏ 
ار ی مدر ما1 / 159 الور 6 فیدر ساب 62: 
2 البرزنجي» مصدر سابق» 1/ 159» 
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البند الغاي: اانت التعارض ' 
لقد أكد العلماء خلال حديثهم عن التعارض ألا تعارض حقيقي” بين النصوص 
الشرعيةء لما يؤدي ذلك من إثبات الضاد والشاقض في كلام الشارع» وهو مزه عنه» 
مضداق رلك قوله تعال :غ آفلا بكرو الان ولد ن ين ند عر اله جوا فد أك 
ثرا 4 وإتما هو تعارض في الظًاهر فقط» يعود إلى أحد الأسباب والمبررات التالية: 
1 اختلاف الروّاة في الحفظ والأداء: ينشأً التعارض الظاهري من اخحتلاف الرواة 
قي حفظهم للحديث أو احتلافهم يي أدائه؛ كأن يكون للحديث سبب ورود فينساه أحد 
الرواة» فيوؤدّي نسيانه إلى تعارضه مع حديث آخر» أو يؤدي أحد الرواة الحديث كاملا 
ويؤديه راو آخحر مختصراء فيظن الناظر في الروايتين أن بينهما تعارضا". 
قال الشافعي: و ا عن الشيء ا على قدر ا ويوّدي عنه ا عنه 
احبر متقصى» والتر معقَصرا» والتبر فيأتي عض معناه دون بعض. ويْحَدّث عنه الرجل 
الحديث قد أدرك جرابه و لم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الحواب» معرفته السب الذي 
يخر ج عليه ا 
2| الجهل بتغاير الأحوال: فقد يرد النصان ظاهرهما التعارض لكتهما وردا ف حالين 
Aaa o‏ 


ر وك 


e A o O TS 
1 م م‎ 2 : 
. بين احتلاف الحالين اللتين سن فيهما‎ 


ينظر هذه الأسباب وغيرها: الشافعي» الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكر» بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ط)» 
(د.ت)» 2/ 213 فما بعد. البرزججي» التعارض والترحيح» 1/ 206 فما بعد. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» 
ص 87 فما بعد. 

امو الاد ا ين سن ارعن دا رعدوا را جن اد روا مار 
السابق»:صض59. 

النساء: 82. 

ا السوسوة» مصدر سابق» ص89» 93. 

الشافعي» مصدر سابق» 2/ 213. 

10 E e 

ا وما 2142 
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3 الجهل بالتاسخ والمنسوخ: فقد يرد نصان» ويكون الناظر فيمن يجهل أن 
و ی 

فلاف و ا غ ی و ن س کا ع من م 
بسنته» ولكن رعا ذهب على الذي مع من رسول الله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ» 
فحفظ أحدهما دون الذي مع من رسول الله الآحر» وليس يذهب ذلك على عامتهي» 
حی لا یکون فیهم موود إذا طا" . 

4 القصور في إدراك دلالات الألفاظ: فالنصوص الشرعية يكون بينها عموم 
وحصوص,» وإطلاق وتقييد ونحوهاء فيخيّل إلى بعض التاظرين أن ذلك من التعارض» فإذا 
ما فقه دلالات الألفاظ زال عن ذهنه ا 

قال الشافعي:" ھر ا ری الاق ولا ا ل ل کا و ا 
العامّ» وعامًا يريد به الخاص... ويس بلفظ رجه عام جلة بتحرم شيء أو بتحليله» 
رر ق غو عاف اة فل عل آنه ا د ها ما آل و ل عا ال ا 


س 4 


المطلب الثاي: حكم التعارض بين التصوص 

إذا وقع التعارض بين النصوص الشرعية فإن العلماء يدفعونه إِمّا بإظهار التوفيق بين 
الذليلين المتعارضين وحصول الائتلاف بينهما من خلال الجمع» أو بيان النسخ» أو إبراز 
الترحيح» أو الحكم بالتوقف أو التخيير أو بتساقط الدليلين والرحوع بعده إلى غيره من 
الأدلةء لكتهم احتلفوا في ترتيب هذه الطرق على مذاهب كثيرة» من أشهرها مذهبانء 
الأول منهما لجمهور الأصوليين» والثا لجمهور الحنفية. 

وسأبيّن قي هذا المطلب هذين المذهبين مع أدلتهم» وبعد الحديث عنهما أعرٌّج بذكر 
موقف أي العباس القرطي قي ذلك وهذا من خلال الفرعين التاليين: 


ا السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 105. 

الشافعي» الرسالة» 2/ 214» 215. 

Sel eR E E 

“- الشافعي» مصدر سابق» 213/2» 214. 

ار ارش و افر ا 177 الو ر ا ص 115 : 
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الف رع الأوّل: ترتيب طرق دفع التعارض عند العلماء 

قي هذا الفرع سأعرض فمذين المذهبين»› مع بیان دلة کل مذهب» م أبن لای 
للتار في ترتيب هذه الطرق» وذلك عبر ثلاثة بنود: 

البند الأوّل: مذهب جهور الأصوليين 

ذهب جهور العلماء من الشافعية' والالكية والحنابلة وبعض الحنفية» 
والمحدثين إلى أن التعارض الظًاهري في بعض التصوص الشرعية يدفع وفقا للترتيب الآن: 

1- الجمع: ويكون بالتوفيق والتأليف بين التصين المتعارضين» بوحه من أوحه 
اش 

2- التسخ: ویکون عند تعذر الجمع على وجه مقبول» والعلم بتاريخ صدور کل 
من التصين المتعارضين» فيعمل بالمتأحر التاسخ» ويهمل المتقدّم المنسوخ. 

3 الترجيح: عند تعذر الجمع على وحه مقبول» والجهل بالمتقدم والمتأحر منهماء 
فيصار إلى ترجيح أحد الذليلين على الآحر بأحد أوجه الترجيح المعتبرة. 


الشيرازي» اللمع في أصول الفقة» تحقيق: حي الدين ديب مستو» يوسف علي بديوي» دمشق» بيروت: دار 
الكلم الطيب» دار ابن كثير» ط:1ء» 1416 ه- 1995م» ص173. الشيرازي» شرح اللمع» تحقيق: عبد الحيد 
الت ركي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط:1» 1408ه- 1988م» 657/2. أبو المظفر السمعان» قواطع 
الأدلّة في أصول الفقه» تحقيق: د. عبدالله بن حافظ بن أحد الحكمي» الرياض: مكتبة التوبة» ط:1» 1419 ه- 
8 م» 29/3. الغزالي» المستصفى» 4/ 166ء 167. 
ٌ الباحي» الإشارة في معرفة الأصول والوحازة في معن الدليل» تحقيق: محمد علي ف ركوس» المكتبة المكية» دار 
البشائر الإسلامية» (د.ط)» (د.ت)» ص198 199. القراي» شرح تنقيح الفصول قي اخحتصار المحصول قي 
الأصول» بيروت: دار الفكر» 1424 ه-2004 م» ص329. 
أبو يعلى الفرًاءء العدّة في أصول الفقهء تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركي» الرياض» ط:2ء» 1410ه_- 
0 5/ 1513- 1515. ابن قدامة» روضة الناظر» ص131 208. الطوف» شرح مختصر الروضة 3| 
7ء 688. الفتوحي» شرح الك وكب النير شرح المخحتصر قي أصول الفقة» تحقيق: د. محمد الزحيلي» ود. نذير 
ماد الرياض: مكتبة العبيكان» (د.ط)» 1413 هم-1993 » 612/4. 
الي اهاري كف ا 407/3 
”- ابن الصلاح» علوم الحديث» ص286-284. ابن حجر نزهة النظر» ص97. السخاوي» فتح المغيث شرح 
ألفية الحديث» تحقيق: د. عبد الكرم الخضير ود. محمد بن عبد الله آل فهد» الرياض: مكتبة دار المنهاج» ط:1» 
6ه. 475-471/3. السيوطي» تدريب الراوي» 206/2- 215. 
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وما يلي نصوص لبعض العلماء ي تقريرهم هذا الترتيب: 

ال اللرازى :"رجه ا إا شار ران راک ا ها وب ادها 
على الآحر في الاستعمال فعل» وإن م يمكن ذلك وأمكن نسخ أحدها بالآحر ل 
ge RE‏ 

وقال الباحي”:" فإذا تعارض اللفظان على وجه لا يُمكن المع بينهماء فإن غلم 
التاريخ فيهما تسخ المتقدّم بالمتأحرء وإن حهل ذلك» ثظر ق ترحيح أحدها على الآحر 
بوحه من وحوه الترحيح الى تأت بعد هذاء ا 
...فإن لم يمكن الجمع» ولا معرفة النسخ: رححناء فأخذنا 
اا ا 

وال عد ارو اعا ا ى اررض ون الان وه راه 
بينهما فالسّبيل فيه الرّحوع إلى طلب التاريخ فإن علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر لكونه 
ناسخا للمَقَدّم وإن م يعلّم سقط حكم الدليلين لتخذر العمل هما وبأحدها عَينّا؛ لن 


ء۶ ع ~~ ن یں S1‏ 
العمل بأحدما ليس بأولى من العمل بالآخر والترجيح لا يمكن بلا مرجح' . 


- أبو إسحاق جال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي» ولد: 393 من 
شيوخه: أبوعبدالله البيضاوي» ومن تلاميذه: أبو الوليد الباحي والحميدي» له: المهذب في الفقه» واللمع في أصول 
الفقه» وشرحه» توفي: 476 ه. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاءء 18/ 452 فما بعد. 
الشيرازي» اللمع» ص 173. 
آبو الوليد الباحي سليمان بن حلف التميمي الالكي» فقيه محدث» ولد:403 هب من شيوخه: أي الأصبغ واين 
عمروس» ومن تلاميذه: ابن عبد البر والطرطوشي» ومن كتبه: إحكام الفصول في أحكام الأصول والإشارة» 
والنتقى» توي: 474 ه. ينظر: محمد خلوف» شجرة النور الزكيةء 1/ 120. 
الباحي» الإشارة» ص 198. 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين المقدسي الحنبلي» فقيه محدث» من شيوخه: هبة الله 
الدقاق وابن البطي» ومن تلاميذه: ابن أخيه سمس الدين عبد الرحمن» له كتب كثيرة أشهرها: المغن والكافي في 
الفقه» روضة الناظر قي أصول» توني: 620ه. ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7/ 155. 
208a EE‏ 
علاء الدين غبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي» فقيه أصولي» من شيوخه: عه الايمرغي» له: كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي وشرح أصول الأحسيكثئ» توفي: 730 ه. ينظر: القرشي» الجواهر المضية» 2/ 428. 
“- عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» 78/3. 
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زقال ا ا ا اک و ااب ن س اا 


أن يمكن الحمع بين الحديثين» ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهماء فيتَعَيّن حينعذ المصير إلى 
ذلك والقول هما معا..."» وبعد ذكره أمثلة هذا القسي قال:" القسم الثاني: أن يتضاذا 
بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك على ضربين: أحدها: أن يظهر كون أحدها ناسخا 
رالآغر سرج فمل بالات وة ارافان أن ل شو د على أن 
التاسخ أيّهما والمنسوخ أيّهماء فيفزع حينعذ إلى الترحيح» ويعمل بالأرحح منهما 


ا 

أمّا عند تعذر دفع التعارض بأحد هذه الطرق المذكورة» فقد اخحتلفوا فيما على 
الجحتهد فعله إلى أقوال: 

1- التوقف ”. 

2- التساقط والرحوع إلى البراءة الأصلية. 

3 الفخيير. 


۰ یں ا 4 یں 6 

4- لم يذكروا بعد الجحمع واللسخ والترحيح طرقا أحرى لدفع التعارض » ولعل 
ااب ها اقرل رو ان عا وک هاا د کا ری اسو لآ عل کا 
انب الفقهي» فلا يوحد دليلان شرعيان إلا ويمكن الجمع بينهماء أو كون أحدها 


"- أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشُهرزوري الموصلي الشافعي» الشهير 
ب: ابن الصلاح» ولد: 577ه. من شيوخه: والده وموفق الذين المقدسي» ومن تلاميذه: تاج الدين أخوه» وله: 
معرفة أنواع علوم الحديث» أدب للمفي والمستفي» توق: 643ه. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاءء 23/ 140. 
ابن الصلاح» علوم الحديث» ص 284» 286. 

الشيرازي» شرح اللمع»359/1. ابن قدامة» روضة الناظر» ص200. ابن حجر نزهة النظر» ص97. 
السخاوي» فتح المغيث3/ 475. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 612/4. الشوكان» إرشاد الفحول إلى تحقيق 
احق من علم الأصول» تحقيق: أبو حفص سامي بن العربي الأثري» الرياض: دار الفضيلة» ط:1» 1421 ه_- 
00+ 2/ 1075. 

و ا 09 ر ا 

الرازي» المحصول في علم أصول الفقه» تحقيق: د. طه حابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالةء (د.ط)» (د.ت)» 
5 412. الفتوحي» مصدر سابق» 613/4. الشوكان» مصدر سابق» 2/ 1075. 

الشيرازي» مصدر سابق» ص89. ابن قدامة» مصدر سابق» ص131. 
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ناسخا أو راححاء وقد أكد ذلك الشاطي' بقوله:" ولذلك لا جد البتة دليلين أجمع 
eee E‏ 

وقد استدل الجمهور على مذهبهم ف تقدم الحمع على باقى المسالك بأدلة منها: 

 1‏ اإغان ا اهال فقن اعار مآد الاد جاوك للل ا 
وقي حالة التعارض الظاهري بينها يكون الجمع بين الأحاديث هو السبيل إلى تحقيق الغاية 
والمقصد الذي جاءت من أحله» عكس دفع التعارض بالترحيح أو اللسخ» فإلّه لا يحقق 
الإعمال ميم الأدلة» بل يعمل ببعضها ويترك البعض الآحرء فإذا وجب الالتزام عا هو 
أصل ى الأدلة. 

قال الإمام الإسنوي”:" إذا تعارض دليلان» فالعمل هما ولو من وجه» أولى من 
اا د ق کو 

2- إن احتمال وقوع الخطاً في دفع التعارض بالتسخ أو الترجحيح أكثر من احتمال 
وقوعه فيما لو دفع التعارض بالجمع؛ وذلك لا يقوم عليه النسخ من طرق احتمالية» ولا 
يقوم عليه الترجيح من مرجحات ظنية . 

3- صنيع العلماء سلفا وخلفا بالعمل بالمتعارضين وحلهما على الاتفاق لا 
العاف 


اهت ن مو بن كمد الل القراط :افر قاط الال انف أضرل لري من عة ان 
الفخار والشريف التلمساي والمقري» ومن تلاميذه: أبو بكر بن عاصم و البياني» من كتبه: الموافقات قي أصول الفقه 
والاعتصام وشرح الألفية» توني: 790ه. ينظر: محمد مخلوف» شجرة النور ال زكية» 1/ 231. 

الشاطيء» الموافقات تحقيق: مشهور» السعودية: دار ابن عفان» ط:1» 1417ه-1997م»› 341/5. 
البرزنجي» التعارض والترحيح» 178/1- 181. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص118.117. 
كاري الت ى خر ارو غل الأمرل قفي عمد حن هيو دوت د كل الاش ذف 
(د.ت)» ص506. السيوطي» الأشباه والنظائر» بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1» 1403ه - 1983م» 
ص128 . 

3 جال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن علي الإسلتوي الشافعي: فقيه أصول» له: ماية السول شرح منهاج 
الأصول» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تويي: 772 ه. ينظر: ابن تغري» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» تحقيق: محمد حسين» بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1» 1413ه - 1992م 11/ 91. 

ت الإإسنوي» مصدر سابق» ص506. 
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قال الامام الخطاں ":" وسبيل الحديثين إذا احتلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما 
وترتيب أحدهما على الآحر: أن لا بحملا على المنافاةء و لا يضرب بعضهما ببعض» لكن 
یستعمل کل واحد منهما ق موضعه» ویذا ر ا 

وبهذا يكون ترتيب طرق دفع التعارض عند جمهور الأصوليين من الأعلى إلى الأدن 
کاتای: 

إا امع اا امن 

2- النسخ إن علم المتقدم والمتأخر. 

3- الترحيح. 

وعند تعذر دفع التعارض بأحد هذه الطرق المذكورةء فالخلاف واقع في العمل 
بالتوقف أو التخيير أو التساقط والرحو ع حينها إلى البراءة الأصلية» والله أعلم. 
البند الثاي: مذهب جهور النفية 

ما منهج جمهور الحنفية”- ما عدا عبد العزيز البخاري- قي دفعهم التعارض 
الظاهري الواقع بين النصوص الشرعية» فيقوم وفقا للترتيب الأني: 

1- التسخ: وذلك إن علم التاريخ» فيحكم بنسخ المتأحر للمتقدم. 

2- الترجيح: إن لم يعلم التاريخ» وكان لأحد الدليلين مزية يرجح ها على الآحر. 

3- الجمع: عند الجهل بالتاريخ» وعدم رححان أحدهماء جمع بين الدليلين. 

4- التساقط: إن تعذر النسخ والترحيح والجمع» يصار إلى ما دنوها رتبةء فإن 
كان بين آيتين فالمصير إلى السنةء وإن كان بين ستتين فالمصير إلى القياس وأقوال الصحابة» 
فإن : يو جحد دلیل ادن ق المسألة عمل بالأصل المقرر فيها. 

وفيما يلي نصوص لبعض أصول الحنفية تقرّر ذلك: 


2 0 سلیمان همد بن محمد بن إبراهيم بن خط ات الخطاي البسيّ» فقیه حدث» ولد: 319ھ من مۇلفاتە: 
معام السنن قي شرح سنن أبي داود وإصلاح غلط امحدثين وغريب الحديث» توق: 388 ه. ينظر: ابن عماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» 4/ 471. ينظر: الزركلي» الأعلام» 2/ 273. 
الخطابي» معام السنن» طبعه محمد الطّباخ في مطبعته العلمية بحلب» ط:1» 1352ه- 1933م 80/3. 
بادشاه» تيسير التحرير 141/3 اللكنوي» فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» تحقيق: عبد الله حمود محمد 
عمر» بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1» 1423 ه-2002ء» 2/ 236. 

45 


ال الال بن اهاه ٠‏ جكب ا إن عل الاح وإ فار > 
الحمع» وإلاً تركا إلى ما دونمما على الترتيب إن كان وإلاً قرّرت الأصول". 

وقال أيضًا ابن عبد الشكورالبهاري:" وحكمه التسخ إن علم التق وإلا 
فالترحيح إن أمكن» وإلاً فالحمع بقدر الإمكان» وإن م يكن تساقطاء فا لمصير في الحادثة 
إلى ما دونمما مرتبة إن وجد» وإلا فالعمل بالأصل". 

قال اللكنوي” شارحا كلام البهاري:"...فإذا تساقطا فالمصير قى الحادثة إلى ما 
a TT EET‏ 
الخبرين فالمصير إلى أقوال الصحابة أو القياس oe‏ وجد الأدن فالعمل بالأصل 
اراد العمل اال دعم ول أل عامل انات 

ونما يجدر التنبيه عليه أن الظاهر من كلام بعض أصولي الحنفية عدم الالتزام بمذا 
الترتيب» ومن هؤلاء: 

البزدوي والنسفي“ فإن حكم التعارض بين الحجتين عندهما مي ثبت تساقطتاء 
ويصار إلى ما دومما رتبة (القياس أو أقوال الصحابة)» وعند العجز يجب تقرير الأصول» 


ع کا ع و کا ا ار ا ا ا 790 ی شر 
الجمال الحميدي والجحمال الحنبلي» ومن تصانيفه: فتح القدير شرح المداية» والتحرير قي أصول الفقه» توقي: 
1ه-. ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 9/ 437 فما بعد» الز ركلي» الأعلام» 6/ 255. 
TAT gO‏ 
حب الله بن عبدالشكور البهاري المندي الحنفي» فقيه أصولي منطقي» لقب بفاضل خان» من مؤلفاته: سلم 
العلوم في المنطقء مسلم الثبوت في أصول الفقه» توفي: 1119 ه. ينظر: الز ركلي» مصدر سابق» 5/ 283. 
“- اللكنوي» فواتح الرحموت» 2/ 236» 238. 
”- أبو العياش محمد بن محمد نظام الدين السهالوي الأنصاري اللكنوي اهندي» بحر العلوم والحكمة والمنطق» حنفي 
أصولي» له: فواتح الرحموت والعجالة النافعة» توفي: 1225 ه. ينظر: الزركلي› مدر ساب 7/ 71. 
E ETO‏ 
ا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكرم الحنفيء المعروف بفخر الإسلام البرّدوي» له: المبسوط 
وشرح الجامع الكبير» وكتاب ف أصول الفقه» توق :482 ه. ينظر: القرشي» الجواهر المضية» 2/ 594 . 
“- بو البركات حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود السَسفي الحنفي» أحد الزهاد المتأحرين» من شيوخه: هس 
الأئمة الكرْدّري والعتّاي» ومن تلاميذه: الصغناقي» صنّف النار في أصول الفقه» وشرحه كشف الأسرار» وكز 
الدقائق وغيرهاء توق 710 ه. ينظر: القرشي» مصدر سابق»294/2. الز ركلي» مصدر سابق» 4/ 67. 
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دون د ا او ارج ار اليم د و كلك لسري فد فر ااا ات 
إن علم التاريخ» فإن جهل حكم بالتساقط» ويرحع إلى ما دومما رتبة وعند العجز تقرر 
الأصول» دون ذكر للحمع أو الترجيح”. 

ويان .ذلك أن االارضر ت الد کرو كمه علد يرون 2ه ا ن 
يعرف التاريخ ولا يوجحد مرجح لأحد الدليلين» ولا يكن الجحمع بينهماء فحينعذ يكون 
الک ما د کن و بطر ذلك فما لی : 

1- ما يلاحظ من خلال كلامهم عن حقيقة التعارض» فیشتر طون فيه التساوي بين 
الدليلين المتعارضين فيخر ج بذلك الترحيح» أو عدم إمكان الجمع» أو اتحادهما ق الزمن. 
ال لوجي وا ال کن هد ای ركن لارو فر قال الجن اتسار 
على وجه يوحب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأحرى» كالحل والحرمة والتفي 
والإثبات"“. ويصرّح البزدوي فيقول:" وركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية 
لأحدها قي حكمين متضادين» ف ركن كل شيء ما يقوم به وأمّا الشّرط فاتحاد الحل 
والوقت مع تضاد الحكم مثل التحليل والتحرم". 

2- ما يلاحظ عند بيامم للمخلص من التعارض المذكور حكمه عندهم» فيذكرون 
بعده أوجه طلب المخلص من المعارضة» وهي لا تعدو ثي حقيقتها أن تكون نسخا أو 
ترجيحا أو جمعا» ما يفهم منه أن الحكم بالتساقط إا يتأى عند عدم استطاعة التحلص 
من المعارضة بأحد أوجه التحلص» وفي ذلك يقول مُلاحيُون» شارحا كلام النسفي:" ونا 


عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» 78/3. النسفي» كشف الأسرار شرح المصنف» 89-87/2. 
ِ السرحسي» ول السرخحسي»› 19/2. 
أبو بكر محمد بن أحمد السَرْحَسي» فقيه أصولي حنفي» من شيوخه: الحلوان» ومن تلاميذه: الحصيري» ومن 
مصنفاته: كتاب المبسوط» وأصول السرخحسي» توقي: 483ه. ينظر: القرشي» الجواهر المضية 3/ 78 فما بعد. 
السرحسي» مصدر سابق» 12/2. 
1 يك العر يو التخازئ» مر سابق-7713: 
°- السرحسي» مصدر سابق» 18/2ء 
- أحمد بن أبي سعيد بن عبدالله بن عبدالرزاق الحنفي اللكنوي» المدعو: شيخ حيون» أو ملأجيون» فقيه أصولي 
محذّث» ولد: 1047ه. له: نور الأنوار قي شرح للمنار للنسفي والسؤالات الأحمدية» توني: 1130 ه. ينظر: 
عمر رضا كحالة» معجحم المؤلفين» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط:1» 1414هم- 1993م 1/ 145. 
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كان هذا بيان المعارضة الحقيقية الي حکمها التساقط. فالآن شرع ق بيان معارضة 
صورية حكمها الترحيح والتوفيق فقال: والمخلص من المعارضة ... "" 

وقد نص على هذا صراحة ملاخسرو“ حين ذكر التخحلص من المعارضة قبل الحكم 
بالتساقط» فقال:" ففي معارضة الكتاب الكتاب» والسنة السنة» يحمل التعارض الصوري 
على نسخ اران م يعلم التاريخ يطلب اللخحلص أي: يدفع المعارضة ويجمع بينهما 
ما أمكن» ويسمّى عملا بالشبيهين» فإن وحد المخلص فبها ونعمت» وإن لم يوجد 
حلص صير من الكتاب إلى السنة . 

وقد استدل جهور الحنفية على تقدم الترجحيح على الحمع وغيره بأدلّة أهمه“: 

1- عمل السلف من الصحابة ومن بعدهم» على ترجيح أحد الخبرين على الآحر لي 
حالة تعارضهماء ومن أمثلة ذلك: 

أ- تقديمهم حديث عائشة-رضى الله عنها- أن البي كل قال:« إذا حلس بين 


شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الس ؟ فهو يفيد و جوب الغسل من التقاء 


Orr 


الختانین من عير إنزال» على حدیث ا سعيد ا لخدري رم ر" إا الحاء من لاء ؛ الذي 


ينص على عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال. 
ب تقديعهم ارتا حديث عائشة و آم سلمة رضي الله عنهما-» 6 و کان 


رسول الله یا يصبح با من غير حل م يصوم»؛ فهو صريح في أن البي ياي 


ایرو ر ارک ار ع ها کا ارا ا 92/2 06 

محمد بن فراموز بن علي الرومي» المعروف ملا = أو منلا أو امولى- روء عالم بفقه الحنفية والأصول» كان 

بحرا زاخحرا بالمعقول والمنقول» من مؤلفاته: مرقاة الوصول إلى علم الأصول» و درر الحكام قي شرح غرر الأحكام» 

توي: 885 ه. ينظر: الز ركلي» الأعلا» 6/ 328. 

ملا حسرواء مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول مع حاشية الأزميري» (د.ط)» (د.ت)» 2/ 372. 

ينظر هذه الأدلة ومناقشتها: البرزنجي» التعارض والترجحيح» 1/ 181 فما بعد. السوسوة منهج التوفيق 

والترجحیح» ص 119 120. 

”- صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب نسخ الماء من للماء...» رقم: 349 1/ 271. 

°- المصدر السابق» كتاب الحيض» باب إا الماء من الما رقم:(343» 354)» 1/ 269» 270. 

أ- المصدر السابق» كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب» رقم: 1109ء 2/ 779. 
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کان يصبح جنبا وهو صائم» على حديث أبي هريرة زوو" من أصبح جنبا فلا صوم 


8 


ووحه ترحيحهم لحديث عائشة وأم سلمة حرضي الله عنهما- على حديث كل من 
أي سعيد وبي هريرة رضي لله عنهما-؛ هو أن أزواجه أعلم هذه ورو ك 

2- اتفاق العقلاء جميعا عند تعارض الأدلة على تقد الراجح على المرحوح» حكى 
الإجماع على ذلك غير واحد من جمهور الحنفيةء يقول اللكنوي:" ويعمل بالراحح؛ لأن 
را جح غات ر ها 

3- ترك المرحوح والعمل بالراحح لا يعد خرما لقاعدة الإعمال أولى من الإهمالء 
فالمرحوح إذا قابل الراحح يفقد صفة كونه دليلا. 

قال في مسلم الثبوت وشرحه:" إن قيل...إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماء 
فيقدم الجحمع الذي فيه إعمال الدليلين على الترجيح الذي فيه إمال بالمرجوح... قلنا: 
تقديم الراحح على المرحوح هو المعقول وعليه انعقد الإجماع» فأولوية الإعمال إنّما هو إذا 
مم يكن المهمل مرجوحاء والسّر فيه؛ أن المرجوح في مقابلة الراجح ليس دليلاء فليس تي 


إهماله إحمال دليز ". 


ويهذا يكون ترتيب طرق دفع التعارض عند جمهور الحنفية من الأعلى إلى الأدن 
ا 


کک النسحخ إن علم المتقدم. 
2- الترجيح إن أمكن. 
3- الجمع بقدر الإمكان. 


4 ساط الذليلن» ور يضار إل .ها دو فما رة إن ود و إلا قررت:الأصول: 


صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب» رقم: 1109 بلفظ: من 
OD‏ 

“- اللكنوي» فواتح الرموت» 2/ 251. 

المصدر السابق» 2/ 236. 
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البند الثالث: الرأي المختار 

وبعد عرضنا لأقوال المذهبين وأدلتهماء ني ترتيب طرق دفع التعارض الظاهري» 
يرى الباحث أن ترتيب هذه الطرق يكون وفقا لترتيب الحمهور؛ الحمع نم التسخ م 
الترحيح» وذلك لقرّة أدلتهم» ويرى أن ما يذكر بعد هذه المسالك وهو ما اخحتلف فيه بين 
القول بالتوقف» أو التخحيير» أو التساقط, فالأولى إلغاؤهاء؛ لأنها جرد كلام نظري لا أثر له 
في الواقع الفقهي. قال الإمام ابن حرعة":" لا أعرف أنه روي عن الى ايا حديثان 
اا ن و ر ف ا 

ويفهم هذا المع أيضا من كلام إمام الحرمين فإنه يرى أن قول العلماء بالتوقف إن 
تعذر النسخ والترحيح جرد تنظير لا أثر له من الناحية العملية والواقعية يي الفقه 
ا 

كما تحدر الإشارة إلى أن جمهور العلماء حين قدّموا مسلك الحمع مطلقا على 
التسخ» أرادوا من اللسخ ما يثبت بالتاريخ أو الاحتمال وليس بالتص» -والمقصود بالتص؛ 
أن ينص الشارع على أن هذا الذليل ناسخ والآحر منسوخ-؛ لأله إذا ثبت نسخ أحدها 
بالثص فإن محاولة الحمع أو الترحيح بينهما هي إعطاء حجيّة لدليل انتهت حجيته باسح 
فلا يصلح أن يعارض الدليل الناسخ» و لا أحد قال جذامن العلماء. 


محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صا ابن بكرء أبو بكر السّلمي النيسابوري الشافعي» الحافظ الفقيه 
المحدث» ولد: 223ه» من شيوخه: إسحاق بن راهويه ومحمد بن حيد» ومن تلاميذه: البحاري ومسلم» ومن 
مصنفاته: التوحيد» والصحيح» توفي: 311ه. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاءء 14/ 365. 
نقلا عن الطيب البغدادي» الكفاية في معرفة أصول الروايةء تحقيق: أبو إسحاق الدمياطي» ميت غمر: دار 
الهمدى» ط: 1 1423هم- 2003. 558/2. 
أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حيّويه الحوين الشافعي» الملقب بإمام الحرمين» ولد: 419ه 
من مصنفاته: غياث الأمم» والبرهان قي أصول الفقه» توني: 478 ه. ينظر: الذهي» مصدر سابق» 18/ 468. 
“- الحجويي» البرهان» 2/ 1183. 
البرزنجي» التعارض والترحيح» 1/ 234. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص120»› 121. ف ركوس» 
الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوحازة في معن الدليلء الجزائر العاصمة»: دار الموقع» ط:1» 
0هھ- 2009م› ص129 . 
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وقد جاء قي كلام ل الحسنات اللكنوي"' ما يۇيد هذا قال:" والنسخ حقيقة لا 
يتحقق إلا بنصٌ من الشار ع بأن هذا ناسخ همذاء أو ما يدل عليه دلالة صريحةء أو ما قام 
مقام ص الشار ع إقامة ظاهرة» وفيما سوى ذلك لا يتجاسر على القول بنسخ النصوص 
الشرعية» بل يطلب طرق الحمع بينها بالإشارات الشرعية". 

ويهذا يكون ترتيب طرق دفع التعارض من الأعلى إلى الأدن كالتالي: 

ت النسخ الثابت بالتص. 

2- الجمع إن أمكن. 

3ے النسخ الثابت بالتاريخ أو بالاحتمال. 4- الترجيح. 

الف ر ع الاين: ترتيب طرق دفع التعارض عد أيي العباس القرطبي 

بعد معرفتنا طرق دفع التعارض الظاهري وترتيبها عند العلماءء أحاول هنا بيان 
منهج أبي العباس القرطي في ذلك» ويتمٌ ذلك من خلال عرض قواعد طبقها في إجاباته 
حددت لنا معام هذا المنهج» وفيما يلي عرض هذه القواعد» من خلال البنود الآتية: 

البند الأول: قاعدة:" الجمع أولى إن أمكن" 

قرّر غير واحد من جمهور الأصوليين - بخلاف جهور الحنفية -» بل يمكن القول 
باهم اتفقوا على. أن العمل بالدليلين المتعارضين ولو من وجه» أولى من العمل بأحدها 
سواء عن طريق النسخ أو الترحيح...» وذلك تحت مسمى هذه القاعدة. 

sa E E a E N 
العمل بأحدهما دون الثاف".‎ 


محمد عبدالحي بن محمد أبو الحسنات اللكتوي امندي» ولد: 1264ه عام بالحديث والتراحم» من فقهاء 


الحنفية» له: الآثار المرفوعة قي الأحبار الموضوعة والفوائد البهية ني تراحم الحنفية» الأحوبة الفاضلة» توفي: 1304 
ه. ينظر: الز ركلي» الأعلام» 6/ 187. 
کا اعات الک ا ا جلي کت الد 1 1384 
4ءم»› ص 193 . 
ر و ا ی ا ی اا ف ال وات 44 5ه رهه واا 
الدين عمر» من مصنفاته: التفسير والحصول» توق: 606ه. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 8/ 81. 
“- الرازي» المحصول» 5/ 406. 
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٤ , 4 n1. 

ويقول القراتي :" وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وحه آولى من 
الل اعانا 

ولقد أورد أبو العباس القرطي هذه القاعدة قي مواضع عديدة من كتابه المفهم» بل 
إن طريقة ال جحمع بين الأحاديث المتعارضة ق الظاهر تعتبر من إحدى ميزات هذا الكتاب 
الهم يي بابه» وقد صرح بطريقته هذه حن لو أذى الجمع إلى نوع تكلف» قال بعد جمعه 
بين حديثين متعارضين:"... وإغا احتجنا إلى هذه التكلفات لنرفع الاضطراب اللازم من 
تلك الروايات المختلفة على طريقتنا ف روم الحمع بين الروايات المختلفة» فإنه الأحسن إذا 
أمكن» والله أعل". 

والجحديث عن هذه القاعدة جعلته ق قاعدتين متفرعتين عن قاعدة هذا البند على 

أوٴلا- قاعدة:" الجمع آولٰی من الترجيح" 

ومن الأمثلة الي برز فيها تصريح أبي العباس القرطي هذه القاعدة» بعض 
الأحاديث ظاهرها التعارض أوردها ق كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات» وباب من 
نام عن صلاة أو نسيها. 

نص الأحاديث: 

حديث عبد الله بن عمروزاي وفيه عن البي كي قرله:« فإذا طلعت الشمس 
.£ 8 
فأمسك عن الصلاة»”. حديث معاذ بن عفراء زع &:« لا صلاة بعد الصبح حن تطلع 


الس 


- أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القراف المالكي» من شيوخه: ابن الحاحب والعز بن عبد السلام» من 
مصنفاته: الذخحيرة وشرح تنقيح الفصول» توقي: 684 ه. ينظر: محمد مخلوف» شجرة النور ال زكية» ص 188. 
القراقي» شرح تنقيح الفصول» ص329. 
القرطي» المفهم» 3/ 280. 
ا صرح بالقاعدة أيضا في المواضع التالية: مصدر السابق» 226/2 237. 3/ 298. 4/ 312› 513. 
صحيح مسل كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس» رقم:612» 1/ 426 
427. 
صحيح البخحاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم النحر» رقم: 1995ء 2/ 57. 
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حديث أي هريرة ر را لاي؛ وفيه عن البي كيل :« من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء 


فإن الله قال: ا . N‏ لزڪرۍ £ أ ». حديث أنس بن مالك زاي قال: قال 


N لن‎ 


رسول الله ة:« إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله 
تبارك وتعالی يقول: # ...اقم أَلصَلَوء لزڪرۍ 4« 

وجه التعارض: دل ظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث معاذ بن عفراء على 
منع إيقاع شيء من الصلوات فريضة كانت أو نافلة عند الطلو ع» وسواء كانت فائتة أم 
لاه وسواء كان ها سبب أم لاء فهو عام في جيع الصلوات» حاص ف الأوقات. ودل 
ظاهر حديث أبي هريرة وحديث أنس- رضي الله عنهما- بن مالك: إن الفائتة (المتروكة) 
تقضى بعد الصبح وبعد العصر» فهو حاص في الواحبات المقضية» عام قي الأوقات. 

دفع التعارض: فلما تعارضت الأحاديث قي ذلك اختلف العلماء: فعمل أبو حنيفة 
وأهل الرأي“ على ترجيح عموم حديث عبد الله ومعاذء حي قال أصحاب هذا القول إنه 
لو طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الصبح لفسدت عليه» أمّا جمهور أهل العلم 
فذهبوا إلى 2 فيض ارم ازارد ی ودی عبد اه و ماد کا ورد في حديث أي هريرة 
e I gC‏ 
ذکرهاء فتفعل عند حضور سببها مێ ما حضر» وقد صرح بالتعليل تي قوله تعالى: ۾ 
...قي اَلَو إزڪرۍ ‏ ؛ فإن اللام للتعليل ظاهرا. 

وقد أيد أبو العباس ما ذهب إليه الجمهور»ء فقال:" ولا يعارض هذا بقوله:« لا 
صلاة بعد الصبح حن تطلع الشمس»؛ فإن هذا عام قي جنس الصلوات» وذلك حاص بي 


A 
.471 /1 صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتةء واستحباب تعجيل قضائهاء رقم:680.‎ 2 
.477 /1 المصدر السابق» كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب قَضًاء الصلَاة الفاّة» رقم:684»‎ 
عادل عبد الموجحود وعلي معو ضص»› الریاضر:‎ E ابن عابدین»› رد احتار على الدر المحتار شرح تنویر الأبصار»‎ _4 
.248 /1 دار عام الكتب» طبعة خحاصة» 1423ه - 2003ء‎ 
ابن رشد» بداية الجتهد وماية المقتصد» (د.ط)» دار اشريفة» 1409ه- 1989م 1/ 100. القرطيء‎ - 
.310 »241 /2 المفه»‎ 
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الواحبات المقضيّة. والوحه الصحيح عند الأصوليين: بناء العام على الخاص؛ إذ ذلك يرفع 

۹ ا چ 1ı‏ 11 
التعارض» وبه يکن الجمع» وهر آوٰی من الترجيح باتفاق الأصوليين . وقال: فجمعوا 

21 1 : 

بين الحديثين على هذا الوجه» والجمع أولى من الترجيح 

فظهر بصنيعه هذا تصريحه بقاعدة الجمع أولى من الترحيح. 

2- قاعدة:" الجمع أولى من الدسخ"' 

هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة الحمع أولى إن أمكن؛ ومعناها أن الحتهد إن ظهر له 
وحه مع بين نصين متعارضين تي الظاهر فإته أولى من فرض نسخ أحد اللصين للآخر. 

ومن الأمثلة” الي برز فيها تصريح أبي العباس القرطي يذه القاعدة ما أورده في 
کات اهاد وال با و ل و غ ق ی 
مصعب» عن أبيه قال: "نزلت في ربع آیات: أصبت سيفاء فأتی به النی عة فقال: يا 

ت 2 م : , Rk‏ 4 س س ”الله . E‏ 

رسول الله تفلنيه» فقال: «ضعه»» تم قام» فقال له الي : «ضعه من حیث أخحذته»» 
اس ٩ 5 o‏ وت 
قام» فقال: تفلنیه يا رسول الله فقال: «ضعه»› فقام» فقال: يا رسول الله تفلنیو» 


کا تا لے؟ فقال له انی اا : «صعه من حیث اا قال: فتزلت شذه 


آ5 عا و a DE‏ 


الاية: جر يستلونك عن ا فل الاال ف وول 

فقد حكى خلافا بين العلماء ق المراد لأفال ف قول مال :رتاه ت ان 
مال ل اسول ... » هل هي ظاهرة قي الغنائ أم فيما يتل من الخمس بعد القسه؟. 
م م ذكر التعارض بین قوله تعالی: # يستلوتک عن الأنمال ف الأنقال ينه وأَلرَسُولٍ ... چ وبين قوله 


> 


تعالی: ا واعلموا تما مم من سى فان له مته وللرسول ف حال حهلنا الأنفال على المع 
الأول- الغنائم-. 


ا 9102 
الف الما 241/2 
TISL E e‏ 
ORIN‏ 
5_ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال» رقم:1748. 3/ 1367› 1368. 
°- الأنفال:41. 
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وجه التعارض: قال:" ظاهره - أي: ظاهر قوله تعالى : ۾ تلوت عن 


اد 


لو وأَلرَسُولٍ ...4 - إن حهلنا الأنفال على الغنائم؛ أن الغنيمة لرسول الله كا ولي 


مقسومة بين الغانمين... وظاهرها- أي: وظاهر قوله تعالى: ‏ واعموا تما عَيْمْتم من سىء فأ لَه 


یں ء 


خمسسة ولسو - : أن أربعة خاس الغنيمة للغانمين' فوقع التعارض. 

دفع التعارض: فلما ثبت تعارض الأيتين اخحتلف العلماء قي المخحلص من ذلك: 
فمنهم من رای أن قوله تعالی : # يملوتك عن الأنتال فل آلامال ي اسول  ...‏ منسوخ بقوله: 
۽ واعلموا تما متم بن شَىْوٍ فا وللرسول ې وبه قال عباس بي رواية» ومنهم من 
رأى أنها محكمة غير منسوخة» وروي عن ابن عباس أيضا. غير أن أبا اعباس القرطي 
أبطل دعوى التّسخ لإامكانية الحمع» حيث قال:"والأولى: أن الأنفال المذكورة في هذه 
الآية هي ما ینفله الإمام ف اا بدلیل قوله تعالى: چ واعموا اما عَيْمَتّم من سى أن لَه 
ی ا ف ا ا کن ف و ل ود ع 
الأنتال مي الأنتال يته رَس ... » على ما ينقله الإمام من الحمُس» وأبقى قوله تعالى: ‏ 


٣ < رھ‎ 


واعلمواً ET TEE E‏ وللرسول چ > ظاهرا ٿي: أن أربعة أخماس الغنيمة للغاغين. 
ثم قال:" ولا يصح الحكم بالنسخ؛ إذ الجحمع بين الآيتين ممكن» ومق أمكن الجمع فهو 
أولى من النسخ» باتفاق الأصوليين"". 
البند الثاي: قاعدة:" لا يصار إلى الترجيح إلأ عند تعذر الجمع والنسخ' 
E a RR E‏ 


- القرطي» المفهم» 536/3. 
المصدر نفسه. الطبري» حامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: د.عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» القاهرة: 
E e a E O‏ 
القرآن.2/8. 3 
القرطي» مصدر سابق» 536/3. 
a‏ 
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ومن الأمثلة" ال صرح فيها أبو العباس القرطي هذه القاعدة بعض الأحاديث الي 
ظاهرها التعارض أوردها فى كتاب الأدب» باب اني کا ول س ع وأمي» 
أو غلام: ی أو ربّْك. 

نصا الحديشن: 

حديث ابي هرير ةا وفيه» عن البي ڪيا قوله:« ونا يقل اذ کم ربي» وليقل 
سَيدِي مولاي » . م أورد في الشرح قي رواية أحرى عن أي سعيد الأشج» وأبي معاوية 
کلاھا غر الاش ت رضي الله عنهہ-» أن البي اة «ولا يقل العبد لسيده و 

وجه التعارض: ظاهر الرواية الأولى جواز قول العبد لسيده مولاي» وظاهر الأحرى 
المنع من ذلك» فثبت التعارض. 

دفع التعارض: دفع ظاهر هذا التعارض بترحيح رواية أبي هريرة على رواية أبي 
سيك الأشح وأ معاوية عن الأعمش مرفرعا = رضي الله عله اجن لأن الفط 
الأولى متفق عليه عند أكثر الرواةء واللفظ فى الأحرى غير ذلك“ غ a‏ 
ترجيح إحدى الروايتين على الأحرى» فقال:" وإنما صرنا للترجيح للتعارض بين الحديثين» 
فإن الأول يقتضي إباحة قول العبد: مولاي» والثاني يقتضي منعه من ذلك والجمع 
متعذر» والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبق إلا الترجيح؛ كما ذكرناه". 

فمن خلال إحابته يظهر لنا موافقته منهج جمهور العلماء المقرّرين بأن الجتهد في 
حالة تعارضت عنده الأدلة في الظاهرء لا يلحأ إلى ترحيح أحد الدليلين على الآحر بأحد 
أوجه الترحيح المعتبرة شرعاء إلا إذا تعذر لديه الجحمع على وجه مقبولء وحهل المتقدم 
والمتأحر منهما. 
0 ينظر تصريحه بالقاعدة أيضا: القرطيء» المفهم» 5/ 360. 
صحيح مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لَفظَّة الْعبْدٍ...» رقم:2249» 4/ 
65. ا 
المصدر السابق» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد...» رقہ:2249» 4/ 
1764. 


.554 553 /5 القرطي» اللفهم»‎ E 
.554/5 المصدر السا‎ 
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البند الثالث: قاعدة:" إعمال الدليلين بالجمع أولى من الإهمال والإسقاط 
بالتر جیح 
تعد هذه القاعدة من أَهمٌ القواعد الي استدل ما الجمهور على تقدع الحمع على 
ه من المسالك عند التعارض» ومفادها؛ أن الحمع فيه عمل بالدليلين جيعا سواء من 
وجه واحد أو من وحهين» بينما النسخ والترجيح فيهما إسقاط لأحد الدليلين. 
ومن الأمثلة ال برز فيها تصريح أي العباس القرطي بذه القاعدة: مسألة هل 
للمغرب وقت واحد آم وقتان؟» فقد أورد بعض الأحاديث ظاهرها التعارض أوردها ق 
كتاب الصلاةء باب أوقات الصلوات. 
: تلا e‏ : 1 
حديث إمامة جبريل بالبي كاي وقد جاء فيه:« أنه صلاها- المغرب- ف اليومين 
AT‏ 1 ا ر 
a SS‏ 


ار 


أوقات الصلوات: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ». وحديث أي موسى اة 
حيث صلى المغرب قي اليوم الأول عند وقوع الشمس» وقي الثاني حين غاب الشفق" 

وجه التعارض: قال أبو العباس القرطي: "هذا يؤذن بأن وقت المغرب موسلع كساثر 
أُوقات الصلوات- يعيٰ: حديث عبد الله بن عمرو ج وهو موافق لحديث أي موسی؛ 
حيث صلى المغرب في اليوم الأول عند وقوع الشمس» وني الثاني حين غاب الشفق . 
وقد عارض هذا الحديث قي المغرب حديث جبريل؛ فإن فيه: إنّه صلاها في اليومين ق 
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الشتن الصغرى اللنسائي» كتاب الواقيته باب أول وقت الشات رف 526 غقيق؟ محمد ناصر الدين 
الألباي» الرياض: مكتبة المعارف» ط:1»ء (د.ت)» ص 90. قال الألباي: صحيح. ينظر: الألباني» صحيح سنن 
النسائي» مكتبة المعارف: الرياض» ط:1» 1419ه-1998ء› رقم: 525 1/ 178. 
صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات...» رقم:612»ء 1/ 426» 427. 
المصدر السابق» كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس» رقم:614» 1/ 429. 
“- القرطي» المفهم» 2/ 237. 
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دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض بالجمع» ورأى أن لا 
ضرورة للترجيح» وذلك مادام أن الجمع ممكن وهو أولى من الترجيح. 

لت ويمكن الجمع الان ا إن إيقاع لغرب في حديث 
خر ف و تت واخ ل ا کان ن أن إشافها ن ذلك ارق أف وات 
اتفقت الأمة على ذلك. وقد قال ك ي:« لا تزال أمي بخير- أوقال : على الفطرة- ما م 
ROT‏ اجر ولیس فيه ما يدل على منع تأحيرها عن ذلك 
الوقت. وتكون أحاديث التوسعة تبيّن وقت الحواز» فيرتفع التعارض» ويصح الجمع» وهو 
أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين". 

فقد جمع أبو العباس بين الأحاديث التعارضة بحمل حديث إمامة حبريل للبي اة 
الذي يظهر منه أن للمغرب وقت واحد على الأفضلية» وحمل حديث كل من عبد الله بن 
عمر وأبي موسى الذي يظهر منه أن للمغرب وقتان -أول وآحر- على التوسعة والجواز 
E EC O O RET‏ 
حلاف بين العلماى م بين وجه تقدم الحمع على الترحيح فقال:" لأن فيه إعمال كل 
واحد من الدليلين» والترجيح إسقاط أحدهاء والله أعلب". 

وهو بذلك قد وافق الجمهور ي منهجهم وأدلتهم؛ لان هم ما اتال به جمهور 
الأصوليين في تقديعهم الجمع على غيره من المسالك عند ثبوت التعارض في ذهن ابجتهد» 
أن الحمع فيه إعمال كل واحد من الدليلين» والترجيح إسقاط أحدهماء والله أعلم. 

البند الرابع: قاعدة:" التوقف عند التعارض وعدم المرجح"' 

E A E‏ ار ا 
بينها من خلال الحمع وبيان الناسخ وإبراز الترحيح» فجمهور العلماء احتلفوا فيما يفعله 


سنن ابن ماحه» كتاب الصلاةء أبواب مواقيت الصلاة: باب وقت صلاة المغرب» رقم:689» 2/ 20ء قال 
الألباني: صحيح. ينظر: الألباي» صحيح سنن ابن ماحة» الرياض: مكتبة المعارف» ط:1 1417٠‏ هم-1997 
رقم: 569› 1/ 212. 
القرطي» مصدر سابق» 237/2. 
AE‏ 
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الحتهد في هذه الحالة إلى أربعة أقوال: التوقف» التخيير» التساقط» ومنهم لم ير بعد 
الترحيح أي مسلك» آمّا جمهور الحنفية» فقالوا: بالتساقط. 

وبالتأمل قي صنيع أي العباس القرطي» فإنه يرى التوقف حتى يظهر للمجتهد ما 
يرحح به أحد الدليلين المتعارضين» - عند تعذر الجحمع أو النسخ أو الترحيح -» ويظهر 
ذلك من خلال المثال التالي: 

فقد أورد فى كتاب البيو ع» باب اثقاء الشبهات ولعن المقدم على الرباء حديث 
النعمان بن بشير» وفيه عن البي كيل" الحلال بيّن» والحرام بين» وبينهما أمور متشايمات 
کی ای ی د ا ق ق 

وعند شرحه هذا الجزء من الحديث بين أنه لا يمكن اثقاء الشبهات حن تعرف» تم 
ذكر أن معرفتها على وجه التعيين تحتاج فصل تطويل» لكنه عقد فيه ضوابط مهمّة بين 
فيها كيف تكون الشبهة بالسبة للمكلف» وكان تما قال: أن المكلف بالتسبة إلى الشرع 
لا بخلو من ثلاث حالات: إما أن یترحح فعله على ت رکه» أو یترحح ت رکه على فعله» أو 
لا يترحّح واحد منهماء ثم فصل في الحالة الأولى والثانية وبين حكمهماء ثم ذكر الحالة 
الثالثة» وبين أن الفعل إن لم يترحح فعله على تركه أو العكس يكون من الأمور المتشامة» 
و يجب أن يتوقف فيه ما م يظهر مرحّح؛ لأن العمل بأحد الأمرين من غير رُحْحَان حكم 
بغير دليل فيكون حراماء فقال:"...وأمّا إن لم يترحّح الفعل على التركء فهذا هو الأحق 
باسم الشبهةء والکشابه؛ لأله قد تعارضت فيه الأشباه فهذا النوع يجب فيه التوقف إلى 
الترجيح؛ لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رححان حكم بغير دليل فيحرم إذ لا 
دلبل مغ التعارض". 

وعليه فهو يرى أنه إذا وقع التعارض من كل وجه» ولم يكن هناك دليل مرجح 
فيتوقف المكلف عن العمل حى يأ الترجيح» ويكون بمذا قد وافق القائلين بأن الجتهد 


يح البخاري» كناب الان باب فضل من اسقرا لدينة رقم: 52 1/ 34. کاب البیر ع باب :الال 
بین والحرام بین و بینهما مشتبهات› رقم:2051» 74/2. 
القرطي» الفهم» 4/ 490- 492. 
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الدليلين على الآحر بأحد المرجحات. 

وبعد هذا العرض فإته يمكننا القول أن ترتيب طرق دفع التعارض عند أبي العباس 
القرطي من خلال كتابه "المفهم". أنه أقرب إلى جمهور العلماء القائلين بتقدم الجمع على 
غيره من المسالك» تم النظر قي الناسخ إن وجد. تم الترجيح» تم القول بالتوقف حتى يظهر 
المرجح» والله أعلم. 
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خلاصة الفصل: 

أهم ما بمكن قوله ق ماية هذا الفصل: 

أر ا ر الهاي ار في اورف ت الى المد ارت الا 
الهمحري الذين جعوا بين أوصاف علمية كثيرة» أهلته ليتبوأً الصدارة ف التدريس والتاليف 
ويعدٌ كتابه "المفهم لا أشكل من تلخحيص مسلم"» من اهم آثاره الي ظهرت فيه سعة 
علمه» ومعرفته بالعربية والفقه والتفسير والحديث و الأصول ومراعاة المصالح والمقاصد. 

ثانيا: موضوع كتاب المفهم يدور حول شرح المشلكل من الأحاديث الموجودة تي 
التلحيص الذي ألفه» وهذا الإشكال الوارد قي الكتاب» والذي أراد إزالته» ينقسم إلى 
ا و و ا ق ا ر ا 

ثالغا: المقصود بالتعارض بين التصوص الشرعية:" هو التمانع E‏ 
شرعيين فأ كثر» على وحه يقتضي أحدها عدم مقتضى صاحبه"» وللعلماء تي دفعه مذهبان 
بارزان» ومع اتفاقهما على عدم الخروج عن أحد الطرق الثلائة: الجمع» النسخ» 
والترحيح؛ إلا اهما احتلفا في ترتيب هذه الطرق عند العملء فكانا فيه على النحو التالي: 

1- جهور الأصوليين: يقدمون الحمع» نم النسخ» فالترجيح» وعند تعذر دفع 
التعارض بأحد هذه الطرق المذكورةء فالخلاف واقع بينهم ف العمل بالتوقف أو التخيير أو 
التساقط والرجوع حينها إلى البراءة الأصلية. 

2- جهور الحنفية: يقرم منهجهم على تقدم النسخ» ثم الترحيح نم الجمم م 
يحكم بتساقط الدليلين» ويصار إلى ما دونمما مرتبة إن وجد» وإلا قرّرت الأصول. 

رابعا: احتار بعض العلماء أن دفع التعسارض الظاهري بين النصوص الشرعية 
يكون: ألا بالنسخ الفابت بالأص» م المي م التسخ الثابت بالتاريخ أو بالاحتمال 
فالتر حيح» ولم يذكروا التوقف أو التساقط أو التخيير؛ لأنها جرد تنظير لا واقع منه. 

خامسا: المنهج العام الذي سار عليه أبو العباس القرطي قي ترتيبه لطرق دفع 
التعارض» آقرب إلى جمهور العلماء القائلين بتقدم الجمع على غيره من المسالك غم النظر 
قي الناسخ إن وجد ثم الترجيح» وهو ما صرح به في أكثر من موضع» وعند تعذر العمل 
بأحد هذه الطرق يرى القول بالتوقف حى يظهر المرجح» والله أعلم. 
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الفصل الثا: 
دفع التعارض بالجمع والنسخ بين التصوص. 
عند أي العباس القرطبي في کتابه المغهم. وفيه: 


المبحث الأول: دفع التعارض بالجمع بين التصوص 
المبحث الغاي: دفع التعارض بالنسخ بین التصروص 
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الفصل الثايي: دفع التعارض بالجمع والدسخ بين النصوص 

بعد أن تعرفنا قي الفصل الأول على المنهج الذي اثبعه أبو العباس القرطبي في ترتيب 
طرق دفع التعارض» ورأينا موافقته لمذهب الجحمهور في الحملة» ننتقل بعون الله وتوفيقه إلى 
عرض القواعد الي استعملها قي دفع ظاهر التعارض الموجود بين النصوص الشرعية بشيء 
من التفصيل» وأحص بالذكر قواعد المسالك الثلاثة المتفق عليها بين العلماء الجحمع والتسخ 
والترجحيج» دون تعريج على المسالك الأحرى = التوقضف» والتساقط والتخير-؛ لاله كما 
قلنا هي تنظير لا واقع له. 

ويأتي هذا الفصل لبيان قواعد الجمع وقواعد إثبات النسخ المستعملة من طرف أبي 
العباس القرطي لدفع ظاهر التعارض بين النصوص الشرعية» وذلك وفقا للمبحثين التاليين: 

اول دفع التعارض بالجمع بين النصوص 

المبحث الثاني: دفع التعارض بالسخ بين النصوص 

الميحث الأول: دفع التعارض بالجمع بين النصوص 

تعتبر طريقة الجمع بين النصوص المتعارضة في الظاهر أكثر الطرق الثلاثة تطبيقا عند 
آي العباس من خلال کتابه 'المفهم» وبالتظر والتأمل يي صنيعه عند جمعه وتأليفه بين 
النصوص فإننا جحد تنوعا وتعددا ق القواعد والأوحه المستعملة في ذلك. 

وقبل الكشف عن هذه القواعد لا بذ من معرفة لمفهوم الجمع» وتتبع شروطه» وبيان 
ذلك عبر المطالب التالية: 

اللطلب الأول: مفهوم الجمع بين النصوص 

المطلب الثاني: قاعدة "الجمع بالتحصيص"' 

المطلب الثالث: قاعدة 'الجحمع بالتقييد 

المطلب الرابع: قاعدة "الحمع ببيان احتلاف الحل» أو احتلاف الحال" 

الملطلب الخامس: قاعدة 'الجمع باحتمال الخصوصية 

المطلب السادس: قاعدة "الجمع بجواز الأمرين' 

المطلب السابع: قاعدة "اللجحمع بحمل الأمر على الندب" 

وقد فصّلت ف الحديث عن كل قاعدة فى ضوء النقاط التالية: 
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معنى القاعدة: أتناوها بالشرح والتوضيح» كما أبن الجال الذي بمكن أن تطبْق فيه. 

آراء العلماء في القاعدة: أذكر فيه أقوال الأصوليين ق القاعدة إن وحدت» تم أبيّن 
فيها رأي آبي العباس القرطي» وما مدى موافقته أو مخالفته للعلماء. 

التطبيق على القاعدة: أذكر فيها أمثلة من تطبيق أبي العباس القرطي للقاعدة ي 
كتابه» وقد ذكرت مثالين لكل قاعدة» مع الإحالة إلى باقي المواضع الي وردت فيها أمثلة 
تندر ج تحت القاعدة. 

وفصّلت ق الحديث عن كل مثال بذكر كتاب وباب الموضع الذي أورد فيه أبو 
العباس المثال من كتاب المفهم» مع إيراد نص الآيات والأحاديث المتعارضة قي الظاه م 
بين وجه التعارض بين النصين؛ وذلك بالاكتفاء بكلام أبي العباس القرطي إن وحد» وقي 
حالة عدم ذكره لوجه التعارض» فإي أحاول أن أستخلصه مستعينا بالله» وأعقب كل 
ذلك ببيان الكيفية ال دفع مما أبو العباس القرطي ظاهر ذلك التعارض؛ وذلك بنقل 
کلامه والتعلیق علیه. 

الطلب الأول: مفهوم الجمع بين التصوص 

وسأتناوله ي فرعين: 

الفر ع الأول: أتعرض فيه للحديث عن تعريف الجمع 

الفر ع الثاني: أبيّن أهم الشروط الي وضعها العلماء حى يصح الجمع 

المرع الأول: تعريف الجمع 

أتناول قي هذا الفر ع معن الجمع قي اللغة والاصطلاح» من خلال البندين التاليين: 

البند الأول: الجمع ف اللغة 

الحمع مصدر قولك جَمعت الشيء» ويطلق على معنيين: 

1- تأليف المتفرٌق» وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض» يقال: جمعت الشيء 
إذا حغت به من ههنا وههناء وتَجمّع القوم؛ إذا اجتمعوا من ههنا وههناء جع الشيء 


Iro Zu +‏ م 0 م ر £ ھەر ور 1 
عن تفرقة يجمعه جحمعا» وجمعه واجمعه فاجت 2 


ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» (د.ط)» ( د.ت)» 1/ 479. 
ا منظور» لسان العرب» 8/ 53 58. الفيروز آبادي» القاموس المححيط» ن 710 7/11. 
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2- العزم على الشيء يقال: حَمَعَ أمره وأَحْمَعَه وأَحْمَعَ عليه إذا عَرّم» ومنه 
قو لە اڭ : « من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام ل قال ابن منظور:" والإهماع 
TE‏ 

ولعل المع الأرّل هو الأقرب لمعن الجحمع قي الاصطلاح. 

البند الغاي: الجمع في الاصطلاح 

يضع الأصوليون أثناء كلامهم عن مسائل التعارض والترجيح بين الأدلة تعريفا 
محدّدا للحمع» كما هو شأمُم ف التعريفات؛ ولعل ذلك لوضوح معناه اللغوي» ورغم هذا 
فقد وردت عبارات للأصوليين يمكن من خلاها تحديد معناه الاصطلاحي فهم يطلقون 
لفظ الحمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرا ويعنون به:" نفي الاختلاف عنهماء وبيان 
تآلفهما وتوافقهما ليعمل يما جيعا"» وتشهد هذا نصوص لبعض العلماءء نذكر منهم: 

قال الشافعي:" ولزم أهل العلم أن حضوا الخبرين على وحوههاء ما وحدوا 
لإمضائهما وحهاء ولا يعدومُما ختلفين وها يحتملان أن بمضياء» وذلك إذا أمكن فيهما أن 
يعضيا معاء أو وحد السبيل إلى إمضائهما وم يكن منهما واحد بأوحب من الآخر". 

وقال أيضا:" ولا ينسب الحديثان إلى الاحتلاف ما كان هما وجها بحضيان معاء 
إنما الختلف ما م مض إلا بسقوط غيره" . 

وقال الخطابي:" وسبيل الحديثين إذا احتلفا ق الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب 
LE a Cale Ng LEE AN‏ 
ا في موضعه» ويمذا Ea A‏ 


- الستن الكيرى للبيهقي» كتاب الصيام» باب من رأى إعادة صومه وإن لم يأكل ولم يشرب» رقم:8037. 4/ 
3 من حديث حفصة» واللفظ له» قال الألباني:" صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع'» ينظر: الألباني» 
AO‏ 
E E‏ 
ليومتو منهج الرفن ارخ ص141 
ا الشافعي» الرسالة» 2/ 341. 
O PR E‏ 
الخطابي» معام السنن» 80/3. 
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قال الشيرازي:" وجلته أنه إذا تعارض خبران وأمكن الجحمع بينهما وترتيب أحدهما 
على الآحر في الاستعمال فعل" . 

هذه بعض أقوال العلماء المتقدمين ق بيان معن الجمع بين النصوص الشرعية. 

ولقد حاول جحموعة من الباحثين المعاصرين وضع تعريف للجحمع يحدد معناه ويضبط 
مفهومه الاصطلاحي» غير أن هذه التعاريف لا تخرج عن معن "نفي الاختلاف بين الأدلة 
المتعارضة في الظاهرء وبيان توافقها وتآلفهاء واستعماها دون تعطيلها ما أمكن ذلك". 

الف رع الناين: شروط الجمع 

إن العلماء بعد اتفاقهم على وحوب الحمع والتوفيق بين الأدلة المتعارضة ظاهرء 
احتلفت اتحاهاتمم قي مقدار العمل به؛ فمنهم المتساهل» والمتشدد» ومنهم المتوسط بين 
الرأيين» فلم يرفض جيع التأويلات القريبة والبعيدةء ولم يقبل كل ذلك بلا قيد وشرط 
بل قبل منها ما كان صحيحاء ومتلائما مع روح الشريعة» ورفض ما كان عكس ذلك» 
وهذا تراهم اشترطوا شرائط منها المتفق عليهاء والأحرى تلف فيهاء لقبول الحمع ”. 

وفيما يلي عرض لاهم هذه الشروط": 

الأول: تحقق التعارض بتحقق حجية المتعارضين 

اتفقت كلمة العلماء على أنه يشترط لصحة الجمع» كون الدليلين نما يصلح 
الاحتجاج بمما. 

وذلك بصحة السند والمتن مثلاء فإن فقد ذلك في أحدها لم تتحقق المعارضة- كأن 
يكون أحدهما صحيحا والآحر ضعيفاء فالصحيح سالم من المعارضة» ويتعين العمل به- أو 
فقدت بي کلیهما فیتر کان ویعمل بغیرهما. 


- الشيرازي» اللمم» ض173. 

البرزنجي» التعارض والترحيح» 212/1. السوسوة» منهج التوفيق والترجيح» ص142. الحفناوي» التعارض 
والترحيح عند الأصوليين» ص259. نافذ حادء تلف الحديث بين الفقهاء وامحدثين» ص 141 . 
A e E‏ 

قر هلغرو د رر ي لكر ااي 245-218 الشرمرة ر سا ف 21419 
AS a a E E ODO‏ 
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قال الشافعى:" وجماع هذا آلا يقبل إلا حديث ثابت» كما لا يقبل من الشهود إلا 
من عرف عدله» فإذا کان الحدیث جھولاء أو مرغوبا عن مله کان کما لم يأت» لاه 
لیس بقابت"'. 

الثايي: ألا يؤدي الجمع إلى إبطال نص شرعي أو جزء منه 

فم جمع بين النصين المتعارضين ظاهرا» وأذّى هذا الجمع إلى بطلان النص أو حزء 
منه» لا يعمل به ولا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية» وذلك مثلا: كجمع الشيعة بين 
eT e‏ 
"وأرحلكم" على المسح» وتأويل قراءة التصب "وأرحلكم" باحر وقالوا: بوجوب المسح 
فقط“ فإن هذا تأويل يؤدى إلى بطلان جزء من التص وهو الكعبين» فيكون ذكره لي 
الآية بلا فائدة» وهذا تما يجب تتريه كلام الباري عنه“. 

قال الحويئ:" تا غلظ الشافعي فيه القول على المؤولين» كل ما يودي التأويل فيه 
إلى تعطيل اللفظ " . 

وقال الغزالي:" قال بعض الأصولبين كل تأويل يرفع التص أو شيا منه فهو باطل". 

الثالث: ألأً يصطدم الجمع مع نص شرعي صحيح يخالف هذا الجمع 

فإن وجحد حديث صحيح بخالف الجمع بين الدليلين المتعارضين اعتبر ذلك الجمع 
ملغى وغير معتبر» ومن أمثلته: 

ما ذهب إليه جماعة من العلماء إلى حاولة الحمع بين آي العدّة: 


4 ے 
3A (Lr,‏ 2 > چ دو a‏ کو 3 
۰ 


ولت الكحال أجلهنْ ان بضعن -ملهن 


أ- الشافعي» الأم» تحقيق: د. رفعت فوزي» المنصورة: دار الوفاى ط:1ء 1422 ه-2001م» 10/ 141. 
للائدة: 06. 
القرطي» المفهم» 1/ 496. أبوعبد الله القرطي» الحامع لأحكام القرآن» 91/6 . الشوكان» نيل الأوطار من 
أسرار منتقي الأحيار» تحقيق: محمد صبحي حلاق» السعودية: دار ابن الجوزي» ط: 1» 1427ه. 2/ 126. 
a‏ 2 
اويي» البرهان» 1/ 551 الفقرة 476. 
الال امهل :3 97 
الطلاق: 04. 
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از ولذ وون نکم یدرون روجا ريصن اسه رة نهر وعَف ) 

قالوا: بأن الحامل المتوفى عنها زوحها تعد بأبعد الأحلين: الوضع ا 
وذلك للعمل بكلا التصين» والإعمال أول؛ إلا أن هذا الجحمع قد اصطدم مع قوله كيا 
لسبيعة الأسلمية زر حين نفست بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت الي ی 
فاستأذنته أن تنكح» «فأذن ها فنكحت»” فلا يلتفت إليه. 

وقد عمل أبو العباس القرطي ممذا الشرط» وذلك عند كلامه على حكم الوصية 
للوالدين والأقربين قبل نزول آية المواريث. 

قال:" فاعلم: أن الوصية قي أول الإسلام كانت واجبة للوالدين والأقربين قبل نزول 
الواریثء کما قال تعالی: ر کیب یکم إا حص أَحدَکم نموت إن ترك حًا وميه ودي 
لامي امروف 4“ وهي عجموع قرائنها نص في وحوب الوصية لمن ذكر فيهاء نم: 
إا بعد ذلك نسخحت. واحتلف قي ناسخها. فقيل: آية المواريث" ٠‏ ثم استشكل الحكم 
بالنسخ لإمكانية الجمع بينهماء فقال:" وفيه إشكال-أي: في القول بالنسخ-؛ إذ لا 
تعارض بين أن يجمع بينهماء فيكون للقرابة أحذ المال بالوصية عن المورث» وبالميراث إن 
م يوص» أو ما بقي بعد الوصية"» وبعدها رد هذا الحمع لاصطدامه مع قوله كاي :« إن 


الله قد أعطى كل ذي حق حقه» ألا لا وصيه لوارث ٠»‏ فقال:" لكن هذا - الجمع 


DIE 
/23 وهو قول نسب إلى علي وابن عباس رضي الله عنهم. ينظر: الطبري» حامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ 5 
ابن أي شيبة» المصنف» تحقيق: حمد بن عبد الله الجحمعة وحمد بن إبراهيم اللحيدان» الرياض: مكتبة الرشد»‎ .7 
224 Oe 200 = 2 
صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب وأولات الأحمال أحلهن...» رقم:5320. 3/ 417 واللفظ له.‎ -* 
.180 البقرة:‎ -“ 
.540 /4 القرطيء» المفهم»‎ 
ES 
سنن ابن ماحة» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث»ء 4/ 278 رقم: 2714ء قال الألباي: صحيح. ينظر:‎ - 
.367 /2 الألبان» صحيح سنن ابن ماحة» رقم: 2211ء‎ 
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المذكور بين الأيتين - قد منع الإجماع منه» وهو خلاف نص قول ا: «ان الله قد 
أعطى کل ذي حت حقه» ألا لا وصیه لوارث »"". 

الرابع: أن يكون التأويل“ الذي يقوم عليه الجمع صحيحا 

وحتّی کون التأويل صحيحا لا بد من أن تحتمع فيه شروطه الي مين فقدت أو فقد 
أخذها أصبح تأريلا باطان و باكال. م يصح المع الب غليه. 

وقد زاد جمهور الحنفية إضافة لما تقدم ذكره من شروط لصحة الجحمع بين 
المتعارضين» شرطين آخرين» بناء على منهجهم القائم على تقد النسخ والترجيح على 
الجمع» وهما؛ الأول: تساوي الدليلين المتعارضين في القوة» فمي كان أحد الطرفين أقوى 
من الآحر يصار إلى ترحيح الأقوى باعتباره راححاء و يترك الجمع بينهماء قال في مسلم 
الثبوت وشرحه:" ...والسر فيه - أي: تقدم الترحيح على الجمع- أن المرحوح ي 
مقابلة الراجح ليس دليلاء فليس قي إهماله 2 

الثاني: عدم العلم بتأحر أحد الدليلين المتعارضين على الآحر» فإذا علم كان المتأحر 
ناسخا للمتقدم» و لا يصار للحمع. 

لكن جمهور العلماء القائلين بتقدم الجمع» م يشترطوا هذين الشرطين» فلم يشترطوا 
المساواة بين الدليلين المتعارضين» واكتفوا بأصل الحجية» وأقوالهم في ذلك متضافرة» ولم 
بطر ا عفم الل بالاريخ باع على فاع ى تفم الع غلل ال ها 2 بقن 


أ- القرطيء المفهي 4/ 540. 
٣‏ والتأويل:" عبارة عن حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده ". الآمدي» الإحكام 
قي أصول الأحكام» تحقيق: عبدالرزاق عفيفي» الرياض: دار الصّميعي» ط:1. 1424 هم-2003 م» 3/ 66. 
ون روط الاریل ها دك العو كان جيك قال الم الق ى شرو تاريل الأرل: أن بكرن 
موافقا لوضع اللْغة» أو عرف الاستعمال» أو عادة صاحب الشّرع» وكل تأويل حرج عن هذا فليس بصحيح» 
الثاي: أن يقوم الذليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعئ الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيرا فيه... والّأويل 
في نفسه ينقسم إلى ثلائة قسام: قد یکون قریباء فیتر حح بدن مرح وقد یکون بعیداء فلا ترح إا مرح 
قوي» ولا يترحّح ما ليس بقوي» وقد يكون متعذراء لا يحتمله اللفظ» فيكون مردودا لا مقبولا وإذا عرفت هَذا 
تبيّن لك ما هو مقبول من التأويل تما هو مردود» ولم يحتج إلى تكثير الأمثلة» كما وقع في كثير من كتب الأصول". 
الشوكاني» إرشاد الفحول» 2/ 759. 
“- اللكنوي» فواتح الرحموت» 242/2. 
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التسخ بنصَ شرعي» يقول أبو الحسنات اللكنوي:" والح الحقيق بالقبول الذي يرتضيه 
عاف لجرل ن ها الاب أن ال فل ارخ رجب كرون الاعر اها زا ر 
منسوخا مالم يتعذر احمع بينهماء وليس للجمع حدٌ ينتهي به» فإن لم يظهر لواحد طريق 
الجمع لا يلرم منه التعذر لإمكان ظهوره لحر" . 

المطلب الثاي: قاعدة "الجمع بالتخصيص ' 

ويعبّر عنها ب:" الحمع ببناء العام“ على الخاص” ". 

الف رع الأول: معن القاعدة 

التخحصيص:" قصر العام غر 

والجمع بالتخصيص يكون في حالة تعارض نصين بي الظاهر أحدها عام قي دلالته 
والآحر خحاص» وكان الخاص مثبتا لحكم في بعض أفراد العام يخالف حكم العام» فيجمع 
ويوفق الجحتهد بينهماء ببيان أن التص العام لا يتناول أفراد التص الخاص قي الحكم وإِنما 
يتناول ما عداه من أفراد» فيكون بذلك قد قصر العام ومله على بعض أفراده -وهذه 


LOA AE EEE 
والعام في اصطلاح الأصوليين:" اللفظ المستغرق بحميع ما يصلح له بحسب وضع واحد "» هذا ما اختاره الفخر‎ 
الرازي. ينظر: الرازي» المحصول 2/ 309 وللأصوليين فيه تعاريف كثيرة ومتفاوتة. ينظر قريبا منه تعريف كل‎ 
من: ابن السبكي» جع الجوامع قي أصول الفقه» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» بيروت: دار الكتب العلميةء‎ 
CE E O O OE 

SILL E 8‏ 
ويختلف عنها تعاريف غيرهم كما في: الشيرازي» اللمع» ص68. الغزالي» المستصفى»ء 3/ 212. الآمدي» مصدر 
سا2 240 
الخاص:" هو كل لفظ وضع لمعن واحد على الانفرادء أو على كثرة خصوصة"» وقد عرف بعدّة تعريفات 
أكثرها يلتقي عند التعريف المذكور. ينظر: عبد العزيز البخحاري» كشف الأسرار» 30/1. السرخحسي» أصول 
السرحسي» 124/1. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 243/2 الز ركشي» البحر الحيط» 3/ 240. آل 
تيمية» المسودة في أصول الفقه» تحقيق: محمد حيبي الدين» القاهرة: مطبعة المدنِ» ( د.ط)» ( د.ت)» ص571. 
هذا تعريف ابن السبكي. ينظر: جمع الجوامع» ص 47. وقد عرف التخصيص بعدَّة تعريفات» هذا أجودهاء 
وينظر غيره: الشيرازي» شرح اللمع» 2/ 341 الفقرة 297. الجويي» البرهان» 1/ 400 الفقرة 299› 
الرزازئ> الخصر ل 7/3. الأمدي» مصدر سابي. 343/2 فما بعك عند العزيز البخاري» مصدر سابقة 1/ 
6. الز ركشي» مصدر سابق» 3/ 241. الشوكان» مصدر سابق» 2/ 630. 
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حقيقة التحصيص-. ويمذا يتحقق العمل بكلا الدليلين» فيعمل بالنص الخاص فيما يتناوله 
من أفراد» ويعمل بالعام في جميع ما تناوله بإحراج الحالة ال ورد فيها الخاص '. 

الف رع الثان: اراء العلماء ي القاعدة 

اون ق 0 علي أن الا رر ان رة فاه دل كص 
يقصره على بعض أفراده“ احتلفوا في الحالات ال يجوز فيها التخحصيص» والحالات الي 
لا جوز فيها إلى قولين: 

القول الأول: جواز تخصيص العموم مطلقا سواء كان الخاص متقدما على العام ق 
الورود أو متأحرا عنه أو حهل التاريخ» وسواء قارن كل منهما الآحرء أو لم تعلم المقارنة " 
وهو مذهب جهور الأصوليين. 

القول القاي: التفصيل» فقالوا: بجواز تخصيص العام» ق حالة واحدة» وهي ما إذا 
غلم أن الخاص ورد بعد العام مقترنا به غير متراخ» وكان الدليل المخصص للعام مستقلاء 
أمّا في حالة تأحر الخاص عن العام من غير اقتران» فينسخ الخاص العام قي القدر الذي 
تناوله الخاص» وق حالة ما إذا ورد العام متأخرا عن الخاص فالعام يعتبر ناسخا للخاص» 


السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص157. 
تفص ال رر عطقا د نة الا عة وا كن الأض ران سرا كان العام آم أو هيا أو شیر خاو 
لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر» وعند بعضهم: في الأمر» وقد ذكر أكثر الأصوليين أن الخلاف قي هذه 
اللسألة من قبيل الخلاف الشاذ. ينظر: أبو يعلى» العدة» 595/2. السمعان» قواطع الأدلة» 339/1. الرازي» 
المحصول» 11/3. ابن قدامة» روضة الناظر» ص127. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام 345/2. البخاري» 
كشف الأسرار» 307/1. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 3/ 269. الشوكاي» إرشاد الفحول» 633/2. 
اللكنوي» فواتح الرحموت» 300/1. 
لم يستشنوا سوى صورة واحدة اعتبروا فيها الخاص ناسخا للعام وليس مخصصاء وذلك ما إذا ورد الخاص بعد 
وقت حضور العمل بالعام» فيكون الخاص ناسخا للعام في القدر الذي تعارضا فيه. ينظر: الرازي» مصدر سابق» 
3. العطار» حاشية العطار على شرح الحلال الحلى على جع الجوامع» دار الكتب العلمية» ( د.ط)» (د.ت). 
2/ 77 78. 
آبو يعلى امقر ابق 615/2 الباجي» إحكا الفضرل ق أحكام الأصرل قب تر کي يروت دار 
الغرب الإسلامي» ط:2» 1415 ه/1995 م» 261/1. الإشارة» ص 196. الشيرازي» اللمع» ص87. 
الشيرازي» شرح اللمع» 2/ 363. السمعان» مصدر سابق» 407/1. الغزالي» المستصفى» 3/ 322 فما بعد. 
الطوني» شرح ختصر الروضةء 2/ 558. الأسنوي» ماية السول» 2/ 452. الفتوحي» مصدر سابق» 382/3. 
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ع اک 

وقي حالة اجهل بالتاريخ يصار إلى ترحيح أحدهحاء فإن تعذر فالتوقف » وهو لجمهور 
ا 

فو جه بناء العام على الخاص عند جمهور الحنفية ف صورة وأاحده؛ رهی ما إذا علم 
آن الخاص ورد بعد العام مقترنا به غير متراخ» وكان المخصص مستقلاء وهي الصورة 
المتفق عليها مع الجمهور» أَمَّا غيرها من الصور فهي عند الجمهور من الحنفية إِمّا نسخ» أو 

ا : ۰ ع 3 راء 

توقف إن تعذر الترجيح» وخصيص عند الجمهور من الأصوليين ٠‏ والله اعلم. 

رأي أيي العباس القرطبي: 

بعد استقراء الكابه تين أن با الاس القرطى قد ىق المع بين النضوضص 
المتعارضة قاعدة الجمع بالتخحصيص» وبالتأمل قي المواضع الي طبق فيها هذه القاعدة» يظهر 
آنه قد وافق مذهب الجمهور القائلين بجواز خصيیص العموم مطلقا سواء كان الخاص 
متقدما على العام قي الورود أو متأحرا عنه أو حهل التاريخ» وسواء قارن كل منهما 
الآحرء أو لم تعلم المقارنة. 

الفر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

أعرض ههنا مثالين من تلك المواضع الي طبق فيها هذه القاعدة". 

لمال الأول: مسألة قضاء الفوات بعد صلاة الصبح» أورد أبو العباس القرطي ق 
كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 
م البخحاري» کشف لاسرا 1/ 6 307. ا بادشاه» تیسیر التحرير» 2/ 271 272. الل ىء فواتح 
- اشترط الحنفية في الدليل الملحصّص للعام أن يكون مقارنا ومستقلا عن العام» فإذا م يكن مقارنا كان نسخاء 
وكذلك إن لم يكن مستقلاً عن الكلام الذي ورد فيه» كالاستثناءء لا يسمى: مخصصاء وإلما يسمّى: صرف العموم 
به عن عمومه» وقصره على بعضصض أفراده قصرا» وهو دلیل القصضر. ينظر : البخحاري»› مصدر سابق» 1/ 6. 
7 امیر بادشاه» مصدر سابق» 2/ 271» إللكوي» مصدر سابق» 299/1,» عبدالکرم زيدان» الوحيز قي 
اول الفقه» بيروت: مؤ سسة الرسالة» ط:7.» 1422هھ_- 2001 ص310 . 
السوسوة» منهج التوفيق والتر حيح» ص158» 159. 
ينظر باقي الأمثلة في المواضع التالية: القرطي» المفهم» 1/ 113 200» 235» 457( 517- 523). 2/ 
138 310 (585- 586). 4/ 448 (520- 522. 5/ 392. 7/ 157. 308. 
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حديث عن معاذ بن عفراء اي وفيه أن البي كاي قال:« لا صلاة بعد الصبح 
حي تطلع ا 2 و حديث أي هر یر قرا وفيه عن البي اة قال:« من نسی 
صلاة فليصلها إذا ذكرها. فان الله ف وأقم الوه لد رى 8 وحديث ا ت 
مالك زي قال: قال رسول الله ىايك:« إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
لا دک تبارك وتعالی يقول: وأقم ا 

وجه التعارض: اقتضى ظاهر قولهكايا:« لا صلاة بعد الصبح حن تطلع 
الشمس»» منع إيقاع كل صلاة بعد صلاة الصبح»( سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلةء 
وسواء كانت فائتة أم لاء وسواء كان هما سبب أم لا)» فهو عام يي جميع الصلوات. 
واقتضى ظاهر حديث كل من أبي هريرة وحديث أنس بن مالك - رضي الله عنهما-: أن 
الفريضة الفائتة (المتروكة) تقضى بعد الصبح» فهو حاص يق الواحبات القضية. 

دفع التعارض: قال أبو العباس:" ولا يعارض هذا بقوله ايا :« لا صلاة بعد 
الصبح حن تطلع الشمس»؛ فإن هذا عام في حنس الصلوات» وذلك حاص ق الواحبات 
المقضيّة» والوحه الصحيح عند الأصوليين: بناء العام على الخاص؛ إذ ذلك يرفع التعارض» 

وبه يكن الحمع» وهو أولى من الترحيح باتفاق الأصوليين". 

بن أبو العباس القرطي العام الوارد في قوله كايا :« لا صلاة بعد الصبح حن تطلع 
الشمس»» على الخاص المستفاد من حديث كل من أبي هريرة وحديث أنس بن مالك» 
فأحر ج الواحبات المقضية من جلة الصلوات المنهي عنها بعد الصبح» فأعمل الخاص فيما 
تناوله من أفراد» وعمل بالعام قي جميع ما تناوله من أفراد بإحراج الحالة ال ورد فيها 
ا خاص. 


وهو بمذا الصنيع دفع ظاهر التعارض المذ كور بقاعدة هذا المبحث. 


سبق تخريجه: ص52. 
A‏ 
ی کر ص53 
القرطيء» المفهم» 2/ 310. 
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القرطي ق کتاب البيوع» باب حرم بيع الرحل على ا و باب ما جاءِ أن 
التصرية عيب يوجحب الخيار» بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 

نصا الحديثن: 

حديث المصراة: 

عن أي هر یر تزا أن زول اله قال:« لا قى الركبان لبيع» ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» ولا تَتاحَشوا» ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد ذلك فهو بخير التظرين بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخحطها رذها 

ا 

وصاعا من نمر» . 

وعنه أيضازةفي أن رسول الله جا قال:« من ابتاع شاة مُصَرَاة فهو فيها بالخيار 
Cael gE EA AES‏ 

حديث الخراج بالضمان: 

E E 2 e. ae 

عن عائشة- رضي الله عنها-« أن رسول الله ك قضى أن اراج بالضّمان». 

وجه التعارض: ذكر أبو العباس القرطي عند شرحه لحديث المصرّاة حلاف العلماء 
فى الأحذ به غ قال:" ومذا الخلاف سببان؛ أحدها: أن هذا الحديث- يعيٰ: حديث 
اللصرٌاة-» يعارضه قولە كين :« اراج بالضّمان»... ووجهها: أن مشتري المصرًاة 
E‏ 

فالظاهر من عموم حديث الخراج بالضمان أن منافع المبيع تكون للمشتري في مقابلة 
الضمان اللازم عليه بتلف البيع ونفقته ومؤنته» ومشتري المصرّاة ضامن ها لو هلكت 


صحيح مسل كتاب البيو ع باب حرم بيع الرحل على بيع أحيه...» رقم:1515»> 3/ 1155. 
المصدر السابق» كتاب البيو ع» باب حكم بيع المصرات رقم:1524 »› 3/ 1158. 
سن الفرمدي» كناب اليو ع نباب ها حا فيمن ايشتري الد حه ع جد به عيبا رق :1285 2| 
1. قال الألباني: حسن. ينظر: الألباي» صحيح سنن الترمذي» الرياض: مكتبة المعارف» ط:1420.1ه_- 
0 رقم: 1285 2/ 45. 
“- القرطيء» المفهب 4/ 370. 
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عنده» فاللين غلّة فيكون له» بينما أفاد حديث المصرّاة أن اللْبن الذي نتج عن التصرية ليس 
للمشتري؛ فمشتري المصرّاة إذا ردهاء لزمه أن يرد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي 
اشتريت وهو قي ضرعها إذا حلبها المشتري» وبهذا يقع التعارض. 

دفع التعارض: أحاب أبو العباس القرطي عن ظاهر هذا التعارض» بقوله:" أنه لا 
معارضة بينهما""» ثم جمع بين الحديثين حمل العموم الوارد في حديث الخراج بالضمان 
على الخاص المستفاد من حديث المصراة» وهو أن من اشترى مصراة وردها بعد أن حلبهاء 
لزمه أن يرد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي اشتريت وهو قي ضرعهاء فقصر عموم 
الأول على ما سوى حديث المصراةء وبذلك يكون قد قصر العام على بعض أفراده» فكان 
ّا قاله:" لكن حديث المصرّاة خاص» وحديث الخراج بالضمان عام ولا معارضة 
بينهما؛ لأن الجمع بينهما ممكن بأن ببنى العام على الخاص» وهو الصحيح على ما 
مهدناه في أصول الفقه". وهو بهذا الصنيع عمل بقاعدة هااا و أعلم. 

المطلب الغالث: قاعدة "الجمع بالتقييد" 

وفرع انع جل الل على ااسد 

الف رع الأول: معن القاعدة 

التقييد:" هو حل المطلق على المقيدء وذلك بصرف اللفظ المطلق عن شيوعه» 
وانتشاره» وحصر دلالته على موضوع واحد توفر فيه قيد من القيود '. 

والجمع بين المتعارضين بحمل المطلق على المقيد» يكون عندما يرد اللفظ مطلقا ي 
نص» ويرد هو بعينه مقيدا في نص آخر» فيجمع اجحتهد بين النصين بحمل المطلق على 


"4 


القرطيء» المفهم» 4/ 371. 
TE‏ 
المطلق في اصطلاح الأصوليين:" هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة بحنسه"» هذا تعريف 
ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر» ص136,» وللأصوليين فيه تعريفات متعدّدة. ينظر: الآمدي» الإحكام في أصول 
الأحكام» 3/ 5. الز ركشي» البحر الحيط» 3/ 413 فما بعد. الشوكاي» إرشاد الفحول» 2/ 709» 710. 
س والمقيّد:" هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لحنسه"» هذا تعريف ابن قدامة 
اللقدسي» روضة الناظر» ص136. وللأصوليين فيه تعريفات متعددة. ينظر: الآمدي» مصدر سابق» 6/3. 
اران مر ا 710/2 
السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 163. 

75 


القيد» ويهذا يتبيّن أن المراد بالمطلق هو المقيد» فيزول التعارض الظاهري ويعمل بالنصين 
ا 

الفر ع الفان: ١راء‏ العلماء ي القاعدة 

إثفق الأصوليون على وجوب إجراء المطلق على إطلاقه» والمقيد على تقييده» إن ورد 
كل منها على حدة» كما أنهم اتفقوا كذلك على حواز حمل المطلق على المقيدء في حالة 
اتحادهما ق الحكم الواحد وسببه. 

غير أن الخلاف وقع بينهم في الحالات ال يصح فيها هذا الحملء فاتفقوا في بعضها 
واخحتلفوا تي البعض الآحر» وتفصيل ذلك في مظاّه من كتب أصول الفقه وسأكتفي هنا 
بذكر حالتين فقط» لكومما تما وردتا عند أبي العباس القرطي» وها: 

1- اتحاد المطلق والمقيّد قي الحكم والسبب. 

2- اتحاد المطلق والمقيد قي الحكم والاخحتلاف ق السبب. 

أما الحالة الأولى: اتحاد المطلق والمقيّد ني الحكم والسبب» فقد اتفق العلماء على حمل 
الطلق على المقيد فيها وهو ما قرره أبو العباس القرطي في غير ما موضع وبين أن ذلك 
غ اقا عد فان ع ا عل اد 

وأما الحالة الثانية: وهي اتحاد الحكم واحتلاف السّبب» وهذه هي الصورة المشتهرة 
من صور المطلق مع المقيدء لذلك قال أبو العباس القرطي عن هذه الحالة با هي مسألة 
e N TS‏ 

وللأصوليين فى هذه الحالة قولان رئيسان: 
- السوسوة منهج التوفيق والترحيح» ص 163 محمد أديب» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» بيروت: 
المكتب الإسلامي» ط:4» 1413ھ - 1993 2/ 200. 
- السمعاني» قواطع الأدلةء 1/ 482 فما بعد الرازي» المحصول»ء 3/ 141 فما بعد. الآمدي» الإحكام في 
أصول الأحكام» 3/ 6 فما بعد. الز ركشي» البحر الحيط» 3/ 416 فما بعد. الشوكان» إرشاد الفحولء 2/ 
1 فما بعد. البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 28 فما بعد. محمد أديب» مصدر سابق» 2/ 200 فما بعد. 
السوسوة» مصدر سابق» ص 164 فما بعد. 
الآمدي» مصدر سابق» 3/ 7› 8. الز ركشي» مصدر سابق» 3/ 417. الشوكاي» مصدر سابق» 2/ 711. 


8 
2 المصدر الشنان» 3/ 170. 
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1- لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاء وهو قول جهور الحنفية» وبعض الالكية 
وبعض ا 

2- يحمل المطلق على المقيدء وهو قول جمهور الأصوليين“ غير اهم احتلفوا ني 
وجه هذا الحمل على قولین”: 

أ/ ا لحمل لفظا ( لغة)» فلا يشترط علة جامعة» بل يكفي وجود مطلق ومقيد لغويين 
في النصوص الشرعية. 

ب/ يحمل المطلق على المقيد بطريق القياس الصحيح» وهو الراجح عند الجمهور. 

رأي أيي العباس القرطي: 

بعد استقراء الكتاب» تين أن أبا العباس القرطي قد طبّق قي الحمع بين النصوص 
المتعارضة قاعدة الجمع بالتقييد» ويظهر ذلك قي حالتين؛ وحما: اتحاد المطلق والمقيد ي 
الحكم والسبب» واتحاد المطلق والمقيد قي الحكم والاحتلاف قي السبب» وبالتأمل في 
المواضع الي طبق فيها هذه القاعدة» يظهر أنه قد وافق مذهب جمهور الأصوليين القائلين 
بجواز حمل المطلق على المقيد قي هاتين الحالتين. 

الف ر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

أعرض ههنا مثالين من أبرز المواضع الي طبق فيها هذه القاعدة» وسأحصص مثالا 
لكل حالة“. 

ا لحالة الأولى: اتحاد المطلق والمقيّد في الحكم والسبب. 


٤‏ المترتخسى» أضول اسر حي 1 268 ,المي كف لاسرا ب1/ :425 بن ار اا لري 
والتحبير» بولاق: المطبعة الكبرى الأموية» دار الكتب العلمية: بيروت» ط:1» 1316 ه ط:2» 1/ 296. 
القراني» شرح تنقيح الفصول» ص 209. المرداوي» التحبير» 6/ 2730. 

السمعان» قواطع الأدلةء 1/ 483» 484. الرازي» الحصول» 3/ 144. الز ركشي» البحر المحيط 419/3. 
الشوكايي» إرشاد الفحول» 712/2. 

الباحي» إحكام الفصول» ص 287. الرازي» مصدر سابقء 3/ 145. الز ركشي» مصدر سابق» 3/ 420. 
41. للمرداوي» مصدر سابق» 6/ 2729. 

ينظر باقي الأمثلة في المواضع التالية: القرطي» المفهب 1/ 113ء 421. 2/ 345» 640. 3/ 170 
258 422. 712. (725- 726). 4/ 153. 312. 448ر 520- 521. 5/ 25 353 538. 
7/ (133- 134). 336. 
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مسألة أول وقت ذبح الأضحية› هل هو مقید بذبح الإمام ام ل؟ ا آنا 
العباس القرطى في كتاب الأضاحى» باب في التسمية على الأضحية» وباب إعادة ما ذبح 
بعد الصلاة وقبل ذبح اللإإمام» حديثين ظاهر هما التعارض. 

نصا الحدیتن: 

حدیث البراء و وفيه أن البی کیا قال:« من ضحى قبل الصلاة» فإتما ذبح 
1 چ ي “و وو 2 لها 1 
لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم تسكه» وأضاب سنة المسلمين» . 

حدیث حابر بن عبد الله زي يقو ل: «صلی بنا الئی ی يوم الحر بالمدينة» 
فتقدم رحال فنحرواء وظتوا أن الب ڪل قد كح فأمر الب کي من كان خر قبله أن 

ت ۳ س س اد 2 

یعید بنحر آخر» ولا ينحروا حتّی ينحر الي وايا» . 

وجه التعارض: دل ظاهر حديث البراء رلم على أن وقت ابتداء ذبح الأضحية 
يكون جرد الفراغ من الصلاة دون مراعاة لذبح الإمام. 

بينما دل ظاهر حديث جابراي على أن ذجحها مقيّد بصلاة الإمام» وذبحه» 
ذبح الأضحية» والسبب أن الذبح كان قي غير الوقت الحدد ها شرعا. 

دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض بتقييد حديث البراء 
را عا حاء في حديث جابرزاي فيكون وقت ابتداء ذبح الأضحية مقيّد بصلاة 
الإمام» وذيحه» فقال:" وأما على مذهب مالك: فرد مطلق حديث البراء إلى مقيد حديث 
جابر؛ لأ قد اتحد الموحب والموجب» وقد قلنا ف أصول الفقه: إن هذا التو ع متفق عليه 

3n چ‎ 

وهو بهذا الصنيع يقرر عمله بالقاعدة» والله أعلم. 


1 صحيح مسلم» كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم: 1961ء 3/ 1552. 
المصدر السابقء كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم: 1964. 1555/3. 
القرطيء المفهم 5/ 353. 
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ا لحالة الثانية: وهي اتحاد الحكم واختلاف السْبب. 

مسألة اشتراط الإبيمان في الرقبة التي تكون كفارة» أورد أبو العباس القرطي ي 
كتاب الصوم» باب كفارة من أفطر متعمدا قي رمضان» حديثا عن أي هريرة ا 
وفيه أن رحلا جاء إل الي کي فقال: هلكت» يا رسول اللهء قال: «وما أهلكك؟» 
ال وفعت عا اران ی مضا قال ول ما ی رفا .ےد رق شرح 
وات ا عار و ا ا 

وجه التعارض: جاء لفظ الرقبة ال تكون كفارة من تعمد الجماع في رمضا 
الحديث مطلقة غير مقيدة بقيد» ووردت قي كفارة القتل مقيدة بالإبمان. 

والحكم في الحديث والآية واحد» وهو الأمر بوجوب الإعتاق» والسبب فيهما 
ختلف؛ إذ هو في الحديث تعمد الجماع قي رمضان» وق الثانية القتل الخطاً. 

دفع التعارض: ذهب الجمهور إلى حل المطلق على المقيد قي هذه الحالة» فلا يجزئ 
تي كفارة تعمد الجماع تي رمضان إلا عتق رقبة مؤمنة» وذهب الحنفية إلى عدم اشتر تر اط 
الات و مارا الطلق على المقيك قال أيو الاس القرطي عن قرل الممهور: فا 
شرطوا في إجزاء الرقبة بالإبمان بدليل تقييدها به في كفارة القتل» وهي مسألة مل المطلق 
على المقيد المعروفة قي الأصول"٠‏ فظهر من صنيعه موافقته لمذهب الجمهور القائلين بجواز 
حمل المطلق على المقيد فيما إذا اثحد الحكم واحتلف السبب» فلا يجزئ قي الكفارة إلا 
عتق رقبة مؤمنة» والله أعلم. 

المطلب الرابع: قاعدة "الجحمع ببيان اختلاف الحل» أو اختلاف الخال" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

الجمع ببيان اخحتلاف امحل أو الحال» يكون في حالة ورود نصين متعارضين في 
الظاهر - بحيث وردا على شيء واحد بحكمين محتلفين -» فيجمع بينهما تازیل کل واحد 
من الحكمين على حال يختلف عن الحال الذي أنزل عليه الثص الآحر ويهذا يرتفع 


a 


صحيح مسلم» كتاب الصّيام» باب تغليظ تحر الحماع قي مار رمضان...» رقم: 1111ء 3/ 781. 
“- النساء: 92. 
القرطي» المفهم» 3/ 170. 
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التعارض بين الحكمين المختلفين لاحتلاف موضع كل واحد منهما ( علا أو حالا)» 
ويعمل بالدليلين كل في موضعه» ويم ذلك من خلال القرائن والأدلة التي ترشد إلى 
موضع کل واحد ا 

والجمع باحتلاف الحال أو امحل متداحلان؛ فمؤدًاهما إنزال كل واحد من التصين 
المتعارضين موضعا يختلف عن الموضع الآحر“. 

إلا أن قاعدة احمع باحتلاف امحل - ويعبر عنه بالتنويع أو التوزيع أو التبعيض -» 
يتم تطبيقها غالبا تي احمع بين نصين متعارضين عامي الدلالة» فيجمع بينهما بحمل كل 
واحد منهما على بعض الأفراد ي العامين. أمّا قاعدة الجمع باحتلاف الحال غالبا ما يكون 
بين نصين خحاصي الدّلالة» فيجمع بينهما بحمل أحد الطرفين على حالة» والآحر على حالة 
ا 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

هذه القاعدة من أعظم قواعد الجحمع بين المتعارضين» وأشهرها عند الأصوليين 
الجمهور منهم والحنفية؛ إلأ أن ههور الأصوليين يذكرون قاعدة الجمع باحتلاف الحال أو 
امحل كنوع من أنواع العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين من وحه أولى من العمل 
ا 

قال الرازي:" العمل بكل واحد من وحه- الدليلان المتعارضان- ثلائة أنواع: 
أحدها: الاشتراك والتوزيع؛ إن كان قبل التعارض يقبل ذلك» وثانيها: أن يقتضى كل 
واحد منهما حكما ما» فيعمل بكل واحد منهما في حق بعض الأحكام» وثالثها: العامان 
N E ET‏ 


- السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 184. 

و ا 9 

البرزنحي» التعارض والترحيح» 1/ 248. السوسوة» مصدر سابق» ص 184. 

“- الغزالي» المستصفى» 4/ 166. الرازي» الحصول»ء 5/ 407. ابن قدامة» روضة الناظر» ص 208. القراقي» 
نفائس الأصول في شرح المحصول» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجحود و آخحرون» مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى 
الباز» (د.ط)» (د.ت)» 8/ 3683. 

الرازي» مصدر سابق» 5/ 407. 
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وعقب عليه القراقي بقوله:" تقريره: أن طرق الحمع الي ذكرها ثلاثة: تارة يجمع 
بالحمل على جزأين» وهو الأول» أو حكمين» وهو الثاني» أو حالين» وهو الثالث" . 

pes EGE EE 
بيان المخلص عن المعارضات فنقول: يطلب هذا المخحلص أولا من نفس الحجة» فإن لم‎ 
يوحد فمن الحكم» فإن لم يوجد فباعتبار الحال» فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ نصاء فإن م‎ 
يوحد فبدلالة التاريخ". قال ملا حسرو:" فإن أمكن المخلص بالجمع بينهما - النصين‎ 
المتعارضين- باعتبار الحكم أو امحل أو الزمن يعمل به".‎ 

رأي أيي العباس القرطي: 

بعد استقراء الكتاب تبين أن أبا العباس القرطي قد طق في الجحمع قاعدة هذا 
المببحث» وذلك عند تقريره لقاعدة:" العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين من وجه 
أولى من العمل بأحدها وإلغاء الآحر"» كما سيأن بيانه ق التطبيق على القاعدة. 

وتعتبر هذه القاعدة أكثر القواعد تطبيقا للجمع بين النصوص المتعارضة عند أبي 
العباس القرطي قي كتابه "المفهم"» إذ بلغ عدد المواضع الى طبق فيها هذه القاعدة (64) 
موضعا. 
الف ر ع النالث: التطبيق على القاعدة 
أعرض ههنا مثالين بارزين من تلك المواضع الي طبق فيها هذه اف 


ا ا ا 8 3889 

ار أصول الور خي 18/2 ااري كف الارن 3 88 فا ال كف 
الأسرار» 2/ 94 فما بعد. ملاخحسرواء» مرآة الأصول» 2/ 372. 

E 

e rO 

8 ينظر هذه المواضع: القرطي» المفهم» 1/ 201»› 275 289 311› 340(.333- 341)» 466› 
531. 2/ (92- 93. 107 115 150 158› (185- 186). 225 237 274 309› 
608 610. 642. 186/3 194. 220. 234 431 518. (523- 524» (614- 615› 
747 749 757. 49/4 167 271.220 272( 406- 413). 421 429 638. 5/ 42« 
172.66. 258. 417. 430. 476. 6/ 41. 131. 228. 310 512. 627. 683. 7/ 21« 
9).» 133. 164. 219 303. 
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المغال الأول: مسألة مراتب القربات راي الأعمال أفضل)؟. أورد أبو العباس 
القرطبي في كتاب الإعان» باب الإبمان بالله أفضل الأعمال» وقي كتاب الجهاد والسير 
ا ل ف حا م اا ادت افا العارض: 

نصوص الأحاديث: 

حديث أي رر ال سل رس ا ا أي الأعمال أفضل؟ قال: «إعان 
بالله»› قال: ماذا؟ قال: «الجهاد يي سبيل الله» قال: غ ماذا؟ قال: «حج e‏ 

حديث أي ذز زاي قال: قلت: يا رسول الله ي أي الأعمال أفضَل؟ قال: 


«الإان بالل والجهاد يي a‏ 


کے عب س ع 1 ر : م ع 3 
كاي أنه قام فيهم فذكر هم أن الحهاد في سبيل الله» والإبعان بالله أفضل الأعمال. 
خاو و الد ی ب رضصی اله عنهما-=» فال سألت رون اله ي أي 


4 تم آي؟ ؟ قال: «برٌ الوالدين» قال: قلت: :غ 


ا 


العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها» قال: قلت ٠‏ 
أي؟ قال: «الجهاد ي سبيل الله“ 

وجه التعارض: قال أبو العباس القرطي:" ظاهر هذا الحديث- يعن حديث أي 
EE E a e‏ 
مساو للإبمان في الفضل - وكذلك ظاهر حديث أبي قتادة -» وظاهر حديث ابن 
مسعود: يخالفهما ؛ لاه أُر الحهاد عن الصلاةء وعن بر الوالدين" فوقع التعارض. 

دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض» -وذلك بعد تقريره أن 
امان هو أفط علد فال ون هدد اة أ إا اخفت اجو 


2 صحيح مسلم» كتاب الإبعان» باب بيان كون الإبعان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم: 83 1/ 88. 
المصدر السابق» كتاب الإبعان» باب بيان كون الإبمان بالل تعالى أفضل الأعمالء رقم: 84» 1/ 89. 
المصدر السابقء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت حطاياه...» رقم: 1884ء 3/ 1501. 
“- المصدر السابقء كتاب الإبعان» باب بيان كون الإبعان بالله تعالى أفضل الأعمالء رقم: 85› 1/ 89. 
القرطي» الفهم» 1/ 275. 
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لاحتلاف أحوال السائلين» وذلك أنه ب كان وا 8 
و و ا 3 
الصلاة وغيرهاء وقد يكون هذا الصاح للجهاد له أبوانِ يجحتاجان إلى قيامه عليهماء ولو 
تر كهما لضاعا؛ فيكون بر الوالدَيْن في حقه أفضلَ من الجهاد"". 

IRE‏ وقد حصل من بحموع هذه الأحاديث: أن الجهاد أفضل من جميع 
العبادات العملية» ولا شك في هذا عند تعيينه على كل مكلف يقدر عليه» كما كان ي 
أوّل الإسلام» وكما قد تعين في هذه الأزمان؛ إذ قد استولى على المسلمين أهل الكفر 
والطغيان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأمًا إذا م يتعين فحينغذ تكون الصلاة 
أفضل منه» على ما جاء ي حديث أبي ذر؛ إذ سل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة 
ل 

دفع أبو العباس القرطي ظاهر التعارض الواقع بين هذه الأحاديث» بحمل الأفضلية 
في كل حديث على اختلاف حال الشخص رالتعيّن عليه في وقته من هذه الأعمال» 
فالجهاد عند تأكده أفضل من سائر الأعمال» والصلاة عند وقتها أفضل» وكذلك بر 
الوالدين عند تعيّنه» وهكذا يقال في جميع الأعمال. 
N Naga ag EASE‏ 
الأفضليّة تختلف بحسب الأشخاص والأحوال» ولا بعد في فلك 

وهو بهذا الصنيع دفع ظاهر التعارض المذكور» بالجمع ببيان احتلاف الحل» أو 
احتلاف الحال» وهي قاعدة هذا المبحث» والله أعلم. 

لمال الثاي: مسألة خطبة الرجل على خطبة أخيهء أورد أبو العباس القرطي ي 
كتاب النكاح» باب النهي عن خحطبة الرحل على خحطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط 
٤‏ التكاح» وقي كتاب الطلاق» باب فيمن قال: ار المطلقة البائن لا نفقة ها» بعض 
الأحاديث ظاهرها التعارض. 


القرطيء» المفهم» 1/ 275» 276. 
ر 3 719712 
270O E‏ 
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نصوص الأحاديث: 

حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-» عن الى كي قال:« لا يبع بعضكم على 
بيع بعض» ولا بخطب بعضكم على حطبة بعض»'. 

حديث عبد الرّحمن بن شِمَاسّة» أنه مع عقبة بن عامر-رضي الله عنهما-» على 
الو ا ر ا قال:« المؤمن أخحو المؤمن» ا أن بتاع 
على بيع أخحيه» e‏ 

حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-» أن أبا عمرو بن حفص ززا طلقها 
ال وو قات قال فلا للت د کت له یى: لارسول أن معاوية ا 
سفيان» وأبا جهم حطبان -رضي ا فا ر ا : «أمّا ابو حهم» فلا 
يضع عصاه عن عاتقه» وأمًا معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زيد» فكرهته» 
ثم قال: «انكحي أسامة»» فنكحته» فجعل الله فيه خيرا» واغتبطت ”. 

وجه التعارض: قال أبو العباس القرطي:" وهذه الأحاديث الي حاء فيها النهي عن 
حطبة الرجل على خطبة أخيه ظاهرها العموم-أي: ثي النهي عن خحطبة الرجل على خحطبة 
أحيه-» لكن قد حصَصها أصحابنا بحديث فاطمة بنت قيس الذي يأ ذكره ق الطلاق 
وذلك: EE‏ البي کيا فقالت: إن أبا حهم بن حذيفة ومعاوية 


حطباني» فقال ها رسول الله ڪا ما سيأ ذكرّه- أمرها بأن تنكح أسامة بن زيد-". 


غ قا وهذا ق على جواز الخطبة على e‏ 
دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض الواقع بين هذه 
الأحاديث ببيان اخحتلاف الجال» فقال:" لكن هع أئمتنا بين الحدينين بأن هلوا النهي 


ا صحیح مسلم» کتاب النکاح» باب تحرمم الخطبة على خحطبة أخيه...» رقم: 1412 2/ 1032. 
المصدر السابقء كتاب النكاح» باب تحر الخطبة على حطبة أحيه...» رقم: 1414ء 2/ 1034. 
المصدر السابق» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء رقم: 1480ء 2/ 1114. 
ری 4 107 
ا 
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على ما إذا تقاربا وتراكناء ولوا حديث اواز على ما قبل ذلك" فحمل أبو العباس 
O E‏ 
وحمل حديث فاطِمَّة بت قيس على ما إذا لم يكن هناك ركون. ثم علق على هذا الحمع 
بين الحديثين مقرّرا لقاعدة:" العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين من وجه أولى من 
العمل بأحدها وإلغاء الآخر" فقال:" وهي طريقة حسنة؛ فإن فيها إعمال كل واحد من 
N a E E O a‏ 
جمهور الأصوليين الجاعلين قاعدة الحمع باحتلاف الحال أو المحل» كنوع من أنواع العمل 
بكل واحد من الدليلين من وجه أولى من العمل بأحدهما وإلغاء الآحر» والله أعلم. 

الطلب الخامس: قاعدة "الجمع باحتمال الخصوصية 

الف رع الأول: معن القاعدة 

الجمع باحتمال الخصوصية» يكون ني حالة ورود نصين متعارضين ني الظاهر» 
أحدهما فعل نقل عن البي كيل حالف قولا عاما له» فيحمل الفعل على الخصوصية به 
ي دون الآحر؛ أي: يحمل على ما احتص به ڪي من أحكام لا يشا ركه فيها أحده 
ويبقى الآحر- القول- على حكمه المتعلق بسائر الأمة سواه عليه الصلاة والسلام. 

رط ق ی ااه كر ا اد سه ع ك ون لاص 
الاقتداء بالبي كي في أفعاله» والحمل على الخصوصية حلاف الأصل» ولا تجوز دعوى 
الخصوصية بغير دلیر“ لذلك قلنا: الجمع باحتمال الخصوصية. 


- القرطي» المفهم» 4/ 107. 
- قال أبو العباس القرطي:" واحتلف أصحابنا في التراكن» فقيل: هو جرد الرّضا بالزوج» والميل إليه وقيل: 
بتسمية الصداق". الصدر السابق: 4/ 108. 
ر ا4 108107 
ی ا ل وا ع ا عة رو ی ا ا 5 
7ه`هھ- 1996ء› 268/1- 272. 
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الف رع الثاي: أراء العلماء ف القاعدة 

أكد الأصوليون خلال كلامهم على أفعال الرسول كايا وموقعها من البيان؛ أن من 
أفعاله ما هو خاص به لا يتعدّى حكمه للأمة؛ وذلك کاحتصاصه بنکاح ما زاد على 
e 2‏ 
الأاربع من النساءء وإباحة الوصال قي الصوم» ومحو ذلك . 

: ا ا ڪا : 2 ا 

وذكروا أيضا لتعارض قول البي كيل مع فعله حالات كثيرة؛ من بينها تعارض 
الفعل مع القول المقتضي للعموم» ومن أوحه الجمع ال ذكروها قي هذه الحالة» حعل 
ع و عور ا ا و اد افون عل عه 

وقد نص جع من الأصوليين عند عرضهم لصور تعارض القول مع الفعل» ا 
تعارض بين القول والفعل في الصُور ال لم يدل الدليل فيها على تأسي الأمة به تي فعله 
لعدم المزاحمة بينهماء إذا لم يردا معا قي حق الأمّة. 

رأي أيي العباس القرطبي: 

بعد استقراء الكتاب تين أن أبا العباس القرطي قد طبق في الحمع بين النصوص 
المتعارضة قاعدة هذا المبحث» وقد قرّر في بعض المواضع أنه لا يجوز دعوى الخصوصية 
بغير بدليل؛ منها ما ذكره في معرض رده على من زعم أن صلاة الخوف خاصة بعهد 
البي كلة:" أا قد أمرنا باتباعه» والتأسي به» فيلزم اتباعه مطلقاء حي يدل دليل واضح 

Dn :‏ 
على الخصوص 

الفر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

وأعرض ههنا مثالين طبق فيها أبو العباس القرطى هذه القاعدة. 
- الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 1/ 232. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 2/ 178. 
ينظر هذه الحالات: العلائي» الإجمال في تعارض الأقوال والأفعالء تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي» القاهرة: دار 
الحديث» ط: 1» 1416ه- 1996م» ص121 فما بعد. 
الرازي» المحصول» 3/ 257. الز ركشي» البحر الحيط 4/ 198. 
ا الآمدي» مصدر سابق» 1/ 254. الفتوحي› مصدر سابق» 2/ 0 فما بعد. ابن السبکي› رفع الجحاحب عن 
ختصر ابن الحاحب» قق علي محمد معوضص» وعادل أحمد عبد المو جود بیروت: عام الكتب» ط: 1» 
A9‏ - 1999ء 2/ 130. 
القرطي» المفهم» 2/ 469. ينظر أيضا: المصدر السابق» 2/ 189. 
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المغال الأول: مسألة قضاء التي ية حال الغضب» أورد أبو العباس القرطي في 
كتاب الأقضية» باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره...؟» وقي کتاب 
النبوات» باب وجوب الإذعان لحكم رسول الله...» حديثرن ظاهرهما التعارض. 
el RE OE‏ ل اله کا 
يث عبد الرحمن بن أي بكرة -رضي عنهما-» وفيه انه ”ممع رسو و 
يقول:« لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» . وحديث عبد الله بن الزبير ووي حدده 
. د e a2 o ZA a N‏ 
أن رجلا من الأنصار خاصم الرّبير عند رسول الله واا في شرَاج الحَرَة الي يسقون ها 
یں e‏ چ یں رث ۳ ,£ : اا 
التحل» فقال الأنصاري: سرح الاء َء فأب عليهم» فاخحتصموا عند رسول الله ىيا 
و نٹ ڪال س 11 ۶ء YT‏ ع س 
او ی ر ا ا جار ی ا 
فقال: یا رسول الله أن کان ابن عمّتك فتلون وجه بی الله کی ثم قال:« یا زبیر اسق» 


یں 21 
تم احبس الماء حتى يرحع إلى الجدر» 


وجه التعارض: دل ظاهر قول البي اي في حديث آي بكرة وم على ي 
الحاكم من القضاء في حال الغضب» بينما دل ظاهر فعل البي كايا ني حديث عبد الله 


یں 
م 


د ر 3 ك ل 1 > ل 

دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي:"...ولا يعارض هذا الحديث بحكم البي 
لا E‏ ي 0 ا 
كاي للزبير بإمساك الماء إلى أن يبلغ الحدر» وقد غضب من قول الأنصاري: أن كان ابن 


ا لان البي كايا معصوم من الهوى» والباطل» والخطأً في غضبه» ورضاه» و صحته» 


ومرضه...ولذلك نزفذت امه وعمل حديته الصادر منه ق ال ا مرضه ونزعه» 


چ ۰ » 31 


صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم: 1717ء 3/ 1372. 
المصدر السابقء كتاب الفضائلء باب وحوب اباعه» رقم: 2358ء 4/ 1829. 
القرطي» المفهم» 5/ 170ء 171. 
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وقال أيضا:" وکونه ڪي في حديث أبي مسعود غضب وحكم في حال غضبه» لا 
یعارضه قوله :< لا يقضي القاضي وهو غضبان»؛ لأنه ا معصوم بي حال 
اقرا ا عاف ف" 

وقال قي موضع آحر:" ... فإن قيل: کیف کان حکم البي کی لاربیر علی 
الأنصاري يي حال غضبه وقد قال كي :« لا يقضي القاضي وهو غضبان»؟» فالجواب: 
أنا قدّمنا أن هذا النهي معلل ما يخاف على القاضى من التشويش المؤدي به إلى الغلط ني 
NNE NEN a aa‏ 
على صدقه فيما ببلغه عن الله تعالى وف أحكامه» ولذلك قالوا: أنكتب عنك ق الرضا 
والخضب؟ قال: «نعم». فدل ذلك: على أن المراد بالحديث: من يجوز عليه الخطاً من 
القضاة » فلم يدحل البي كي في ذلك العموم ". فظاهر من جوابه كيف حل فعله على 
ا لخصوصية» وأبقى قوله ية المتضمن للنهي حكما لسائر الأمة» والله أعلم. 

المغال الغاي: مسألة نكاح الحرم أورد أبو العباس القرطي في كتاب النكاح» باب 
تحرعم الجحمع بين للمرأة وعمتها وخالتهاء وما حاء في نكاح الحرم» حديثين ظاهرهما 


التعارض. 
حدیت عثمان بن عفان زا أن رسول الله ی قال:« لا ینک الحرم ولا 
يث ل بن د رووه» ال رسو ت ی :» ینکح و 
ینکح» ولا بخطب». 


س ٣‏ لا ر گا سا ص ذد ”راد 
حدیث ابن عباس ر الله عنهما-» آنه قال:« تزوج رسول الله ابا ميمونة 


4 
وهو خحرم» : 


- القرطي» المفهم» 2/ 78. 

المصدر السابق» 155/6. 

.1031 /2 9 2 LE AE E 

.1032 /2 السابق» كتاب النكاح» باب تحرمم نكاح الحرم» وكراهة حطبته» رقم: 1410ء‎ NE 
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وجه التعارض: أفاد ظاهر قول لبي بالا ي حديث لان بي عَنان إا علي 
نمي الحرم من النكاح ولوازمه كالعقد لنفسه» أو لغیره» و د 
: اا 1 ° ر ن 0 8 و 
فعل البي كايا قي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- حلاف ذلك» فوقع تعارض بين 
قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. 

دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض بأوجه؛ كان من بينها 

ڪا د 8 . : س 
مل زواح البي كيل عيمونة وهو حرم كما حاء قي حديث ابن عباس- رضي الله 
عنهما- على اختصاصه بذلك» وأبقى النهي عن النكاح ولوازمه بالسبة للمحرم عاما ق 
حق الأَمَّة» فقال:" وحامسها: تسليم ذلك كله وادعاء الخصوصية بالبي كلجا فقد 
ظهرت تخصيصاته في باب النكاح امور تیر كما سضر بالموهوبة» وبنكاح تسع» 
وبالنکاح من غير ولي ولا إذن الزوجة؛ كما فعل مع زينب» ال و دلت : 

فهذه الإحابة منه دليل على إعماله لقاعدة هذا المبحث» والله أعلم. 

المطلب السادس: قاعدة "الجمع جواز الأمرين 

أو ا ر ا بالجمع بالتخيير" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

الجمع بجحواز الأمرين أو بالتخيير» يكون تي حالة ورود نصين متعارضين ظاهراء 
ختلفین اخحتلاف تنوع لا اخحتلاف تضاد» فيجمع ا ا 
صورتان متنوعتان يجوز للمكلف فعل أحدها على سبيل التخحيير» وهذا يتحقق العمل 

وينحصر استخدام قاعدة الجمع راز الارن ن تصن قلا عن عفان عن 

”الد Î‏ 1 م e‏ ,ا 1 3 : 
البي كاي بأن يفعل الشيء مرة او یتر که» او يفعل ضده؛ کان يصوم يوم انين ويفطر 
تي يوم انين آحر» أو يقوم عند رؤية حنازة ثم يقعد عند رؤية جنازة أحرى» أو أن يفعل 
ال الأمرعد رات ميات هة آنا ما كاد من قبل احلا الفلة ق الفعل لراش 
القرطي» المفه 4/ 106. 


“د السوسوة» منهج التوفيق والترجحيح» ص 189. حمد سليمان الأشقر» أفعال الرسول» 2/ 171. 
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إذا نقلوه على وحهين فأكثر» فهو حارج عن مسألتناء بل هو من قبيل التعارض ني 
الرواية» الذي يجري فيه الترجيح بين الرواة ق الثقة والضبطء أو بأي وجه آحر'. 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في القاعدة 

م يتكلم الأصوليون عن هذه القاعدة كقاعدة من قواعد الجمع» وإنّما تطرٌقوا ها 
عند كلامهم على أفعاله كالطاة أيقع فيها التعارض أم لا؟» وهم قي ذلك على مذهبين: 


نے 


الأول: أن أفعاله جي لا يقع بينها تعارض ولا يتصور تعارضهاء وأن ما يرد من 
أفعال ختلفة عنه كيا يحمل على التخيير بينهاء وحواز كل من الفعلين المتعارضين“. قال 
الآمدي” نافيا وقو ع التعارض بين أفعاله ى ي:" وإن كان من القسم الرابع: فلا تعارض 
أيضاء إذ أمكن أن يكون الفعل قي وقت واجباء أو مندوباء أو جائزا وف وقت آخر 
بخلافه» ولا يكون أحدها رافعاء ولا مبطلا لحكم الآحرء إذا لا عموم للفعلين ولا 
. وهذا القول مبي على أن الفعل المطلق للرسول كايا لا يدل على الوحوب 
E CS‏ 

الثايي: أن أفعاله كي تتعارض» كوقوعها بین أقواله ڪا فإن عرف التاريخ حمل 
ذلك على التسخ» فإن حهل ذلك فالتر جي . 


لأحدھی 


N E 

وهذا قول أكثر الأصوليين» ينظر: الغزاليء المستصفى» 3/ 475. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 1/ 
3. القراقي» شرح تنقيح الفصول» ص 229. الشوكان» إرشاد الفحولء 1/ 212. ونقله الجويي عن 
القاضي» الحوييْ» البرهان» 1/ 497. 

نالسر هيف لفن عل بن أن على بن حبك بن ما اللي لمكي اليل م الخافي: أصول رل 
1ه من شيوخه: عمّار الآمدي وابن المثي» ومن تلامذته: ابن سني وابن الزكي» من كتبه: الإحكام في 
أصول الأحكام» توقي: 631ه. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاي 22/ 364 فما بعد. ابن السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» 8/ 306 فما بعد. 

2Se EE 

186 a SE 

°- الحويي» البرهان» 1/ 496 الشوكان» مصدر سابق» 1/ 215. 
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رأي أيي العباس القرطبي: 

د اسر او الا ی آنا العباس القرطي طبق في الجمع بين النصوص 
المتعارضة في الظاهر قاعدة الجمع بجواز الأمرين» كان بعضها في أسباب التزول» وبعضها 
ق أحبار لا تشتمل على أحكام وهو ما سيتضح من خلال المثالين التاليين. 

الف ر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

وأعرض ههنا مثالين من تلك المواضع الي طبق فيها هذه القاعدة". 

المغال الأول: فې سبب نزول قوله تعالی F‏ کا سین ال فرحو بم با أا وَعونَ أن 
موا مدو چا لم يعوا قل فلا حسبهم بِممارَ ومن العدَاب وهم عَدَاب آي 4 > أورد أبو العباس القرطي 
في كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران» حديثين ظاه رها التعارض. 

نصا الحديثن: 

ایق ان ا اد 0 ا رن ای ن ع رول ا 
واا كانوا إذا حرج التي ىيا إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بعقعدهم حلاف رسول 
الله كل فإذا قدم الي كاي اعتذروا إليه» وحلفوا وأحبّوا أن يحمدوا عا م يفعلوا» 


rr‏ ج DS‏ ہے بو ص کا 


فترزلت: ٭ لا سجن الرس فرحو يما أنوا ومون أن ا لم يقعلوا فلا خسم يِمَقَارَم ِنَ 
CE‏ 

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وفيه أنه قال: ما لكم وهمذه الآية؟ إِنما أنزلت 
هذه الآية في هل الكتاب» ثم تلا ابن عبّاس-رضي الله عنهما-: ۾ وَل أ E‏ 
ونوا الب ی لتاس ولا ككفتو چ هذه الآية» وتلا ابن عبّاس: ‏ لا تسن ألزبن يفرح 


با اوا وون ان مدو ا لَه يمَعَلواً... » وقال ابن عباس-رضي الله عنهما-:« سأهم 


م ينظر باقي الأمثلة في المواضع التالية: القرطي» المفهم» 1/ 408. 2/ 20 181 197- 199› 201. 3/ 
12. 168 176- 181 234. 7/ 357. 431- 432. 
- آل عمران: 188. 
صحيح مسلم» كتاب صفات النافقين وأحكامهم رقم: 2777ء 4/ 2142. 
٣‏ آل عمران: 187. 
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الي E‏ عن شيء فكتموه إياه وأخحبروه بغيره» فخرحوا قد أروه أن قد أخبروه ما 
سأهم عنه واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا عا أتوا من كتمانم إيّاه ما سأهم عنه»". 

وجه التعارض: قال أبو العباس القرطي:" وحديث أي O TT‏ قي أن 
قولة ال2 لا جن لايق رلك ى الان ودی ابن باش الدئ بغدة يدل 
على أا نزلت ف أهل الكتاب"“ 

دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض بججواز الأمرين معاء وأنّها 
كانت جوابا للفريقين» فقال:" ولا بعد ق ذلك لإمكان نزوها على السببين لاجتماعهما 
في زمان واحد» فكانت حوابا للفريقين. والله تعالى أعله". 

المغال الغاي: ف سبب نزول آية الحجاب» وهي قو له تعاٰی کا کے اما کک 
دلوا يوت الي إل تبت لک مإ معام بر یری تل .4 » ورد أبو العباس القرطي في 
کا ی ل اوا ا او عنهنٌ» حديث عائشة- رضي الله عنها- 
AE pe a‏ 
طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة» حرصا على أن يزل الحجاب قالت عائشة- 
رضي الله عنها-: فأنزل E‏ 


تم ذكر عند شرحه للحديث ما يعارضه من حديث أن سط ی آنه قال: نا تزوّج 
الب اطا زیدنب بنت حش دعا القوم فطعمواء ثم حلسوا يتحدثون" قال:" فأحذ كأله 
يتهياً للقيام» فلم يقوموا» فلمّا رأى ذلك قام» فلمًا قام» قام من قام من القوم"» وإن اللي 
با حاء ليدحل فإذا القوم حلوس» ثم إهم قاموا فانطلقوا"» قال:" فجعت فأخبرت البّىّ 


صحيح مسلم» كتاب صفات النافقين وأحكامهم رقم: 2778ء 4/ 2143. 
القرطي» المفهم» 7/ 423. 
Ee E‏ 
5 
صحيح مسلم» مصدر سابق» كتاب السّلام» باب إباحة الخرو ج لّساء لقضاء حاجحة الإنسان» رقم: 2170ء 
7/44 1. 
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ا نهم قد انطلقوا" قال:" فجاء حتّى دحل» فذهبت أدحل» فألقى الحجاب بي 


وو ے 0 


ا اہ ج و ر < 
وبينه» قال: وأنزل الله عر وحل# يتا آل اموا لا ند تدخلوا یوت لی ال أت بوت لک 
2 2 :2 21 
لار ر د إلى قوله- إِنْ َ يکم ڪا کان عند الَو عَظِيمًا . 


وجه التعارض: قال أبو العباس القرطي:" وقوله جي :« فأنزل الححاب »؛ أي: 


٤ 


vT‏ م 2 2 ke‏ > ات اہ ر ردد 
آية الحجاب؛ وهي قوله تعالى: # E E e E‏ أت بوذت لکہ 
aT‏ صر رمسم 


...$ إلى قوله: #. E‏ ملعا فسڪلوش من ورآءِ جاب ... چ كذلك Es‏ 
وابن مسعود -رضي الله عنهما-؛ غير أن هذا يتو حه عليه إشکال» وهو: أن ا کو 


\ 


١ 


س 


وابن مسعود يقتضي: أن سبب نزوها هو: أن البي كي حين أعرس بزينب اجتمع عنده 
رجحال فجلسوا في بيته» وزوجته مولية وجهها إلى الحائط» فأطالوا الجلس حى ثقلوا عليه» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية- آية الحجاب -» وحديث عائشة يقتضي أن الحجاب إنّما نزل 
و ا 

دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي:" ...ويزول ذلك الإشكال بأن يقال: إن 
الآية نزلت عند بحمو ع السببين» فيكون عمر قد تقدّم قوله: احجب نساءك» وكرر ذلك 
عليه إلى أن اتفقت قصة بناء زينب» فصدقت نسبة نزول الآية لكل واحد من ذينك 
السبيين > وهو ذا الجراب أيضا يقزر غمله:بقاعدة المبيحث» وال أعل 

المطلب السابع: قاعدة "الجمع بحمل الأمر على الندب' 

الف رع الأول: معن القاعدة 

الأمر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل على حهة الاستعلاء”. وللأمر صيغ في اللغة 
تدل عليه كفعل الأمر» والمضار ع المحزوم بلام الأمر» واسم فعل الأمر وغيرها.. .° 


- الأحزاب: 53. 
صحیح مسلم» کتاب النکاح» باب زواج زینب بنت ححش...» رقم: 1428» 2/ 1050. 
القرطي» المفهم» 5/ 496. 
e ES‏ 
172 ق و 2 172 
محمد ديب صال» تفسير النصوص» 2/ 234. 
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نم إن هذه الصيغ السابقة ترد معان كثيرة في لخة العرب كالإيجاب» والندب» 
و 

وعليه فقد وقع الخلاف بين العلماء قي صيغ الأمر إذا وردت جحردة من القرائن على 
أقوال» أرححها قول الحمهورء القائلين بأن الأمر المطلق حقيقة تي الوجوب -وهو 
احتيار الإمام القرطي”-» وذلك لقَوّة ما استدلوا به وضعف أدلة غيرهم» و لا يمكننا سرد 
هذه الأدلة ومناقشتهاء وإلّما الذي يهنا ما يتصل بقاعدة هذا المبيحث» وهو مسألة صرف 
الأمر من الوحوب إلى الندب كنوع من أنواع الجمع بين النصوص المتعارضة ني الظاهر. 

فيقال: الجحمع بحمل الأمر على التدب يكون في حالة ورود نصين» أحدها يوحب 
فعل شيء» والآحر يجعل فعل ذلك الشيء مباحا أو مندوبا فيتعارضان قي الظاهر» فيجحمع 
الجتهد بينهما بجعل النص المبيح أو النادب قرينة صارفة للأمر -في النص الموحب- من 
الوجوب إلى الندب» وهذا يتحقق العمل بكلا التصين» فيعمل بالنص الآمر في أن فعل 
ره ا وعم ان اا ار ادب ق اد لك ال هرر که 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

كلام الأصوليين على هذه القاعدة كطريقة للحمع بين النصوص المتعارضة مبئ على 
اعتبارها كنوع من أنواع التأويل الصحيح» لا قي صرف للأمر عن ظاهره الذي يدل عليه 
وهو الوجوب على الراجح» إلى معن آخر يحتمله - وهو هنا الندب- بدليل. 

قال بو الوليد الباجي:" فإذا ورد لفظ الأمر عاريا عن القرائن وجب جحله على 
الو جوب إل أن ا دلیل على أن الندب مراد به فيحمل ع و هذه هي حقيقة 


التأويل الصحيح. 


الرازي» الحصول» 2/ 39 فما بعد. الآمدي» الإحكام قي أصول الأحكا» 2/ 175. 

الرازي مدر رماب 44/2 الأمدي» مصدن ساب 4177/2 الف ر كاق. إرشاد الفحول» 1[ 442. 
محمد أديب صال» تفسير النصوص» 2/ 240 فما بعد. 

القرطيء» المفهم» 508/1. 

“- السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 175. نافذ حسين مادء مختلف الحديث» ص 153. 

الباحي» كتاب الإشارة» ص 166. 
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وأيضا فإن من ناحية التطبيق بحد العلماء قد استعملوا كثيرا قاعدة الجحمع بحمل الأمر 
على الندب للجمع بين النصوص التعارضة في الظاهرء كما يتجلى ذلك في كثير من 
ا 

وا ر دهان كثيرا من الأصوليين رأوا أنه ق حالة تعارض نصين أحدهما يفيد 
الوحوب والآحر يفيد الندب» فيرحح ما اقتضى الوجحوب من باب الاحتياط. 

رأي أي العباس القرطبي: 

من خلال استقراء الكتاب يضح أن أبا العباس القرطي قد دفع التعارض بين 
التصوص الشرعية» بتأويل الأمر وإخراجه عن ظاهره مع ذكره للدليل أو القرينة الصارفة 
عن المع الذي حمل عليه النص المؤول. 

الف ر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

وأعرض ههنا مثالين من تلك المواضع الي طبق فيها هذه القاعدة”. 

لمغال الأول: مسألة غسل يوم الجمعةء أورد أبو العباس القرطي قي كتاب الجمعة» 
باب فضل الغسل للجمعة وتأكيده...» بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 

نصوص الأحاديث: 


حدیث عبد الله زاي قال: معت رسول الله کا يقول:« إذا راد أحدكم أن 


4 ٤ 
يأ الجمعة فليغتسل»‎ 
حديث اي سعيد الخدري ر أن رسول الله کیا قال:« غسل يوم الجمعة‎ 


ايوغل کک ع وسواكڭ» E a‏ 


- السوسوة» منهج التوفيق والترجيح» ص 176. 
- ابن السبكي» جمع الجوامع» ص 115. الفتوحي» شرح الكو كب النير» 4/ 682. الحسين بن القاسم» هداية 
العقول إلى غاية السؤل من علم الأصول» المكتبة الإسلامية» ط:2.» 1401ه. 2/ 703. السوسوة» مصدر 
سابق» ص 176. 
ينظر باقي الأمثلة: القرطي» المفهم» 1/ 565. 2/ 200 560. 3/ 395- 396› 427. 
“- صحيح مسلم كتاب الحمعة» رقم: 844» 845» 2/ 579» 580. 
المصدر السابقء كتاب الحمعة» باب الطْيب والسّواك يوم الحمعة» رقم: 846» 2/ 581 بلفظ: «غسل يوم 
ادغ کل عل و مرا ر من الطب ما قدو عله ليس هه د کر وات 

95 


حديث أي هريرة واي عن ابی یاف الاو ی لله غل کل ل أن 
ھا ف کل ا ا ب ر eT‏ 

حديث عائشة- رضي الله عنها-» أنها قالت: كان الاس ينتابون الجمعة من منازهم 
من العوالي» فيأتون ق العباءء ويصيبهم الغبار» فتخحر ج منهم الرٌّيح» فأتى رسول لله ا 
إنسان منهم وهو عندي» فقال رسول الله كليا:« لو ألكم تطهّرتم ليومكم هذا». وقي 
رواية أنها قالت: كان الاس أهل عمل» ولم يكن هم كفاةء فكانوا يكون هم تفل» فقيل 
هم:« لو اغتسلتم يوم ا 

وجه التعارض: أن أحاديث ابن عمر وأن سعيد وي هريره رضي الله عنهه- 
e E‏ وحديثا عائشة-رضى الله عنها- يدلان على عدم وجوب 
غسل الجمعة وأله مستحب فقط. 

دفع التعارض: فلما تعارضت الأحاديث في ذلك اخحتلف العلماء في حكم الغخسل 
يوم الجمعة؛ هل هو واحب أم مستحب» قال أبو العباس القرطي:" قوله كاي : «إذا حاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل»» وقولە چ : « غسل يوم الجمعة واحب على کل حتلم»: 
ظاهر في وحوب غسل الجمعة» وبه قال أهل الظاهر» وحكي عن بعض الصحابة» وعن 
ا را ان ع ا ر و و ا و 

وقد وافق أبو العباس القرطي فيما ذهب إليه الحمهور في أن الغسل سنة وليس 
بواحب» فقال:" وهو مذهب عامة أئمة الفتوى» ولوا تلك الأحاديث على أنه واحب 
اويا ان ار كود م غل ذلك امور ٠‏ 

م ذكر الأدلة الصارفة للأمر من الوحوب إلى الندب وعلق عليهاء وكان من بين ما 
ذكره:" أنه عليه الصلاة والسلام قد قال:« غسل يوم الحمعة واحب على كل محتلى 


أ صحيح مسل كتاب الحمعة» باب الطيب والسّواك يوم الحمعة» رقم: 849» 2/ 582. 

2 المصدر السابق» كتاب الجحمعة» باب وحوب غسل الجمعة على رقم: 847» 2/ 581. 
القرطي» الفهب 2/ 478» 479. 

1 AS A E 
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وسواك ويس من الطيب ما قدر عليه»» وظاهر هذا وحوب السواك والطيب» وليس 
TENT NR E TC‏ 
المؤكد؛ إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في لفظ الواجب» وال 
ا 

فواضح تماما كيف صرف أبو العباس القرطي ظاهر الأحاديث الموحبة لغسل الجمعة 
من الإجاب إلى الندب لوجود قرينة مع الأمر» وهي آنه لا يصح تشريك ما ليس بواجحب 
وهو هنا استعمال السواك والطيب» مع الواحب وهو الغسل يوم الجحمعة قي لفظ الواحب» 
وهو بهذا قد جمع بين الأحاديث بقاعدة هذا المبحث» والله أعلم. 

ا لمال الثاي: مسألة عتق العبد إذا ضرب من سيده ظلماء أورد أبو العباس القرطي 
قي كتاب الأبمان» باب تحسين صحبة المماليك» والتغليظ على سيده قي لطمه» أو ضربه ق 
غير حد و لا أدب» أو قذفه بالزی» بعض الأحاديث ظاهر ها التعارض. 

نصوص الأحاديث: 

حدیث زاذان» أن ابن عمر-رضي الله عنهما-» دعا بغلام له فرآی بظهره آثرا 
فقال له: أوحَعتك؟ قال: لا قال: فأنت ی قال: تم أحذ شيا من الأرض» فقال: ما : 
فيه من الأحر ما يزن هذاء إّي معت رسول الله ية يقول:« من ضرب غلاما له حا 
م يأته» او ن کا ي 

حدیث هلال بن يساف ڪي قال: عجحل شيخ فلطم خادما له» فقال له سويد بن 
مُقَرنٍ: عجز عليك إلا حر وجههاء «لقد رأيتني سابع سبعة من بي مُقَرّن ما لنا حادم إل 
واحدة» لطمها أصغرناء فأمرنا رسول الله كين تعَقَهًا» . 

حديث معاوية بن سويد زلا قال: لطمت مولى لنا فهربت» ثم حفت قبيل 


الظهر» فصليت خلف أبي» فدعاه ودعان» ثم قال: امتثل منه» فعفاء ثم قال: كتا بي مقَرّنِ 


- القرطي» المفهم» 2/ 479» 480. 
صحيح مسلم» كتاب الأبعان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده» رقم: 1657ء 3/ 1279. 
المصدر نفسه» كتاب الأعان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده» رقم: 1658. 
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على عهد رسول الله كاي ليس لنا إلا حادم واحدة فلْطْمَهًا أحدناء فبلغ ذلك البّىّ 
کا فقال: «أعتقوها»» قالوا: ليس هم حادم غيرهاء قال: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا 
عنهاء فليخحلوا س 

وجه التعارض: اقتضى ظاهر حديث ابن عمر وحديث هلال ُن يَسَافٍِ أن من لطم 
عبده» أو تعدّى في ضربه» وحب عليه عتقه لأحل ذلك. 

قال أبو العباس القرطي:" وقولە ى : « و ضرت غاد ا م يأته» أو لطمه» 
فإن كفارته أن يعتقه »؛ ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده: أن من لطم عبده» 
أو تعدّى في ضربه وحب عليه عتقه لأجل ذلك» ولا أعلم من قال بذلك غير أن أصول 
أهل الظاهر تقتضي ذلك" . بينما اقتضى ظاهر حديث مُعَاوية بن سُوَيْدٍ الندب فقط. 

دفع التعارض: فلما تعارضت الأحاديث في ذلك احتلف العلماء قي تأويل ظاهر 
هذا التعارض» فمنهم من رأى أن الأمر في حديث ابن عمر وحديث هلال بن يَسَافيٍ من 
باب التغليظ على الأسيادء قال أبو العباس القرطي:" قلت: وحمل الحديث الأول عند 
العلماء على التغليظ على من لطم عبده» أو تعدى قي ضربه ليتزجر السّادة عن ذلك» فمن 
وقع منه ذلك أم» وأمر بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة» کما رفع يده عليه ظلمًا". 

ومنهم من حمل ذلك الأمر على الندب» وهو ما اختاره أبو العباس القرطي» وذكر 
القرينة الصارفة للأمر من الوحوب إلى الندب» فقال:" محمله عندهم على الندب» وهو 
الصحيح؛ بدليل قول البي كيل لبن مقرّن حين أمرهم بعتق الملطومة» فقالوا: ليس لنا 
حادم غيرهاء فقال: « استخدموهاء فإذا استغنيتم عنها فخلوا سبيلها »» فلو وحب العتق 
بنفس اللطم لحرم الاستخدام؛ لأا كانت تكون حرَة» واستخدام الحر بغير رضاه حرام. 


N 


فمقصود هذه الأحاديث-و الله أعلم-: أن من و على عبده ام فإن أعتقه یکفر أحر 


- صحيح مسلم كتاب الأبعان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده رقم: 1658ء 3/ 1279. 
القرطي» المفهم» 3/ 347. 
E‏ ادر تة 
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عتقه إثم تعديه» وصارت الحناية كأن بم تكن» ومع ذلك: فلا بعضى عليه بذلك؛ إذ ليس 
بو اجب - أي مستحب فقط-» على ما ا 

وهذا مثال آحر واضح فيه صرف الأمر من الإيجاب إلى الندب» لوجحود قرينة 
مصاحبة له» وهي أن استخدام الحر بغير رضاه حرام» والله أعلم. 

البحث الثاي: دفع التعارض بالنسخ بين النصوص 

القواعد ال يعرف بها النسخ كثيرة منها المتفق عليه ومنها المحتلف فيه» وهي قواعد 
يعرف ها المتقدم من المتأخُر من التصوص الشرعيةء وما وقفت عليه قي كتاب 'لمفه" 
من هذه القواعد أربع قواعد. 

وقبل الحديث عن هذه القواعد لا بد من بيان مفهوم النسخ بين اللصوص الشرعية» 
وذلك من حلال المطالب التالية: 

اللطلب الأول: مفهوم اللسخ بين التصوص 

المطلب الثاني: قاعدة ' اللسخ بتصريح النص" 

المطلب الثالث: قاعدة " النسخ بالإجماع" 

المطلب الرابع: قاعدة " النسخ .معرفة التاريخ" 

اللطلب الخامس: قاعدة " النسخ بتصريح الصحابي" 

وعلى غرار الفصل السابق فإن كل قاعدة من قواعد الترجيح فلت الحديث عنها 
ببيان معن القاغدة تم أردفها برآي العلماء فيهاء وأعقب ذلك بإبراز ري آي العباس 
القرطي» وما مدى موافقته أو مخالفته للعلماء تم أذكر أمثلة من تطبيق أي العباس القرطي 
للقاعدة في كتابه» وقد حصصت مالين لكل قاعدة» مع الإحالة إلى باقي المواضع ال 
تندر ج تحتها القاعدة. 

اللطلب الأول: مفهوم التسخ بين التصوص 

تتحدث قي هذا المبحث عن تعريف اللسخ» وشروطه» وذلك من خلال فرعين: 

الفر ع الأول: تعريف النسخ 

الفر ع الثاي: شروط النسح 


- القرطي» المفهم» 3/ 348› 349. 
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افرع الأول: تعريف النسخ 

أعرض قي هذا الفرع لمعن النسخ في اللغة وي الاصطلاح» من خلال البندين 
التاليين: 

البنك الأول: النسخ لغة 

اسح مصدر ويطلق على و 

لمعن الأول: رفع م الشيء وإرالن وذلك NN TS‏ 
a‏ وتسخت الريح آثار القوم؛ إذا أبطلتها وعفت عليها. 

e‏ ینسح اله مایلقی ألمَجَطنٌ... 4؛ أي: يزیله ويبطله. 

المع الثان: LL‏ الشيء وتحويله من مكان إلى مكان» يقال: نسحت الكتاب؛ إذا 
ا کا اک 

وم رل یال ای ف تک و و 

مال وان ا 0 لعن الأولء فقال:" السخ هو الرفع والإزالة"» 
و الأقرب للمعن الاصطلاحي للتسخ كما سيظهر من تعريفات الأصوليين. 

البنكد الغا الدسخح اصطلا حا 

ا ارات صل ي تعريف النسخ اخحتلافا E‏ وکثرت الاعتراضات 
الواردة عليها والإحابات عنها. وفيما يلى ذكر لبعض من هذه التعريفات: 

1 عرف التسخ E‏ على ارتفاع الحكم الثابت بالْخطاب 


د 


ج چ 


المتَقَدّم عَلّی وجو نوله کا کال ابتا به مع تراخيه عنه 


ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» 5/ 424. ابن منظور» لسان العرب» 3/ 61. الفيروز آبادي» القاموس 

الحيط» ص 261. الزبيدي» تاج العروس» 7/ 355. 

ر الحج:52. 

الخحائية: 29. 

DTS 

ينظر هذه الاعتراضات : السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 281- 283. 

بش ها ارو لل ن بك لاان فط ار ازى افو 282/3 .ررق ارو الارن راهان 

0 ينظر : الشيرازي» اللمع» ص 119. السمعان» قواطع الأدلةء 3/ 68. الغزالي» المستصفى» 2/ 35. 
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س ل Tı : e E‏ 
2ع ف اا بيان انتهاء حکم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه 
e‏ اس 1 2n # f‏ 2 
3 التعريف الثالث:" رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأحر" . وهو من أشهرها 
وأقلها اعتراضاء وأقرب تعر یف العباس القرطي» قال" رفع حکم الطاب الأول 


£ س 3 
خطاب متاخحر عنه" . 


الفر ع الغاين. شروط النسخح 

وضع العلماء لللسخ شروطاء أغلبها مستخحلص من تعريف النسخ» وهي“: 

1آ ی اا و ان اا ن ت کن ال تا رج 
صحيح» وبشروطه المعتبرة» فإذا أمكن الجحمع وجب المصير إليه ولا يعمل بالنسخ» إلا أن 
يقوم دليل على التسخ فيعدل إليه ولو أمكن الجمع. وقد صرح أبو العباس القرطي بمذا 
الشرط فبعد إبطاله القول بأن الحبس قي البيوت في حق البكر منسوخ بالحلد المذكور في 
سورة النور» وقي حق الثيّب بالرّحم اجحمع عليه» قال:" وهذا ليس بصحيح لا ذكرناه 
أرّلاء ولأن الجمع بين الحبس» والجلدء والرّجم ممكن» فلا تعارض» وهو شرط التسخ 
مع علم المتأحر من المتقدم» كما قدمناه قي باب التسخ في الأصول"“ وقال في موضع 
آحر:" وهذا لا يصح - أي: دعوى السخ- حى تتحقق المعارضة حيث لا يمكن الجمع 


س ٠‏ چ On‏ 
بوجه» وحتی يعرف التاریخ 


هذا تعريف البيضاوي. ينظر: الآستوي» ماية السول» 2/ 548. وقد ذهب إليه ابن حزم وانحتاره القراف. 
ينظر: ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: أحمد محمد شاكر: بيروت: دار الآفاق الجديدة» ( د.ط)» 
(د.ت)» 4/ 59. القراني» شرح تنقيح الفصول» ص 237. 
ی ا ا و ر ا اا و ن ج عد ی 
إماعيل» بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1. 1424ه- 2004م 3/ 205. وقد اختاره الشاطي والفتوحي 
والشّوكان. ينظر: الشاطي» الموافقات» 3/ 341. الفتوحي» شرح الكو كب المنير» 3/ 526. الشوكانِ» إرشاد 
الفحول» 2/ 787. 
القرطي» المفهم» 5/ 378. 
“- ينظر هذه الشروط: الغزالي» المستصفى» 2/ 89. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكا» 3/ 142» 143. 
الش وكاي» مصدر سابق» 2/ 792» 793. البرزجيء» التعارض والترحي» 312/1- 314.. 
القرطي» مصدر سابق» 5/ 81. 
فر اا6 229 
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2/ أن يكون المنسوخ حكما شرعيا » فإن كان حكما عقليا فلا نسخ؛ كرفع 
غ ات ا ان اك ل م ا 
3/ أن یکون النسخ بخطاب شرعي »> فارتفاع التكليف باوت لا ایس طا 
ا یں 3 ۰ س 
4/ أن يكون الخطاب التاسخ منفصلا متراحيا ؛ فإن كان متصلا مقترنا كالشرط 
ا یں ع یں 4 
5 ألا يكون الحكم المنسوخ مؤبدا أو حكما مقيّدا بوقت يزول الحكم بانقضائه ؛ 
لأن الحكم المؤبد يدل على التأبيد وهو ما بمنع نسخه» كقوله تعالى: #إ ...ولا تقبلوأ هم دة 
ےر رآ ر ی ر ے و 5 ۴ ت 
أبدا وأؤلتيك هم اللو ي ٠‏ والحكم المؤقت ينتهي العمل به بانتهاء وقته فلا حاجة للنسخ. 
a‏ ۰ ا : ٤‏ ا ا ی و E f‏ 6 
6/ ان یکون الناسح مساو یا للمنسوخ ې هوه لبوله ودلالته» او اقو ی منه ؟ وعليه 
فلا يصح نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد. 
7 أن يكون المنسوخ ما يكن في التسخ؛ كالأحكام الفرعية» بخلاف أحكام العقيدة 
ع 2 ۳ / 
أو القواعد الكلية فلا يجري فيها التغيير» وبالتالي لا يجوز عليها اللسخ . 
الملطلب الثايي: قاعدة " النسخ بتصريح النص الشرعي" 
الف رع الأول: معن القاعدة 
إذا تعارض نصان: ولم بمكن الجمع بينهماء واحتجنا لمعرفة المتقدم والمتأخر منهماء 
وأتى تش شرغي صرح ان أ حدها ناسخ للاخرء فاه ® ذا الثص على إثبات 
الناسخ» ونفي المنسوخ. فيكون التص الشرعي للبت للنسخ مشتملا على أمرين: رفع 
الحكم الشرعي المتقدم وإزالته» وتقرير الحكم الشرعي المتأحر وإثباته. 
ا الآمدي» الإحكام ق أصول الأحكا» 3/ 142. الفتوحي»› شرح الکو کت ال 327/3 الشوكاني» 
إزشاد الفح ل 2/ 792. 
“قري مهدر ماري 32713 افر کان مدر ابي 12 792. 
الآمذي» مصدر سايق 3/ 142. الفعرحي» مصدو ساب 13 327. الشر كاي مصدر ساق 792:/2. 
2 الآمدي» دز ا :142:3 الشوكاني» مدر شابن :2/ :792 البرزنجي› التعارض والتر حيح» 1/ 
3. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 288. 
E‏ 4. 
الفتوحي» مصدر سابق» 529/3. الش وكان» مصدر سابق»› 2/ 792. البرزيجي» مصدر سابق» 1/ 33. 
الفتوحي»› مصدر سابق»› 3/ 543. الشوكان» مصدر سابق» 793/2. 
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الف رع الثاين: راء العلماء ف القاعدة 


تعتبر هذه القاعدة من أقوى e‏ النسخ بين التصوص المتعارضة» ومن 


أمثلة ذلك قوله تعالی: ا آل حَمف اله عنکم ولم ت فيكم صما ن E‏ 


E‏ ا قران لاع دی 1 فاته نسخ عنهم أن 

رر e‏ عن زيارة القبور فزوروهاء ونميتكم عن لحوم الأضاحي 
ق ی و ا ا ارو ا ا 
الأضاحي فوق ثلاث و تصريح به. 

وإتبات التسخ هذه E EEE‏ 

رأي أي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي أن من الطرق لعرفة الناسخ والمنسوخ دلالة النصٌ الشرعي 
عليه؛ سواء كانت آية من كتاب الله أو قولا لي ي وقد قرّر ذلك في بعض المواضع 
م 1 6 & *“ Dı‏ 
بقوله:' وعلى نسخه تدل الأية والإجاع 

الف رع الثالث: التطبيق على القاعدة 


لقد طق رمه هذه القاعدة في مواضع*» من أبرزها المثالان التاليان: 


الأنفال: 66. 

B20 lee 

- صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب استعذان الي ره عر وحل في زيارة قبر أمه» رقم: 977» 2/ 672. 
“- أبو يعلى» مصدر سابق» 3/ 829. السمعان» قواطع الأدلةء 3/ 126ء 127. الشيرازي» اللمعم» ص 131. 
الشيرازي» شرح اللمع» 1/ 515. الغزالي» المستصفى» 2/ 117. الرازي» الحصول» 3/ 377. الآمدي» 
الإحكام في أصول الأحكام» 3/ 223. الطوق» شرح ختصر الروضة» 2/ 340. العضد» شرح ختصر المنتهى 
الأصول» 3/ 246. الز ركشي» البحر الحيط» 4/ 152» 153. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 3/ 565. أمير 
بادشاه» تيسير التحرير» 3/ 222. الش وكان» إرشاد الفحول» 2/ 833. 

القرطي» المفهب 4/ 427. 

ينظر هذه المواضع: المصدر السابق500/1. 633/2. 96/4 287» 427( 540» 541). 5/ 266 
408. 456. 6/ 306. 
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المغال الأول: مسألة زيارة القبور» أورد أبو العباس القرطي في كتاب الطهارة» باب 
الغرة والتحجيل» وفي كتاب الجنائز» باب زيارة القبور والتسليم عليهاء والدعاء 
والاستغفار للموتى» حديثرن ظاهرها التعارض. 

نصا الحديثن: 

عن أبي هریرة ا أن ا الله EES‏ المقبرة» فقال:« السلام علیکم د 
قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواننا»". 

وعن ابن بريْدةء عن أبيه- رضى الله عنهما-» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و «میتکم عن زيارة القبور فزوروها»“. 


8 رە 


وجه التعارض: دل ظاهر حديث ا هر یر تر على حواز زيارة القبور» بينما 
دل ظاهر حديث ابن بريدةزفي أنه قد كان هناك مي سابق عن زيارة القبور» ثم حاء 
اللإذن فيها. 

دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض بالتسخ» فقال:" وإتيان 
البي ا المقبرة يدل على حواز زيارة القبور» ولا حلاف قي جوازه للرجال» وأن النهي 
عنه قد نسخ" ثم صرح بالدليل التاسخ لنع زيارة القبور» فقال:" قولهىايا:« 
فزوروها»؛ نص ق التسخ للمنع امتقدم". 

فالمنع من زيارة القبور قد نسخ بقولە ىيا :« فزوروها» من حدیث ابن بريدة» 
وبفعله ڪي في حديث أبي هريرة» فأثبت التص التاسخ أمرين؛ الأول: رفع الحكم 
الشرعي المتقم وهو المنع من زيارة القبور» وقرٌّر الحكم الشرعي المتأحر وأثبته وهو الإذن 
في زيارة القبور» وهذه هي حقيقة اللسخ» والله أعلم. 


صحيح مسلم كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة العُرة والحجيل في الوضوء رقم: 249 1/ 218. 
E E,‏ الجتائز» باب استفذان ابي ربّه عر وجل في زيارة قبر أَمّه» رقم: 977 2/ 672. 
E‏ 
EE‏ 
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لمال الثاي: مسألة نكاح المتعةء أورد أبو العباس القرطي قي كتاب التكاح» باب 
ما کان أبيح ف اول الإسلام من نکاح المتعة» وباب نسخ نکاح المتعة» بعض الأحاديث 
الظاهر منها التعارض. 

نصوص الأحاديث: 

حديث عبد الله بن مسعود اني أن ابي كاي رخص أن ننكح المرأة بالثوب إلى 
۰ حديث جابر» وسلمة-رضي الله عنهما-» قالا: حرج علينا منادي رسول الله 
ا فقال: «إن رسول الله ا قد أذن لكم أن تستمتعوا» يعي e‏ 

حديث الرّبيع بن سبْرَة الحهني» أن أباه-رضي الله عنهما-» حدثه» أنه كان مع 
E as‏ الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من اا و 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان O E‏ 

رجه التعارض: ا ظاهر حديث ابن مسعود وحابر» وسلمة -رضي الله عنهم- 
عل ا ظاهر حديث الربيع بن سرد الجهني على ترعها. 

دفع التعارض: ذهب أبو العباس القرطي إلى دفع ظاهر هذا التعارض بالتسخ» فبعد 
بيانه لاحتلاف الرٌوايات واضطرايما قي تحديد وقت إباحة وتحرم نكاح المتعة» بمحيث يتعذر 
فيها التلفيق والجحمع بينهاء قال: قلت: وعلى الجملة: فالروايات i‏ متفقة على وقوع 
إباحة المُتعة» وأن ذلك لم يطل» وأنه سخ وحُرّم تحرعًا موبدًا" ثم ذكر في موضع آخحر 
دليلا آحر ناسخا لنكاح المتعة» فقال:"...أن متعة الحج قد رفعت لا أمر الله بإتمام الحج 
والعمرة» ومتعة النكاح أيضًا كذلك؛ لا ذكر الله شرائط النكاح في كتابه» وبين 
أحكامه» فلا یزاد فیهاء ولا ينقص منها شيء. eT‏ 


1 صحيح مسلم» کتاب النکاح» باب ندب من رأى امرأًة فوقعت في نفسه...» رقم: 1404ء 2/ 1022. 
2 الصدر نفسه» كناب الّكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه...» رقم: 1405. 

للصدر السابق» كاب التكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه...» رقم: 1406ء 2/ 1023. 
القرطيء المفهم» 92/4 93. 

الصدر السابق» 3/ 317» 318. 
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فيستنتج من كلامه أن التصوص الواردة ي تحرع نكاح التعة على قسمين؛ الأول: 
الأحاديث الواردة في تحرم نكاح المتعةء والثانية: النصوص الواردة في بيان شرائط النكاح 
قي كتابه» وتبيين أحكامه» و كلا القسمين نصوص شرعية مصرّحة بنسخ نكاح المتعة. 

المطلب الغالث: قاعدة " التسخ بالإجماع" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا تعارض نصان: ولم بمكن الجمع بينهماء و جد إجماع من الام على حلاف ما 
ورد به أحد التصين التعارضين» فإئه يستدل هذا الإجماع على أن ذلك اص منسوح'. 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

من طرق معرفة إثبات التسخ بين التصوص الشرعية» إجماع الأمّة على حلاف ما 
ورد به اللص الشرعي؛ لأله لولم يكن منسوحا لما أجعت الأمّة على حلافه» فهي لا تجتمع 
غل ا ن ات آل ا اع ف ا وا م 

وقد بيّن جمهور الأصوليين أن الناسخ للتص ليس الإجماع» إذ الإجماع لا ينسخ ولا 
ینسّخ» وإنما الناسخ هو الدليل الذي يستند إليه الإجماع» فالإ ماع ليس ناسخا بل 0 
على وجود ناسخ؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة التي کیا وبعده يرتفع اللسخ . 

قال الفتوحي“:" قال العلماء في مثل هذا: إن الإجماع مين للمتأحّر ونه ناسخ لا 
أن الإجماع هو التاسخ". 


یں 


- السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 304 
ا 
الشيرازي» شرح اللمع» 1/ 516. الغزالي» المستصفى» 2/ 105 117. الآمدي» الإحكام في أصول 
الأحكام» 3/ 223. الطوق» شرح متصر الروضة» 2/ 340. العضد» شرح متصر المنتهى الأصول» 3/ 246. 
الز ركشي» البحر المحيط» 4/ 154. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 3/ 563. أمير بادشاه» تيسير التحرير» 3| 
2. الشوكان» إرشاد الفحول» 2/ 834. 
“- محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي الدين أبو البقاءء الشهير بابن النجار» فقيه حنبلي مصري» من 
القضاة» ولد: 898ه. من مصنفاته: منتهى الإرادات في جع المقنع مع التنقيح وزيادات» مع شرحه للبهوت في 
فقه الحنابلة» توني: 972 ه. ينظر: الز ركلي» الأعلام» 6/ 6. 
م الفتوحي» مصدر سابق» 3/ 564. 
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وقد حالف البعض» فقالوا: بجواز نسخ الإجماع لحكم ثبت بالتص» واستدلوا بأدلة 
منها: أن نصيب المؤلفة قلويهم من الزكاة ثابت بصريح القرآن» وقد نسخ بإجماع الصحابة 
على إسقاطهء إلا أن أدأتهم م تسلم من الاعتراضات والمناقشات'. 

راي أي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي أن من الطرق لعرفة الناسخ والمنسوخ دلالة الإجماع عليه 
موافقا بذلك جمهور الأصوليين» وقد قرّر ذلك في بعض المواضع بقوله:" وعلى نسخه 
تذل الأية والإجهاع". 

الفر ع الفالث: التطبيق على القاعدة 

ومن الأمثلة على هذه القاعدة» المثالان التاليان. 

الأول: مسألة عدد التكبيرات في صلاة الجنازةء أورد القرطي في كتاب الجنائزء 
باب الأمر بالصلاة على لليْت...» بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 

نصوص الأحاديث: 

حديث آي هريرة ا :« أن وسو لله كايا نعى لتاس التحاشي ي اليوم الذي 
ات هھ ر ال اص کے اریم کرات 

حديث عبد الرٌّ من بن أبي ليلى راي قال: كان زيد يكبّر على جنائزنا أربعاء وإله 
کبر على جنازة خمساء فسألته فقال:« کان رسول لله ا یکبّرها»“. 

وجه التعارض: دل ظاهر حديث ابي هر یرت زا أن الي ایا کان یکر على 
اتات ربعا ا ل بن أرقم ر : آنه كبر خمسًا. 

دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي:" وقولە ع : «‹ وکر ربع تکبیرات»» وق 


حديث زيد بن أرقمراي: أنه كبر مساء وقد اخحتلف العلماء من السلف في ذلك من 


- وهم عيسى بن أبان وبعض العتزلة. ينظر: أمير بادشاه» تيسير التحرير» 3/ 208. 

القرطي» المفهب 4/ 427. 

صحیح مسل کتاب الحنائز» باب في التكبير على الحنازة» رقم: 951 2/ 656. 

“- المصدر السابق» كتاب الجحنائز» باب الصّلاة على القبر» رقم: 957 2/ 659. 
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ثلاث تكبيرات إلى تسع..."» وبعد ذكره للحلاف ق عدد التكبيرات» قال:" وقد حاء من 
رواية ابن أي حينمةزاي: أنه کي كان يكير أربعّاء وهمْسًاء وستّاء وسبعًاء وناتيا 
خن مات التجاشى فر ربعا بويت عليه ن ترو قال ابو مر وانعقد 
الإجماع بعد على أربع» وقال عياض: وما سواه شذوذ» ولا يلتفت إليه اليوم» ولا نعلم 
ی ا 

فجاء الإجماع رافعا على حلاف ما ورد به أحد التصين المتعارضين- التصوص المثبتة 
لا فوق أربع تكبيرات قي صلاة الجنازة-» وكان مستند هذا الإجماع ماحاء من رواية ابن 
أي حيثمة ففيها ما يثبت أن الي ايا استقرٌ أمره على أربع تكبيرات» وصنيعه هذا فيه 
إعمال لقاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

لمال الغاي: مسألة قتل شارب الخمر في الرابعةء أورد أبو العباس القرطي ي 
كتاب الحدود» باب الحد قي الخمر» حديثين ظاهر ها التعارض. 

نصا الحديثن: 

حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-» ونفر من أصحاب عمد کي قالوا: قال 
رول الله ا وين شرج ال ادر اة قرت ارم 2 إن شرب 
فاجلدوه» تم إن شرب فاقتلوه». 

حدیث حابر ا قال: قال رسول لله ڪی:« من شرب الخمر فاضربوه» فإن 
اف فاخو قان عاد اض ف ان غاد ال اة قارو ٠‏ عه قرب رول اه 


a. 6‏ 
اة يمان أربع مَرّات» فرأى المسلمون أن الح قد وقع» وأن القتل قد رفع . 


القرطي» المفهمء 2/ 611 612. 
- سنن النسائي الصغرى» كتاب الأشربةء ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» رقم: 5661» ص 849› 
قال الألباني: صحيح. ينظر: الألباني» صحيح سنن النسائي» 12/ 161. ۰ 
- سنن النسائي الكبرى» كتاب الح قي الخمر» نسخ القتل» رقم: 5284 5/ 143 واللفظ له. السنن الكبرى 
للبيهقي» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب من أقيم عليه الحدٌ ربع مرات ثم عاد له» رقم: 17507» 8/ 545 
قال الألباني: صحيح. ينظر: الألباي» صحيح سنن الترمذي» رقم: 1444ء 131/2. 
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وجه التعارض: و ظاهر حديث ابن عمر-رضي الله عنھما- شارب الخمر 
يقتل في الرّابعة» بينما دل ظاهر حديث حابر ا م أنه لا يقتل ف الرابعة. 
دفع التعارض: ذهب أبو العباس القرطي إلى دفع ظاهر التعارض المذكور بالأسخ» 


یں 
% 


فقال:" فأما قتل الشارب في الرابعة: فمنسوخ ما روي من حديث جابروة". غم بين 
الطريق لعرفة النسخ» فقال:" فيحصل من هذا الحديث معرفة التاريخ ومعرفة إجماع 
المسلمين على رفع القتل» ومن حكي عنه حلاف ذلك فإنغا هو حلاف متأحر مسبوق 
بالإجماع المتقده"". فقد اعتمد قي إثبات نسخ قتل شارب الخمر ق الرابعة» على طريقين؛ 
أحدها: إجاع المسلمين على رفع القتل» وبين الدليل الذي استند عليه الإجماع وهو ما 


جاء في حديث جاب رزلا وهو قاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 


الملطلب الرابع: قاعدة " التسخ بعرفة التاريح 

الف رع الأول: معن القاعدة 

أن يتعارض نصّان: ولا يعكن الحمع بينهماء فيبحث الجحتهد في زمن ورود التصين 
المتعارضين» فيعرف المتأخُر منهما من المتقدم» فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم“. 

الف ر ع الثاين: راء العلماء ف القاعدة 

لقد نص الأصوليون على اعتبار معرفة تاريخ ورود التصين طريقا من طرق إثبات 
التسخ وحددوا له صورا يكن من خلاها كشف التقدم من المتأّر» ومن هذه الصّور: 

1- تحدید زمن ورود كل من التصين: 

ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة و ي قال:« أفطر الحاحم 


٤ 4‏ : س ر و 
واحجوم» »> فهو و حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما: « احتجم وهو محرم 


- القرطي» المفهم» 5/ 128. 
“- السوسوة منهج التوفيق والترجحيح» ص 302. ف ركوس» الإنارة» ص 118. 
السمعان» قواطع الأدلةء 6/ 124. الطرف» شرح ختصر الروضة» 2/ 343. العضد» شرح مختصر المنتهى 
الأصولي» 3/ 246. الز ركشي» البحر الحيط» 4/ 158. 
“- سنن اين مانحة» كتاب الصو باب ما اء في الحجامة للصائم > رقم: 1979» 1/ 537 قال الألبان: 
صحيح. ينظر: الألبان» صحيح سنن ابن ماحة» رقم: 1370ء 2/ 68. 
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E rge e 
. طرق حديث شاد أن ذلك كان في زمن الفتح» وذلك سنة مان‎ 

e n) 

ومن أمثلة ذلك حديث قيس بن طلق عن أبيه-رضي الله عنهما- عن البي اة 
ق مسر الذكر:« Ty E‏ فن في بعض ألفاظه: جحئت 
و وون اجك ر کان لك رل ااا ورایت ای هرر و سر ورام ات 
را هدق ا اوم الد كر ووك و ام ا ا 
Na a‏ 

3- تحديد الصحابي للمتقدم والمتأحر من النصين: ومن أمثلته أن يقول الصحابي: 
قال الي ا سنة مس كذاء أو عام الفتح - وهي سنة نمان - كذا. 

رأي أي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي أن من الطرق لعرفة الناسخ والمنسوخ معرفة التاريخ» فقد 
اعتمد قي إثبات نسخ قتل شارب الخمر قي الرابعة - قي المثال السابق-» بطريقين؛ 
أحدها: معرفة التاريخ'. 

الف ر ع الثالث: التطبيق على القاعدة 


طق هذه القاعدة قي خمسة مواضع» أبرزها المغالان التاليان: 


صحيح مسلم» كتاب الح باب جواز الحجامة للمحرم رقم: 87 2/ 862. 
- الز ركشي» البحر المحيط 4/ 158. 
ن الرمي اراب اهار جاب ترك الرضر من س الد كن رق 7/185 0812 الان ص 
ينظر: الألبان» صحيح سنن الترمذي» رقم: 85» 64/1. 
الصدر السابق» كتاب أبواب الطهارة» باب قي الوضوء من مس الذكرء رقم: 82» 1/ 126 قال الألبان: 
صحيح. ينظر: الألباني» صحيح سنن الترمذي» رقم: 181 57/1. 
الطوف» شرح مختصر الروضة» 2/ 342» 343. 
EE‏ 
- القرطي» المفهم» 5/ 128. 
ينظر هذه المواضع: المصدر السابق» 2/ 608. 3/ 168. 4/ 574. 5/ 285. 6/ 703. 
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المغال الأول: مسألة كتابة العلم والحديث, أورد أبو العباس القرطي ني كتاب 
الح باب تحرم مكة وصيدهاء حديث أبي هريرة» أن رحلا من أهل اليمن يقال له أبو 
شاو اء إلى الي ي فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال:« اكتبوا لأي شاه»". 

وأورد قي كتاب الوصايا والفرائض» باب ما وصى به البي اياي عند موته» حديث 
ابن عباس-رضي الله غنهمات: قال اشد سول الله ڪا وحعه» فال ان ٠‏ کنب 
لکم کتابا ا بعدي»» وقي رواية:« ائتون بالكتف والدواة - أو اللوح والدواة - 
اتب لکم کتابا لن تضلوا E‏ 

اردق کاب ا ات ای ان یک غ لے ا شی ديت اى سا 


ر۶ 


الخدري ا أن رسول الله کے قال:« لا تکتبوا عتّي» ومن كتب عى غير القرآن 
فليمحه» وحدثوا عتي» ولا حرج» ومن كذب علي - قال هَمًام: أحسبه قال - متعمّدا 
فا CaS‏ 

وجه التعارض: دل ظاهر حديث أبي هريرة وابن عباس-رضي الله عنهما- على 


جواز كتابة العلم والحديث» بينما دل حديث أي سعيد زاي على عدم جواز ذلك. 


رضي الله عنهم- ناسخ لما حاء في حديث أيي سَعِيدٍ الخدري ولي فقال:" وفيه دليل: 


2 


على حواز كتابة العلم والحديث. وهذا وأشباهه- حديث ابن عباس وأيي هريرة - ناسح 
لقوله:« لا تکتبوا عني شيعا سوى القرآن» E‏ 

م أوضح الطريق لمعرفة اللسخ» فقال:" قوله:« لا تكتبوا عَتّى شيقا سوى القرآن» 
کی ا ی کو ی و کا د ا ا یں 


صحيح مسل كتاب الح باب تحرم مكة وصيدها وخلاها...» رقم: 1355ء 2/ 989. 
“- المصدر السابقء كتاب البات» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم: 1637 3/ 1257. 
المصدر السابق» كتاب الرهد والرقائق» باب ابت في الحديث وحكم كتابة العل رقم: 3004» 4/ 
2298. 
“- القرطي» المفهب» 4/ 563» 564. 
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منه» ثم لما أمن من ذلك أبيحت الكتابة» كما أباحها البي كي لأبي شاة في حجّة الوداع 
حين قال: "اكتبوا لي ESCs EE E‏ 

فأبو العباس القرطي حعل أحاديث حواز كتابة العلم والحديث متأحرة» وحديث 
s\t:‏ ار ع ارہ ۶ء E‏ ع a‏ ا 2 
النهي عن ذلك متقدما؛ لأن البي كيك أباح الكتابة لأبي شاة في حكجَّة الوداع» وقد 
کانت نة مان وها كشف سه لقم من الاجر بخ رمن ورود کل من النصين» 
وهي من الصور الي بمكن من خلاها كشف المتقدّم من المتأحر كما سبق بيانه. 

المغال الثايي: مسألة الشرب قائماء أورد أبو العباس القرطي في كتاب الأشربةء 
باب النهي عن الشرب قائماء وعن اختناث الأسقية» والشرب من أفواهها» بعض 
الأحاديث ظاهرها التعارض 

2 i ص‎ ET س س ’راه . علي ,و‎ D0 ek 

حديث انس ززي عن الى ية :« أنه مى أن يشرب الرّحل قائما». 

حديث أي هريرة زلا قال: قال رسول الله كا :« لا يشربنٌ أحد منكم قائماء 
e E a‏ 
فمن نسي فليستقئ» 

. د لات‎ TT e 

حدیث ا عباس -رضي الله عنهما-» قال: « سفیت رسول الله يا من رر 
2 ا 
فشرب وهو قائم» . 

وجه التعارض: دل ظاهر حدیث ا وأي هريره-رضي الله عنھما- على عدم 
ا و و ا ای ا وھ ا یا کی کو کا 

دفع التعارض: ذهب أبو العباس القرطي إلى أن حديث شرب البي كايا من زمزم 
قائم ناسخ لأحاديث النهي عن الشرب قائماء فقال:" والجمهور: على حواز الشرب 
قائمًا» فمن السلف: أبو بكر» وعمر» وعلي س رضى الله عنهم » وجمهور الفقهاء 


القرطيء» المفهم» 6/ 703. 

صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب كراهية الشّرب قائماء رقم: 2024ء 3/ 1600. 
للصدر نفسه» كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم: 2026. 

اللصدر نفسه» كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم: 2027. 
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ومالك متمسكين في ذلك بشرب البي كاي من زمزم قائمًاء وكأم رأوا هذا الفعل منه 
متأخرًا عن أحاديث النهي» فإلّه كان في حجة الوداع» فهو ناسخ". 

فق تغل أبو العباس القرطى حديث شرب البى اة من زمزم قاقما متأعحرا؟ لأن 
فعله هذا كان في حجَة الوداع» وقد كانت سنة ثمان» فحكم .عوجبه بنسخه لأحاديث 
التهي عن الشرب قائماء وهذا كشف منه للمتقدّم من التأخر بتحديد زمن ورود كل من 
التصين» وهي من الصور الي عكن من خلاها كشف المتقدم من المتأخُر كما سبق بيانه. 

الملطلب الخامس: قاعدة " التسخ بقول الصحاي" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

أن يتعارض نصان: ولا يكن الجمع بينهماء ويي خبر من الصحابي u‏ 
ناسخ للآخر» فإه يستدل بقوله وإخباره» ويجعل طريقا لعرفة المتقدم من المتأّر منهما. 

الف رع الثايي: آراء العلماء في القاعدة 

لقد نص الأصوليون على اعتبار قول الصحابي طريقاً من طرق إثبات التسخ؛ إلأ 
آٺهم جعلوا له صورتين: 

الأولى: أن يصرٌّح الصحابي بالنسخ والدليل الناسخ؛ كأن يقول: كان كذا ونسخ 
بكذاء فالسخ هذه الصورة صحيح» ومتفق عليه“. 

الا نيد لمان أن ها اى مو ورن ام الام کان قول 
هذا الحكم منسوخ» ويسكت» ففي هذه الصورة ثلائة أقوال: 

القول الأوّل: أن هذه الصورة لا يحت بها ف اللسخ؛ لأن قول الصحابي قد يكون 
عن احتهاد منه لا عن توقيف من الي ”ايا وقد ذهب إليه جمهور الأصوليين . 


- القرطيء المفه 5/ 286. 

2 أبو يعلى» العدة» 3/ 832. السمعان» قواطع الأدلةء 3/ 131. الشيرازي» اللمع» ص 132. آل تيمية» 
السودة ضس 230. القوي شرح الك ركب ال 3 566 

أبو يعلى» مصدر سابق» 3/ 835. السمعاني» مصدر سابق» 3/ 132. الغزالي» الستصفى» 2/ 118. 
الرازي» المحصول» 3/ 380. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 3/ 224. العضد» شرح مختصر المنتهى 
الأصول» 3/ 246. 
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القول الثايي: قول الصحابي بالنسخ دون تحديد التاسخ يحت به قي اللسخ؛ لأنه لا 
EG‏ 

القول الغالث: قول الصحابي بالتسخ دون تحديد الاسخ يقبل؛ إذا كان هناك نص 
آحر خخالف الثص الذي قال عنه الصحابي نه منسو خ» لن الظاهر أن دلت الثْض هو 
الناسخ» ويكون حاصل قول الصحابي الإعلام بالتقدم والتأحر» فيقبل قوله ق ذلك. 

تنبيه: اعتبر الجمهور قول الصحابي قي تحديد تاريخ التصين ومعرفة المتقدم من المتأخر 
ما ر عرو فرلة ى ال درن كر وله ووخ دل ان ها ا إل 
التحقق؛ ان ادان ITS‏ إل عن طریق صحیح» بخلاف دعوی 
سخ يكثر كوها عن اجتهادء واعتماد قرائن قد تخطئ» وقد لا يقول ها غير الرّاوي"”. 

رأي أي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي أن من الطرق لعرفة الناسخ والمنسوخ تصريح الصحابي 
بالتسخ؛ وذلك لأنه أعرف وأعلم بالمقالء وأقعد بالحالء ولا فرق بين قوله ني التسخ» 
وقوله في الأوامر والنواهي. 

SS O a o O 
و“ هذا مقبول من قول الصحابي؛ لأنّه أعلم بالمقالء وأقعد بالحالء كما إذا‎ ٠. َة‎ 
a قال: آمر‎ 

ويظهر أيضا من المواضع التي طبق فيها هذه القاعدة أنها توافق الصورة الأول المتفق 
عليها بين العلماء - وهي تصريح الصحابي بالنسخ والليل التاسخ-؛ لذا بمكننا القول أنه 
يوافق جمهور الأصوليين ني مذهبهم القائل بعدم اعتبار قول الصحابي ثي التسخ دون ذكر 
دليل التسخ. 

الف رع الفالث: التطبيق على القاعدة 
- أمير بادشاه» تيسير التحرير» 3/ 222. اللكنوي» فواتح الر موت 2/ 95. 
IO AB E A Ea‏ 
البناي» حاشية البناني على جمع الجوامم» 2/ 93. 
1 
القرطي» الفهم» 3/ 204. 
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طبق أبو العباس القرطي هذه القاعدة في سبعة مواضعء أبرزها المثالان التاليان: 

اال الأرل هسال لارا منت لار فة رودن كات اهار راب 
الأمر بالوضوء ما مسّت الثّار» ونسخه» بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 

نصوص الأحاديث: 

حدیث RT‏ وفيه أن البي الا قال:« الوضوء تما مست 
الّار». وحديث عائشة-رضي الله عنها-» وفيه أن البي كي قال:« توضوا ما مسّت 
التار»”. وحديث حعفر بن عمرو بن أميّة الضمري» عن أبيه-رضي الله عنهما-ءقال:« 
رأيت رسول الله كي يحت من كتف شاة» فأكل منهاء فدعي إلى الصّلاةء فقام وطرح 
MOSSE Nl O J‏ 
يا أكل كتف شاة تم صلى ولم يتوضاً» . وحديث أبي رافع وا قال:« أشهد 
لكنت أشوي لرسول الله باي بطن الشّاةء م صلى وم يتوضاً». 

وجه التعارض: دل حديث زيد وعائشة على وحوب الوضوء ما متته الّار» بينما 
دل حديث ابن عباس وجعفر و أي رافع -رضي الله عنهم- حلاف ذلك. 

دفع التعارض: ذهب أبو العباس القرطي إلى أن الأحاديث الموجبة للوضوء تجا متته 
الثار منسوخحة بالأحاديث الي ترك فيها الي ية الوضوء ما مستته الار» وبين الطريق 
لعرفة اللسخ» فقال:" قوله ك ايا: « توضفوا مما مسّت التّار»» هذا الوضوء هنا هو الوضوء 


اقرف ارق عند جهرر اهلماع و کان اک کل 2 م کک قال جار ب غا 


ينظر هذه المواضع: القرطي» الفهم» 1/ 602.337 603. 2/ 133 ر 139» 147)» ر 255 
256. 3/ ( 202 204. 
ی کا ا اا ف ا و 27201 
الصدر السابق» كتاب الحيض» باب الوضوء تما مسّت الثار» رقم: 353 1/ 273. 
افدر اسان كات اض باب اضرو قات الان رف 355 27411. 
المصدر السابق» كتاب الحيض» باب الوضوء تما مسّت الثار» رقم: 354 1/ 273. 
المصدر السابق» كتاب الحيض» باب تسخ الوضوء نما مسّت الثار» زقم: 357 1/ 274. 
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الله زلاه: كان آحر الأمرين من رسول الله كاي ترك الوضوء مما مسّت النار» وعلى 
a E I‏ ! 

اعتمد أبو العباس القرطى على قول جابر:" كان آخر الأمرين من رسول الله ترك 
الوضوء نما مسّت النار"» في نسخ الوضوء مما مسّت النار» وذلك بعد أن ذكر الذّليل 
الناسخ وهو تركه كايا الوضوء ما مسسّت النار» وهذه هي الصّورة التفق عليها بين 
الأصوليين في قبول قول الصحابي ثي التسخ» والله أعلم. 

ا مغال الثاي: مسألة تعيين الصلاة الوسطى» أورد أبو العباس القرطي في كتاب 
الصلاة» باب ما حاء في الصلاة الو سطى» بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 


SEs‏ رسول الله کا يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 


حديث علي وض 
الو سطی» صلاة العصر» ملأ الله بيوتم وقبورهم نارا» وحدیث ابن مسعود ا أن 
و 


زشول الله 4 قال رصا الوسطى صلا الغضر» .اوحديت الراء بن غازب 
قال:" نزلت هذه الآية: ا حافظوا على الصّلوات وصلاة العصر)› فقرأناها ما شاء الله تم 


ر ر هرم ےس رهص 8 
نسخها الله» فتلت : حَيظوأ على الصلوتِ والصلوة الوسطى ... £ 
وجه التعارض دل ظاهر حديث عَلِي و عبد الله بن مَسنوو-رضي الله عنهم 
ا 


تعين الصلاة الو سطى بصلاة العصر» بینما و ظاهر حدیث البراء بن عازب رئ 


القرطيء» الفهم» 1/ 603. 
¬ صحیح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لحن قال الصلاة الوسطى ھی صلاة العصر› رقم 


627 1/ 437. 
کی ر ا ا ن ا ا اا اضر رف 1181 
22ء قال الألبان: صحيح. ينظر : الألباي» صحیح سنن الترمذي» رقم 283 3/ 198. 
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PENS 
صحيح مسلم» مصدر سابق» كتاب المساجحد ومواضع الصلاة» باب الدليل لن قال الصلاة الوسطى هى صلاة‎ - 


العصر» رقم: 630» 1/ 438. 
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دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي:" وأصح ما في ذلك أنها العصر- أي: 
الصلاة الوسطى- على ما في حديث علي يوي وأنصً ما في ذلك ما ذكره الترمذي 
EDS gE E OAS es,‏ 
حاء ما يشعث التعويل عليه» وهو ما ذكره البراء بن عازب... فلزم من هذا أنها بعد أن 
عينت سخ تعيينها وأبجمت» فارتفع التعيين» ولم يفكنا أن نعمسك بالأحاديث المنقدمة 
ی حديث علي وابن ا 

اعتمد أبو العباس القرطي في قوله بنسخ تعيين الصلاة الوسطى بصلاة العصر على 
قول البراء بن عازب زلا وذلك بعد أن ذكر الّليل الناسخ وهو قوله تعالى: # حَفْظوا 
عل الصلوت وَألصسكوة الوس ... £ . وهذه هي الصورة المتفق عليها بين الأصوليين ي قبول 
قول الصحابي قي التسخ» وهي قاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 


ا القرطي» اللفهم» 2/ 55 259. 
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خلاصة الفصل: 

وأهم ما بمكننا قوله ق ماية هذا الفصل: 

أولا: الجمع بين النصوص الشرعية المتعارضة قي الظاهر لا بخرج عن معن "نفي 
الاحتلاف بين الأدلة المتعارضة ف الظاهرء وبيان توافقها وتآلفهاء واستعماها دون تعطيلها 
ما أمكن ذلك "» وقد وضع له الأصوليون شروطا حتى يصح. 

ثانيا: تعد طريقة الحمع بين النصوص المتعارضة في الظاهرء أكثر الطرق الثلاثة تطبيقا 
عند أي العباس القرطى من خلال كتابه "المفهم"» وذلك إعمالا للنصوص الشرعية كلها 
وعدم إهمال أحدهاء وبالنظر والتأمل ف صنيعه عند جمعه وتأليفه بين النصوص فإننا نحد 
رعا ردد ن الق فد واه الحا ق 5 كان هن أا م اك اغا 
بإيجاز: 

1- قاعدة الجمع بالتخصيص: أو الجمع بحمل العام على الخاص» وقد وافق مذهب 
جمهور الأصوليين القائلين بجواز تخصيص العموم مطلقا. 

2- قاعدة الجمع بالتقييد: أو بحمل المطلق على المقيد» وقد ظهر تطبيقه هذه القاعدة 
في حالتين فقط؛ الأولى: اتحاد المطلق والمقيّد قي الحكم والسبب» والثانية: اتحاد المطلق 
والمقيد في الحكم والاحتلاف في السبب» وقد وافق جمهور الأصوليين القائلين بجواز حمل 
المطلق على المقيد في هاتين الحالتين. 

3- قاعدة "الحمع ببيان احتلاف الحل» أو احتلاف الحال": هذه القاعدة من أعظم 
قواعد المجحمع بين المتعارضين عند الأصوليين» وهي من أكثر القواعد تطبيقا عند أبي العباس 
القرطي في كتابه "المفهم"» إذ بلغ عدد المواضع الي طبق فيها هذه القاعدة (64) موضعا. 

4- قاعدة الحمع باحتمال الخصوصية. 

5- قاعدة الجمع بجواز الأمرين: أو بالتخيير» وقد تطرٌق الأصوليون هذه القاعدة 
عند كلامهم على أفعاله كي أيقع فيها التعارض أم لا؟ء ولم يتطرقوا ها كقاعدة من 
قو اعد الجمع بين المتعارضين. 

6- قاعدة الجمع بحمل الأمر على الندب. 
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ثالقا: احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف السخ احتلافا كبيرا» وكثرت 
الاعتراضات الواردة عليهاء كان من اشمرها واف اف اا تعريف ابن الجحاحب» وقد 
عرف أبو العباس القرطي التسخ بأئه:" رفع لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخر عنه" 
ر و الت ون اص ا غا ن ر و ا و أغلبها 

رابعا: القواعد الي يعرف با النسخ كثيرة منها المتفق عليه ومنها المخحتلف فيه» وهي 
قواعد يعرف ها المتقدم من المتأخر من التصوص الشرعية» ونما وقفت عليه ق كتاب 
"المفهم" من هذه القواعد أربعة قواعد» بياما بإيجاز: 

1- قاعدة اللسخ بتصريح التص: وهي من أقوى قواعد إثبات اللسخ بين التصوص 
امتعارضة» ولا حلاف ق العمل ما بين العلماء وقد صرح أبو العباس القرطي أن من 
الطرق لمعرفة الناسخ والمنسوخ دلالة النصٌ الشرعي عليه؛ سواء كانت آية من كتاب الله 
أو قولا لي ا. 

2- قاعدة التسخ بالإجماع: قرر أن من الطرق لعرفة الناسخ والمنسوخ دلالة 
الإجماع عليه» موافقا بذلك جمهور الأصوليين. 

3- قاعدة النسخ .ععرفة التاريخ. 

4- قاعدة اللسخ بتصريح الصحابي: يرى أبو العباس القرطي أن من الطْرق لعرفة 
الناسخ والمنسوخ تصريح الصحابي باللسخ» وقد وافق جمهور الأصوليين ف مذهبهم القائل 
بعدم اعتبار قول الصحابي في النسخ دون ذكر دليل النسخ. 
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الفصل الغالث: 
دفع التعارض بالتر جيح بين التصوص 
عند أي العباس القرطي فې کتابه المفهم» وفيه: 


المبحث الأول: مفهوم الترجيح بين التصوص 
المبحث الثايي: قواعد الترجيح باعتبار السند 
المبحث الثالث: قواعد الترجيح باعتبار المتن 
المبحث الرابع: قواعد الترجيح باعتبار أمور خارجية 
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الفصل الغالث: دفع التعارض بالترجيح بين النصوص 

كر الما ارجح ين اللصرض الفرعة فراع كرف اأرضلها عتمم إل 
مسين وجهاء ومنهم من زاد على لمائة» 4 كانت بمذه الكثرة حاول الأئمة جمعها في 
ات محمع شتاها. 

فمنهم من حعلها قسمين: ارح من هة المعد ون هة ان . 

ومنهم من اعتمد على التقسيم لثلاٹی: 

1- الترجحيح من جهة السند. 

2- الترجيح من حهة المتن. 

3- الترجيح بأمور خارجة عنهما. 

O TT 

1- الترحيح من جهة السند. 

2- الترجحيح من جهة المتن. 

3- الترجيح من جهة المدلول. 

4- الترجيح بأمور خارجة عنها. 

وقسّمها الرازي إلى خمسة أقسام : 

1- الترجيح بكيفية الإسناد. 

2- الترحيح بوقت ورود الخبر. 


فمثلا بلغ بها الحازمي خمسين وحهاء وبلغ ها الامدي (119) ا ينظر: الحازمي» الاعتبار قي بيان الناسخ 
والمنسوخ من الآثار» حيدر آباد» الدكن: دائرة المعارف العثمانية» ط:2» 1359 ه» ص 9- 22. الآمدي» 
الإحكام في أصول الأحكا» 4/ 296- 328. 
وهو صنیع کل من الباحي والشيرازي» والز ركشي . ينظر: الباحي» الإشارة» ص330. الشيرازي» اللمع» ص 
4. الز ركشي» البحر المحيط» 6/ 149. 
وهو صنيع كل من الغزالي والطون. ينظر: الغزالي» الستصفى»ء 4/ 167. الطوفي» شرح ختصر الروضة» 3| 
690. 
وهو صنيع كل من الآمدي» وابن الحاحب وتبعه العضد» والشوكان. ينظر: الآمدي» مصدر سابق» 4/ 296. 
العضد» شرح مختصر النتهى الأصول» 3/ 647. الشوكان» إرشاد الفحول» 2/ 1127. 
الرازي» الحصول» 5/ 414. 
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3- الترجحيح بلفظ الخبر. 

4- الترحيح بحكم الخبر. 

5- الترجيح بأمر خارج. 

ر ا علا مات اعا ا ا وا ا ا 
اصطلاحي فقط» وهو من باب حصر أوجه الترجيح الكثيرة وضبطها. 

ولا كان هذا الفصل معقودا لذكر قواعد الترجيح الي سلكها الإمام أبو العباس 
القرطي قي كتابه" المفهم"» آثرت تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: قواعد باعتبار السند» وباعتبار 
لمتن» وباعتبار أمور خارجية. 

وقبل الحديث عن هذه القواعد لا بد من معرفة مفهوم الترحيح» وبيان لشروطه» 
ر لك من سال ااك ا 

لمببحث الأول: مفهوم التر حيح بين التصوص الشرعية 

الت الان فراع ال جب اقتاز ال 

لفات ر عد ارج غار الى 

المبحث الرابع: قواعد الترحيح باعتبار أمور خارحية 

وعلى غرار الفصل السابق فإن كل قاعدة من قواعد الترحيح فصّلت الحديث عنها 
بيان معن القاعدة» ثم أردفها بآراء العلماء ق القاعدة» مبرزا رأي أبي العباس القرطي» وما 
مدى موافقته أو مخالفته للعلماء نم أذكر أمثلة من تطبيق أبي العباس القرطي للقاعدة في 
كتابه» وقد حصصت مثالا لكل قاعدةء» مع الإحالة إلى باقي المواضع الي تندرج تحتها 
القاعدة. 

المبحث الأول: مفهوم الترجيح بين النصوص 

حتى نصل إلى تحديد مفهوم الترحيح بين النصوص الشرعية لا بد من بيان معن 
الترجيح في اللغة والاصطلاح» وتحديد شروطه الي ينبغي توفرها حتى يصح العمل به 
ا 
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اللطلب الأول: تعريف الترجيح 
أعرض لتعريف الترحيح في اللغةء ثم لتعريفه قي الاصطلاح» على النحو التالي: 
الف رع الأول: 


1- اليلان: يقال:" رجح N‏ يرحح ویرحح ویرحح؛ أ 
ا 


ي ال و 
الأرجحوحة؛ ا مال 

2- التنقيل: ال ا ا وامرأة راحح ؛ أي: ثقيلة 

3- التفضيل والقويّة: يقال:" رححت الشيء؛ أي: E‏ 

والمعن الثالث هو الأقرب yy‏ 

الف رع الثاين: الترجيح اصطلاحا 

احتلفت تعريفات الأصوليين للترجيح» بناء على اخحتلافهم في كون الترجيح هل هو 
من فعل الحتهد المرحح؟ أو أنه وصف قائم بالدليل الراحح؟ أو هو جامع لكلا المعنيين؟» 
وسأذكر بعضا من تعريفاتم ضمن هذه المسالك الثلاث: 

1 باعتبار المسلك الأولرالترجيح من فعل الجتهد المرجح): عرف بأنه:" تقوية 
أحد الطريقين على الآحر» ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآحر". 

2/ باعتبار المسلك الاي (الترجيح وصف قائم بالدليل الراجح): عرف يانه 
" عبارة عن اقتران أحد الصالحين لِلدلالة على المطلوب مع تعارضهما ما يُوحب العمل به 


Dı r 
وإمال الاخحر‎ 


2 


DIS aE NAS SA AAS 
.384 /6 ابن منظور» مصدر سابق» 2/ 445. الزبيدي» تاج العروس»‎ 
.83 الفيومي» المصباح المنير» ص‎ 
.208 /3 هذا تعريف الإمام الرازي» ينظر: الرازي» الحصول» 5/ 397. ينظر قريبا منه: السبكي» الإبماج»‎ -“ 
.130 /6 الز ركشي» البحر الحيط»‎ 
هذا تعريف الآمدي. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» 4/ 291. ينظر قريبا منه: ابن الحاحب» مختصر‎ - ” 
.251 /2 التتهى الأصولي مع شرح العضد» 3/ 645..اللكنوي» فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت»‎ 
.1113 /2 الشوكان» إرشاد الفحول»‎ 
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3 باعتبار المسلك الثالث (الجمع بين الاصطلاحين): عرف بأنه:" بيان الرجحان 
أي القوة الي لأحد المتعارضين على الآعر"'. 

ولم تسلم أي من هذه التعريفات من اعتراضات وتعقبات“ ولقد حاول جموعة من 
الباحثين المعاصرين» إعطاء تعريف للترحيح يحدد معناه» غير أثها لا تعدو أن تخرج عن 
معئ:" تقد اجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى 
من الآخر". 

الملطلب الثاي: شروط الترجيح 

وضع الأصوليون للترحيح بين المتعارضين شروطا لا بد من تحققها؛ همها ما يلي: 

الأوّل: تساوي التصين المتعارضين في الثبوت والقوة 

0 ا 
والأحاد» بل يقدم المتواتر اق ولا يقع التر حيح فر دف اها صحیح والأحر 
ضعيف؛ a GN‏ جوت الصحيح. 

قال أب السات اللكوي: وها بيغي أن بعلم أن الماد على كرة الرواة وتعدة 
الطرق» والترجحيح بما: إّما يكون بعد صحَة الدليلين؛ وإلا فکم من حدیث کثرت رواته 
وتعدّدت طرقه وهو ضعيف". 

الثاي: عدم إمكان الجمع بين التصين المتعارضين بوجه مقبول 

وهذا الشرط على رأي جمهور الأصوليين القائلين بتقدم الجمع على الترجحيح» بناء 
منهم على أن إعمال كل من الدليلين ولو من وجه أولى من إعمال أحدها وإهمال الآحر. 


هدا ترف اتفاران. بفظر: الفاران فرح اقلريح على اتر ف زكرا رات ررك وار 
الكتب العلمية» ط:1» (د.ت)» 2/ 216. 
2 ینظر هذه الاعتراضات: البرزيجي› التعارض والتر حيح»› 1/ 80- 89. الحفناو ي» التعارض والتر حيح عند 
الاضو لىن ص 279- 282. السوسوة» منهج التوفيق والتر حیح»› ص 337- 340. 
البرزبجي» مصدر سابق»› 1/ 80- 89 الحفناوي» مصدر سابق» ص 9 -282. 
الشوكاي» إرشاد الفحولء 2/ 1115. 
او اتات الكو الاخ افا :210:209 
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قال الشوكان:" ومن شروط الترحيح ال لا بذ من اعتبارها أن لا يكن الجمع بين 
المتعارضين بوجه مقبول» فإن أمكن ذلك تعيّن المصير إليه» ولم جز المصير إلى الترحيح". 

وقد خالفهم في ذلك جمهور الحنفية وقالوا بجواز الترجيح» ولو أمكن الجمع بصورة 
صحيحة» وقد مضى بسط هذه المسألة بالتفصيل ق المبحث الثاني من الفصل الأول. 

الالث: أن لا يعلم تأخر أحد التصين عن الآخر 

فلو علم تأحر أحد النصين عن الآحر فلا يصح الترحيح بينهما بل يكون أحدها 
ناسخا للآخر. قال إمام الحرمين:" إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرُّحاء 
فامتأحر ينسخ التقدم» وليس ذلك من مواقع الترجيح"". 

الرابع: أن لا يكون التصان المتعارضان قطعيين 

فلا تريح لقطعي على قطعي؛ لأن الترجيح يتوقف على التعارض» ويستحيل وقوع 
التعارض بين القطعيات . 

قال الآمدي:" أما القطعي فلا ترحيح فيه؛ لأن الترحيح لا بد وأن يكون موجبا 
لتقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآحر» والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة 
والتقصان» فلا يطلب فيه الترحيح» ولأن الترجيح إلّما يكون بين متعارضين» وذلك غير 
E a‏ 

وإلى هذا ذهب جهور الأصوليين وحالف قي هذا الشرط جاعة من الأصوليين 
وقالوا بجواز الترجحيح بين القطعيين. 

الخامس: أن لا يكون أحد التصين قطعيا والآخر ظنيا 

وهذا مب على عدم جواز تعارضهماء إذ الظن لا يبقى مع معارضة القطع» فيحكم 
بتقدم القاطع مطلقا ولا يعد ترجيحا. 


الشوكان» إرشاد الفحول»ء 2/ 1126. 
الحوين» البرهان» 2/ 1158. 
الآمديء» الإحكام ف أصول الأحكاب 4/ 294. 
“- ينظر مسألة الترحيح بين الدليلين القطعيين: الغزالي» المستصفى» 4/ 161. ابن قدامة» روضة الناظر» ص 
8. الآمدي» مصدر سابق» 4/ 294. القراتي» شرح تنقيح الفصول» ص 329. 
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قال ابن قدامة:" و لا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لن ما علم كيف يظن خلافه» 
وظنٌ حلافه شك» فکیف يشك فیما عل" . 

لكنٌ الصحيح عدم اشتراط ذلك؛ لانطباق تعريضف الترحيح الذي ما هو إلا تقدم 
دليل على آحر لزية فيه على تقدم القطعي على الظئ. 

وة شروط أحرى ذكرها الأصوليون للترجيح بين الدليلين المتعارضين نقتصر على 
ما ذكر لأهميته. 

الممحث الغاي: قواعد الترجيح باعتبار السند 

وقفت في كتاب" المفهم" على عشرة قواعد من قواعد الترجيح المتعلقة بالسنده 
أوزعها على مطالب عشرة» كل مطلب يمثل قاعدة من قواعد الترجيح باعتبار السند. 

وغو عن القول أن ترجيحات السند يتأثى تطبيقها بين الستتين المتعارضتين حاصة 
من بين أنواع النصوص الشرعية المتعارضة؛ وذلك أله لا ترحيح من حهة السند ف تعارض 
ا ق اع و 

EAs 

المطلب الأول: قاعدة " الترحيح بكثرة الرواة" 

المطلب الثاني: قاعدة ' الترجيح بالشهرة ٠‏ 

المطلب الثالث: قاعدة " يرجح المرفوع على الموقوف" 

المطلب الرابع: قاعدة ' يرجح الحديث المسند على المرسل 

المطلب الخامس: قاعدة ٠‏ يرجح الحديث المتصل على المنقطع 

الملطلب السادس: قاعدة " الترحيح بكون الراوي صاحب الواقعة أو المباشر ها" 

الملطلب السابع: قاعدة الترحيح بحسن سوق الراوي للرواية 

الطلب الثامن: قاعدة 'الترجيح بعلو الإسناد 


20S ga 
.130 /2 البرزنجي» التعارض والترحيح»‎ 
.143 -128 /2 ينظر هذه الشروط: الزركشي» البحر الحيط 6/ 131. البرزنجي» مصدر سابق»‎ 
-341 الحفناوي» التعارض والترحيح عند الأصوليين» ص 296 297. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص‎ 
.5 
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المطلب التاسع: قاعدة 'الترجيح بسلامة السند من الاضطراب“ 

المطلب العاشر: قاعدة 'ترجيح ما روي قي الصحيحين 

المطلب الأول: قاعدة " الترجيح بكثرة الرواة" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا ورد حديثان متعارضان في الظاهر: وكان رواة أحدهما أكثر من رواة اللفظ 
ا ور غ ا ا و کی ق ا 
NESE bS‏ 

الف رع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

الترحيح بكثرة الرواة مذهب جهور الأصوليين» ووافقهم في ذلك محمد بن الحسن 
من الحنفية . بينما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وجمهور الحنفية إلى أنه لا يرجح بها ما م 
تبلغ ح الشهرة. 

هذا؛ وإن كان الترجيح بالكثرة أقوى عند التعارض إلا أنه ليس على إطلاقهء بل لا 
بد أن يشترك الكثرة مع القلة في العدالة والثقةء وإلاً فإن ما ذهب إليه كثير من الأصوليين 
NEG CO E a‏ 
عل E E E‏ 
العدد فالثقة مقدّمة» وقدّم آخحرون العدد؛ لأنه أقرب من التواتر» ونحن نعلم أن الصحابة 


On 


کانوا يقدّمون قول أي بكر على قول معقل بن يسار ومعقل بن سنان وأمثاهم' . 


البرزنجي» التعارض والترحيح » 2/ 175. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 403. 
ينظر قول الجمهور مع أدلتهم: أبو يعلى» العدة» 3/ 1019. الجويي البرهان» 2/ 1162. الغزاليي 
اللستصفى» 4/ 171. ابن قدامة» روضة الناظر» ص 208. الرازي» المحصول» 5/ 401. الآمدي» الإحكام قي 
أصول الأحكام» 4/ 296. الز ركشي» البحر المحيط» 6/ 150. الشوكان» إرشاد الفحول» 2/ 1127. 
ينظر قول جمهور الحنفية مع أدلتهم: النسفي» كشف الأسرار» 2/ 106» 107. عبد العزيز البخاري» كشف 
الأسرار» 4/ 79. اللكنوي» فواتح الر موت 2/ 258. 
الجويي» مصدر سابق» 2/ 1163. الشوكاني» مصدر سابق» 2/ 1128. 
T7 A e‏ 
°- الغزالي» المنحول» ص 430. 
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رأي أيي العباس القرطي: 

رجح أبو العباس القرطبي بكثرة الرواة موافقا بذلك هور الأصوليين» وقد قرر 
ذلك بقوله: "وإذا أقدم على رد خبر جاعة مل هؤلاء مع إمكان له على محمل 
صحیح»› فلأن يرد خبر راو واحد أولى" 

وأكد بأن الانفراد بروایة اديت رجت رك الحجن به او ار ية فة و الوق غا 
يستلزم أن الكثرة توجحب العمل بالحديث وتنتفي معها الريبةء فقال:" إن ظاهر ذلك 
الحديث خبر عن جيعهم أو عن معظمهم والعادة تقتضي - فيما كان هذا سبيله - 
یفشو» وینتشر» ویتواتر نقله» وتحیل أن ينفرد به الواحد...ولو رواه عنه م جخرج بروایته 
عنه عن كونه خبر واحد غير مشهور» وهذا الوحه يقتضي القطع ببطلان هذا الخبر» فإن 
م يقتض ذلك؛ فلا أقل من أن يفيدنا الريبة فيه والتوقف» والله تعالى أعل". 

الفر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

من تلك المواضع الي طبّق فيها هذه القاعدة مسألة موضع سدرة المنتهى» فقد 
أورد أبو العباس القرطي قي كتاب الإبعان» باب ما حص الله به محمدا نبينا كايا من 
کا اد ها ارک 

نصوص الأحاديث: 

حديث أنس ولا وفيه أن الي ڪا قال ا ST‏ 


فاستفتح جحبریل» فقیل: من هذا؟ قال: جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد ی قیل: 


القرطي» المفهب» 2/ 581. 

يعي به حدیٿث ابن عباس» حیث قال:" کان الطٰلاق على عهد رسول الله ڪا وأبي بكر» وسنتين من خلافة 
عمر» طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الاس قد استعجلوا في أمر قد كانت همم فيه أناةء فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم"» صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم: 1472ء 2/ 1099ء 
وقد استدل به القائلون بأن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. ينظر: القرطي» مصدر سابق» 4/ 239. 

المصدر السابقء 4/ 242» 243. 

2 ينظر باقي الأمثلة في المواضع التالية: المصدر السابق» 2/ 581. 582. 4/ 267.105. 313. 334. 5/ 
SSI‏ 
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وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم كيا مسندا ظهره إلى البيت 
لمعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى 
لر :ال SO TE‏ ریا ع 
مسعود لاي قال:« نّا أسري برسول الله خي انتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في 
السّماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط 
به من فوقها فيقبض منها» . 

وجه التعارض: قال أبو العباس:" وف حديث أنس ما يقتضي أن السكرة ق .الستماء 
السابعة أو فوقها؛ لقوله:" ثم ذهب بي إلى السدرة" بعد أن استفتح السّماء السابعة ففتح له 
فو ارت ع ا هاي لاء لادم Ds‏ 

دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر التعارض بترحيح حديث أنس على 
حديث عبدالله- رضي الله عنهما-؛ وكان من بين أوجه الترحيح ال ذكرها أن حديث 
أنس زلا هو قول الأكثرء فقال:" وما في حديث أنس أصح› وهو قول الأكثر". 
فظهر من صنيعه عمله بقاعدة" الترحيح بكثرة الرواة"» والله أعلم. 

المطلب الاي: قاعدة " الترجيح بالشهرة ' 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا ورد حديثان متعارضان ف الظاهر: وكان أحدهما أشهر من الآحر؛ كأن يكون 
راوي أحدهما مشهورا بالحفظ والضبط والورع والعدالة» أو مشهور النسب» أو كأن 
کات را ا ع اله را وان أ كر ن الاو ا نطق 
أحد الحديثين أشهر من الآحر» فإنه يرجح ذلك الحديث على مقابله الذي نم يكن 


ا 


صحيح مسلم» كتاب الإعان» باب الإسراء برسول الله إلى السّماوات...» رقم: 162» 1/ 145. 
المصدر السابق» كتاب الإبعان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم: 173» 1/ 157. 
Ae‏ 
ا 
”- البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 169. السوسوةء منهج التوفيق والترحيح» ص 390. 
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الف رع الثاين: آراء العلماء في القاعدة 

هذه القاعدة قد عذّها كثير من الأصوليين من قواعد الترحيح؛ وذلك لكون الشهرة 
مانعة من الكذب» وتوحب علم الطمأنينة فتكون قربا من اليقين . 

E EEE sa EEG SO EE 
e E N O 

رأي أي العباس القرطي: 

وظف أبو العباس القرطبي هذه القاعدة عند ترجيحه لبعض الأحاديث» وخاصّة إذا 
O O E E RA‏ 
طرق أحد الحديثين أشهر من الآخحر. 

قال قي بعض المواضع:" ولا شك في أن هذه الأحاديث أصح وأشهر عند الحدثين» 
فيكون العمل ها أولى"3 

التطبيق على القاعدة. 

ومن الأمثلة الي برز فيها تطبيقه للقاعدة: مسألة قضاء الفائة مرّتين فقد أورد في 
كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة الصبح ...» بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 
نصوص الأحاديث: 

حديث أي قتادة لاي وفيه أن البي كيا قال:« أما إنّه ليس في الوم تفريط» 
إنما التفريط على من م يصل الصلاة حى يجىء وقت الصلاة الأحرى» فمن فعل ذلك 
E E E‏ 


- الرازي» الحصول» 5/ 420. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 4/ 296 298. العضد» شرح مختصر 

المنتهى الأصول» 3/ 648. ابن السبكي» الإبماج في شرح المنهاج» 3/ 226 227. الز ركشي» البحر الحيط» 

6 57. الشوكان» إرشاد الفحول»ء 2/ 1130ء 1131. 

- الآمدي» مصدر سابق» 4/ 296. 

القرطي» المفهم» 1/ 584. 

“- ينظر باقي الأمثلة: المصدر السابق» 1/ 584.583. 2/ 564. 3/ 505. 10/5› 20› 186. 

8 صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب قضاء الصْلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم: 681 1/ 472. 
130 


وله أن ي قال:« فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها 
E‏ 

حدیث عمران بن حصين زیی وفیه قال: سرینا مع رسول الله ا ي عزاه 
فلمّا كان من السحر عرسا فما أيقظنا إا حر الشلمس فجعل الرّحل ينتبه دهشا فزعا 
فقال رسول الله کاط: «ا ر کبوا» ف رکب ورکبنا تی ارتفعت الشمس فترل قمر بلالا 
وأذن فصلينا الرٌكعتين قبل الغداة م أقام فصلى بنا فقلنا: يا رسول اللّه» ألا نقضيها لوقتها 
من الغد؟ فقال:« لا ينها كم الله عن الرّبا ويقبله منکم» . 

وجه التعارض: اقتضى ظاهر الروايتين عن أي قتادة أن المقضية تعاد مرتين: عند 
ذكرها» وعند حضور مثلهاء واقتضى ظاهر حديث عمران حلاف ذلك» فتعارضا. 

دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي:" والصحيح ترك العمل بذلك الظاهر- 
ظاهر حدیث قتادة - هذه المعارضة؛ ولا حكى الخطاي؛ ولأن الطرق الصحاح 
المشهورة ليس فيها من تلك الزيادة شيء إلا ما ذكر قي حديث أبي قتادة» وهو محتمل 
كما قررناه» والله أعلم" دفع أبو العباس القرطي ظاهر التعارض بين الحديثين بتر جيح 
ظاهر حديث عمران يلاي وكان من بين أوحه الترجيح الي ذكرها شهرة طرق 
الأحاديث الدالة على عدم إعادة المقضية مرّتين» والله أعلم. 

المطلب الثالث: قاعدة " يرجح المرفوع على الموقوف". 

الف رع الأول: معن القاعدة 

المرفوع: كل ما أضيف إلى الي ىيا حاصّة من قول أو فعل أو تقرير . 


- سنن أي داود» كتاب الصلاة» باب في من نام عن الصّلاةء رقم: 439 1/ 360 قال الألباني: شاذ. ينظر: 
O E‏ 
“- التعريس: التزول في آخحر الليل. ينظر: ابن منظور» لسان العرب» 6/ 136. 
صحيح ابن حبان» كتاب الصّلاة» باب قضاء الفوائت» رقم: 2650ء 6/ 375 قال الألباي: صحيح. ينظر: 
الألباني» التعليقات الحسان» حدة: دار باوزير» ط:1» 1424ه-2003ءم» رقم: 2641 4/ 302. 
القرطيء المفه 2/ 316» 317. 
ابن الصلاح» علوم الحديث» ص 45. السخاوي» فتح الغيث» 1/ 178. 
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والموقوف: هو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعاهم ونحوها فيوقف عليهم ولا 
يتجاوز بها إلى رسول الله اللا '. 

فإذا تعارض حديثان: أحدهما مرفوع إلى البي كايا والآحر موقوف لا يتجاوز به 
الصحابي» أو أحد الحديثين متفق على رفعه والآحر ختلف فيه» فيرفع مرة ويوقف أخرى» 
ففي هذه الحالة يقدم الحديث المرفوع على الموقوف”. 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

ترجيح الحديث المرفوع إلى البي ىي على الموقوف على الصحابي متفق عليه عند 
ا ومن الأدلة على ذلك: 

1- المرفوع أولم؛ لأن رفعه يدل على ثبوته» وأما الموقوف فالأصل عدم رفعه 
وثبوته عن البي ڪيا والحجة قي قوله دون غيره. 

2- المرفوع إل البي ىيا حجة إجاعاء أما الموقوف على بعض الصحابة فيحتمل 
أن يكون سنة» ويحتمل أن يكون من اجتهاده» فيجري فيه الخلاف في قول الصحابي 
وفعله» هل يعتبر حجة أو لا؟ والحجة إجاعا يقدم على المتردد بين الحجية وغيرها. 

رأي أيي العباس القرطبي: 

ترحيح الحديث المرفوع إلى البي ىبي على الموقوف على الصحابي في حالة 
التعارض» هو الأول عند أبي اا ن حديث انس مرفو ع» وح ا 


: س د ي > ع On‏ 
رضي الله عنهما- موقوف عليه من قوله» والمسند المرفوع آولٰی : 


- ابن الصلاح» علوم الحديث» ص 46 السخاوي» فتح المغيث» 187/1. 
السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 414. 
الغزالي» المستصفى» 4/ 168. الرازي» المحصول» 5/ 421. ابن السبكي» رفع الحاحب» 4/ 619. 
الز ركشي» البحر الحيط» 6/ 159. الطوق» شرح مختصر الروضة» 3/ 692. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 4| 
652. 
692 
القراتي» شرح تنقيح الفصول» ص 331. 
القرطي» المفهب 1/ 394. 
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الف رع النالث: التطبيق على القاعدة 

رح أبو العباس القرطي بمذه القاعدة في موضعين'» أحدهما؛ مسألة تكليف العبد 
المعتق بعضه السعي في تخليص ما بقي منه في حالة إعسار المعتق» فقد أورد في كتاب 
العتق» باب فيمن أعتق شر كا له في عبد» بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 

نصا الحديثن: 

حدیث ا رد الله عتهمات فیه: أن البى ڪل قال:« e‏ 

يث ابن عمر- رصي و ي وک Ra‏ 
له في عبد» وكان له مال ببلغ تمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي ش ركاءه حصصهم» 
وعتق عليه العبد» و إلا فقد عتق منه ما عتق» . 
TET E o‏ 

حديث أبي هريرة» وفيه: أن الى ي قال:« من أَعَقَ شقصًا له في عبد» فخلاصه 
: 1 و ٍ . 3 
في ماله ن کان له مال» فان نم یکن له مال» ا ستسعر َ العبد غير مشقوق عليه» . 

وجه التعارض: دل ظاهر حدیث ابن عمر -رضی اھان لمق لا يكلف 
السعى قي تخليص ما بقى منه» بينما دل ظاهر حديث أبي هريرة ويلا أنه يكلف ذلك 
قال أبو العباس القرطى:" ظاهر حديث ابن عمر - وإن احتلفت طرقه» وألفاظه -: أن 
ا ۶ ٍ و 
المعتق إذا كان معسرًا لا يكلف العبد السعى قي تخليص ما بقى منه» وهو مذهب كافة 
الما عا ا ج ر ر ي الك و اما اله متم كا ي دلت 

۰ ع مه ۰ 4 
عا قي حديث أي هريرة من ذ كر الا فعا ٠‏ 

دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي: الثاني - من أوحه ترجحيح حديث ابن 
عمر-: أن حديثهم - أي: حديث أي هريرة- قد رواه شعبة» وهشام» ومام موقوفا على 


ا“ 2 : O u‏ 
قتادة من قوله» وفتیاه» و حديثنا- حدیث ابن عمر - متفق على رفعه» فکان آوٰی . 


- القرطي» المفهم 1/ 394 4/ 315. 
صحیح مسلې کتاب الأّمان» باب من أعتق ش رکا له في عبد» رقم: 1501ء 3/ 1286. 
المصدر السابقء كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبدء رقم: 1503ء 2/ 1140. 
“- القرطي» مصدر سابق» 4/ 413. 
المصدر السابق» 4/ 315. 
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فأبو العباس القرطي دفع ظاهر التعارض المذ كور بين الحديثين بترحيح حديث ابن 
غر ری الله عنهما-المتفق على رفعه» على حديث أبي هريرة ول الموقوف» عملا 
بقاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

الملطلب الرابع: قاعدة " يرجح الحديث المسند على المرسل"' 

الف رع الأول: معنى القاعدة 

الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى الي كاللاة . 

أمّا الحديث المرسل فيختلف تعريفه عند المحدثين عنه عند الأصوليين: فعند جمهور 
المحدٽين:" هو ما سقط من آخر إسناده م بعد التابعى ". رغنك الاضصوليان يعض 
الحدثين: "هو ما انقطع إسناده على أي وجه كانء فهو عندهم معن النقطم". 

فإذا تعارض حديثان: أحدهما مسند إلى البي كي والآحر مرسل» ففي هذه الحالة 
alas Eg A os‏ 
الا اى حه . 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

احتلف العلماء ف أيهما أولى بالترجيح إلى ثلاثة مذاهب”: 

المذهب الأول: ترجيح المسند على المرسل» وإليه ذهب الحمهور من الأصوليين. 


هذا التعريف قطع به الحاكم» وهناك تعريفات أخحرى للمسند. ينظر: السخاوي» فتح المغيث» 1/ 181. 
- ابن الصلاح» علوم الحديث» ص52. ابن حجرء نزهة النظر» ص 100. السخاوي» مصدر سابق» 1/ 238. 
ا راق ج 52 ا ر ا 2 ا ا 
34. 
“- ينظر مسألة الاحتجاح بالمرسل: السمعان» قواطع الأدلةء 2/ 485 فما بعد. الفتوحي» شرح الك وكب المنير 
2/ 581. الشوکاني» مصدر سابق» 1/ 314 فما بعد. 
الرازي» الحصول» 5/ 422. البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 180. 
الآمدي» الإحكام قي أصول الأحكام» 4/ 300. العضد» شرح تصر المنتهى الأصوليء 3/ 651. ملا 
حسروا» مرآة الأصول شرح مرقاة الأصول مع حاشية الأزميري» 2/ 382. الطوق» شرح مختصر الروضة» 3/ 
1 الشر کان مصدر سابى» 2/ 1132. 
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ا مذهب الثاي: ترحيح المرسل على المسند عند تحقق شروط الإرسال» وهذا مذهب 
E‏ 

ال ا ي ا ا 

والقول الأول هو الراحح لقوّة أدلتهم وضعف أدلة غيرهم . 

رأي أي العباس القرطبي: 

وافق أبو العباس القرطي جمهور الأصوليين ق ترحيح المسند على المرسل» وقد برز 
ذلك بوضوح قي بعض أحوبته» قال:" وهي رواية الأئمة الحفاظ بالطرق المسندة 
المستفيضة» وما ذكروه نما رواه أبو داود والنسائي: مراسيل» وغير معروفة عند المحدثين» 
ولیست مما تعارض ها الطْرق الصحاح؛ فيجب ردها بذلك". 

الف رع الثالث؛ التطبيق على القاعدة 

وظَف أبو العباس القرطي هذه القاعدة في ثلاثة مواضعم؟ منها: مسألة كفارة من 
أفطر متعمدا قي رمضان بالجماع» هل هي ثلاثة أنواع ام نوعان؟» فقد ورد کا 
الصيام» باب كفارة من أفطر متعمدا في رمضان» حديثين ظاهر ها التعارض. 

نصا الحديتين: 

حديث أبي هريرة لاي قال: حاء رحل إلى الب ڪا فقال: هلكت» يا رسول 
الله» قال:« وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأن في رمضان» قال:« هل جحد ما تعتق 
رقبة؟» قال: لاء قال:« فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل 
تحد ما تطعم ستين مسكينا؟» قال: لاء قال: تم حلس» فأ الي ىيا عرق فيه مر 


نقله الرازي في احصول والطوقي في مختصر الروضة عن عيسى بن أبان» ونقله الشوكاني عن جاعة. ينظر: 
الرازي» الحصول» 5/ 422. الطوق» شرح مختصر الروضةء 3/ 691. الشوكاي» إرشاد الفحول» 1/ 315. 
“- نقله الرازي في امحصول والطوفي تي مختصر الروضة عن القاضي عبد المحبار. ينظر: الرازي» مصدر سابق» 5/ 
42. الطوق» مصدر سابق» 3/ 691. 
ينظر هذه الأدلة ومناقشتها: الرازي» مصدر سابق 5/ 422 424. الطوق» مصدر سابق» 3/ 691. 
البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 180. 
“- القرطيء» المفهب 5/ 10. 
ينظر باقي الأمثلة في المواضع التالية: المصدر السابق» 3/ 173. 4/ 334. 5/ 10. 
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س ست ڪ”ې رالد س ق 4 £ ع 1 
الف کی حتى بدت أنيابه» م قال: «اذهب فأطعمه أهلك» . 

عدي سكين ال د ا قال ا غر زل رول الله ی يضرب 
: .4 : . ا 
حره» وینتف شعره» ويقول: هلك الاأبعد. فقال له رسول الله ي : «وما ذاك؟» فقال: 
ع ع ع ن اا £ sS‏ ر 
أصبت أهلي» وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله : «هل تستطيع أن عق 
رقبة؟» فقال: لا. فقال: «هل تست تستطيع أن قمدي بدنة»» قال: لا. قال: «فاجلس». فأ 

اا ر 3 2 8 . لدا e‏ ع ع ۳ 
رسول الله كاب خو کر فقال: «خحذ هذا فتصدق به»» فقال: ما أحد احوج مني» 
2 
فقال:« کله وصم یوما مکان ما أصبت» . 

وجه التعارض: اقتضى ظاهر حديث أبي هريرة تلام أن كفارة من أفطر متعمّدا 
قي رمضان ثلائة أنواع؛ عتق رقبةء فان م يستطع يصوم شهرین متتابعین»› فان م يستطع 
يطخم اشتین مسکينًا بینما اقتضی ظاهر حدیث ابن المسيّب واي نها نوعان فقط› 
فا لمكفر إن لم يجد رقبة أهدى بدنة» فوقع التعارض بينهما في الظاهر. 

دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي:"...ذهب جمهورهم: إلى أن الكفارة ثلاثة 
أنواع» كما جاء قي الحديث» وذهب الحسن وعطاء: إلى أن المكفر إن م يجد رقبة أهدى 
تة إل مكة قالعطاء: أو بقرة و تمسكروا ها رواة مالك ق الموطا من مرسل سعيد 
0 اللسيب...والصحيح: السك من الأحاديث.› فليس فيه شيءِ من ذلك- ی أن 
الكفر إن م يجد رقبة E‏ 

فرح حديث أبي هريرة المسند على حديث سعيد المرسل» وهذا ترحيح للمسند 
على المرسل» وهو قاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 


OIL OE 
.297 /1 موطاً الإمام مالك» كتاب الصيام» باب كفارة من أفطر في رمضان» رقم: 29ء‎ - 
.174 القرطي» المفهم» 3/ 173ء‎ 
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المطلب الخامس: قاعدة " يرجح الحديث المتصل على النقطع" 

افرع الا ول: معن القاعدة 

الخدت ال هر لا اغلااد كف ك واه ن راه که جن 
فوقه حتّى ينتهي إلى منتهاه"". والنقطع:" هو ما سقط من إسناده راو فأكثر غير 
الان ر ع ل 0 فا جا ا ها ماه حل ا د 
منقطع» فيقدّم المتصل على المنقطع» لأن الحديث المنقطع قد سقط منه راو أو أكثر» ول 
نعلم من هو حتى نقف على حاله» فهو بذلك متردد بين أن يكون ثقة فتقبل روايته» أو 
غر ذلك رد 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

نض عض الأصولين على دك قاغدة هدا الطب :قال الطرق:" والتضل ا 
على المنقطع؛ لأن الاتصال صفة كمال قي الحديث توجحب زيادة ظنَ» والانقطاع صفة 
نقص وعلّة توحب نقص الظن". 

رأي أي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي ترحيح الحديث المتصل على المنقطع. 

الفر ع الثالث: التطبيق على الفاعدة 

من الأمثلة” الي برز فيها تطبيقه للقاعدة؛ مسألة كم كان مًال الْكيابة على بريرة 
- رضي الله عنها-؟ فقد أورد ني كتاب العتق» باب إتّما الولاء لمن أعتق» روايتين عن 
عائشة ظاهر هما التعارض. الأولى: رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة- رضي 
الله عنهم- قالت: دخحلت علي بيرت فقالت: إن هلي کاتبون على تسع أوَاق قي تسع 
سنين» في كل سنة أُوقيّة فأعينيي. والثانية: رواية يونس» عن ابن شهاب» قال عروة: 
- ابن الصلاح» علوم الحديث» ص 44. السخاوي» فتح المغيث» 1/ 185. 
ن وا2 20.100 


الطوفي» شرح ختصر الروضة» 3/ 692. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 4/ 652. 

الطوني» مصدر سابق» 3/ 692. 

ينظر باقي الأمثلة في المواضع التالية: القرطي» المفهم» 4/ 334 5/ 38. 

صحيح مسلم» كتاب العتق» باب إغا الولاء من أعتق» رقم: 1504ء 2/ 1142. 
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قالت عائشة -رضي الله عنها-: ا ر الله عنها- دحلت عليها تستعينها ي 
کتابتها» وعلیها خمسة أوّاق E‏ 

وجه التعارض: تقنتضى ظاهر الرواية الأول عن عائشة أن مال الكتابة على بريرَة 
كان تسع أوّاق في تسع سنين» أما الرواية الثانية فظاهرها أنه كان عليها خمسة أوّاق 
تّمت عليها في مس سنين» قال أبو العباس القرطي:" وظاهره تعارض ". 

دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض بأوحه» منها: ترحيح 
الرواية الأولى- رواية هشام بن عروة» عن أبيه-» على الرواية الثانية-رواية يوئس» عن ابن 
شِهاب-» فقال:" غير أن حديث هشام أولى؛ لاتصاله وانقطاع حديث و 
ذا قر عمله بقاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

المطلب السادس: قاعدة " الترجيح بكون الراوي صاحب الواقعة أو المباشر ها" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا تعارض حديثان: وكان راوي أحدها هو صاحب القصة أو المباشر هاء فإلّه 
يرجح على من رواه من فعل غيره؛ لأنّه أعرف بالقضية وأعلم ا“ 

الف ر ع الثايي: راء العلماء ف القاعدة 

ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد الترحيح عدد من الأصوليين“ ول أقف - قي حدود 
علمى - على من حالف فيها) قال الطوف:" ونقدم رواية صاحب القصة والملابس ها - 
اا غاد كر ااام م ع وج إصاه. 


صحيح البخحاري» كتاب المكاتب» باب المكاتب» ونجومه في كل سنة نحم رقم: 2560ء 2/ 224. 
القرطي» المفهم» 4/ 321. 
E‏ 
“- البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 158. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 371. 
”- الرازي» الحصول» 5/ 416. الآمدي» الإحكام ق أصول الأحكا» 4/ 297. الطوق» شرح مختصر الروضة» 
3 694. العضد» شرح مختصر المنتهى الأصول» 3/ 649. الز ركشي» البحر امحيط» / 154» ملا حسروء 
مرآة الأصول شرح مرقاة الأصول مع حاشية الأزميري» 2/ 382. الشوكان» إرشاد الفحول» 1129/2. 
Da a A e E ae E E‏ 
297. 
ج الطوق» مصدر سابق» 3/ 694. 
138 


رجح أبو العباس القرطى حديث صاحب القصة أو المباشر هما؛ لأنه أعرف بالقضية 
واعلم بها من غيره. 

الفر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

ظهر عمله بالقاعدة ف E‏ أحدهماء مسألة نکاح المحره» فقد اُورد ق 
كتاب النكاح» باب تحرعم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء وما حاء في نكاح الحرم 
بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 

نصا الحديثن: 

س عل ي س ا ڪا ۶£ و„ 2 

حدیث ابن عباس» وفيه: انه قال:« تزوٴ ج رسول الله كايا ميمونة وهو مُحرةٌ» 

حذيث يزيد بن الأصب قال: حدتن ميمونة بت الحارتث-رضى الله عنهم-« أن 

3 2 س ج‎ NIG bb 
. رسول الله کا ترو حها وهو حلال»» قال:« وكانت خالي» وخالة ابن عباس»‎ 

جه التعار ض: حديث اب عبا دل أن ال ڪا ترو زو كز د 

و رض: حديث ابن عباس يدل على أن البي ىك تزوج ميمونة ”رضي 
الله عنهم- وهو حرم بينما يدل حديث يزيد ولي على حلاف ذلك. 

دقع التعارض: دفع أبو العباس القرطبي ظاهر هذا التعارض بأوحه؛ منها: ترحيح 
حدیث يزيد على حديث ابن عباس-رضي الله عنهم- فقال:" وهذا لا حجة فيه- أي: 
حديث ابن عباس- لأوحه:... ثانيها: إنكار ميمونة هذاء وإحبارها بأنه كيا تزوج ها 
وهو حلال» وهي أعلم بقصتها منه» وثالنها: أن بعض أهل النثقل والسير حكوا: أن الي 
لاه م ly‏ لا e‏ 
كي بعث مولاه أبا رافع من المدينة» فعقد نكاحها بعكة ب وكالة الي كي له على ذلك 
3 ا ےا ۶ 2 ا 4 ا 8 ن 
. وافی البي ی عرمًاء فبێٰ با بسرف حلالا» واشتهر تزويجها بممكة عند وصوله 
N‏ 
- القرطي» المفهم» 1/ 525» 526. 4/ 105. 
المصدر نفسه» کتاب النكاح» باب حرم نکاح امحرم» وكراهة خحطبته» رقم: 1411. 


“- القرطي» مصدر سابق» 4/ 105. 
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فرحَح حديث ميمونة على حديث ابن عباس -رضي ا کا ن مو 
رضي الله عنها- هي صاحبة القصة»› وأبو رافع هو المباشر للة E I‏ 
عمله بقاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

المطلب السابع: قاعدة " الترجيح بحسن سوق الراوي للرواية" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

ار ان وان رر اسا اخم اة ا ر کر د که 
اسر ا رو و ر ا 

E‏ بعض الخبر فاکتفی ما معه مع آنه قد یکون مرتبطا بحدیث آخر م 
ا 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد الترحيح عدد من الأصوليين» ولم أقف-ق حدود 
اطلاعي= على من حالف يها قال الباجي:" أن يكون أحد الرارين أشد تقضيا 
ل ن ا ا ا کے ا ا 
بحكمه وبحفظ جيع مر" 

رأي أيي العباس القرطي: 

برى أبو العباس القرطبي ترحيح الحديث بحسن سوق الراوي لروايته؛ لأّها تدل على 
ثباته وتقصّيه في روايته» وقد ظهر صنيعه في المواضع الي طبّق فيها القاعدة". 

الف رع الفالث: التطبيق على القاعدة 

أورد أبو العباس القرطي ق كتاب الحدود» باب الحد ق الخمر» حديث حضين بن 
امنذر أبو ساسان لاي وفيه:...فجلده وعلى يعد حثّى بلغ أربعين» فقال: أمسك م 


- السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 368. 
- الباحي» الإشارة» ص 336. الشيرازي» اللمع» ص 175. الز ركشي» البحر الحيط» 161/1. الفتوحي» 
شرح الك وكب المنير» 4/ 636. الشوكاي» إرشاد الفحول»ء 2/ 1132. 
الباجي» مصدر سابق» ص 336. 
“- القرطي» المفهب» 376/1 377. 5/ 135. 
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قال:« جلد الي ی ار بعین»» ا ا 
حب ا م أورد عند شرحه ما يعارضه من حديث السور بن مَحرمة» وعبد الرحمن 
بن الأسوَدِ -رضي الله عنهم- وقد جاء في آحره:" ثم دعا عليّاء فأمره أن يجلده فجلده 
E‏ 
وجه التعارض: قال أبو العباس القرطي:" وقوله: فجلده وعلي ّ حٽ بلغ اربعين» 

فقال: أمسك؛ ظاهر هذا: أنه لم يزد على الأربعين» وقي البخاري من حديث المسور بن 
خرمة» وعبدالرحمن بن الأسود وذكر هذا الحديث طويلاء وقال قي آخحره: إن علي جلد 
الوليد مانين» وهذا تعارض ". 

دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض بترحيح حديث حضين 
على حديث المسور بن e‏ وعبد الرحمن بن السود مستعملا قاعدة هذا المطلب» 
فقال:" غير أن حديث حضين أولى» لأنه مفصّل في مقصوده» حسنٌ في مساقه» وساقه 
رواية مساق الْمُتعبّت" وهو هذا الصنيع قد طب قاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

المطلب الثامن: قاعدة" الترجيح بعلو الإسناد" 


الف رع الأول: معن القاعدة 
المراد بعلو السند: قلة الوسائط بين الراوي وبين الي كي. فإذا تعارض حديثان: 


وكان أحدهما أعلى إسنادا من الآحرء فإثه يرجح على معارضه . 


الف ر ع الثاي: آراء العلماء ف القاعدة 
TT TO E E O‏ 
االله دم < 2 0 ع ۳ 
الرسول كي ثلاثة والآحر أربعة - مثلا ‏ فقد احتلف العلماء ف أيّهما يرجح على 


صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم: 1707ء 3/ 1331. 
- صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عقان» رقم: 3696 3/ 18ء 19. 
E‏ 
“- المصدر السابق» 5/ 135ء 136. 
البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 183. السوسوة منهج التوفيق والتر حيح» ص 425. 
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1- يرجح بأقربية السند وقلة الوسائط؛ لأن قلة الوسائط تنفي احتمال الخطاً 
والكذب» وهو مذهب جمهور اون 

2- لا يجوز الترحيح بذلك؛ لأثه ربّما تكون الوسائط القليلة كثيرة النسيان قليلة 
E O E TN TCR‏ 
وليس قلة الوسائط و كثرتماء وهو مذهب الحنفية. 

راي أيي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي الترجيح بعلو السند» موافقا بذلك مذهب جهور 
الأصوليين؛ وذلك لأن تطرّق الاحتمال والخطاً إليه أقل وأبعد قال عند دفعه لظاهر 
التعارض بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة- رضي الله عنهما- في مسألة استسعاء العبد:" 
أن سند حديشنا-حديث ابن عمر- أقرب سندًا من حديشهم» فتطرق احتمال الغلط إليه 
n‏ 
الفر ع الثالث: التطبيق على القاعدة 
من الأمثلة ال ظهر فيها تطبيقه هذه القاعدة مسألة إقامة الحدّ على المريض» فقد 
أورد في كتاب الحدود» باب إقامة السادة الحد عل الأرقاء» حديثين ظاهر هما التعارض. 


أبعد 


نصا الحديثن: 

ا آي عبد الرحمن » قال: حطب على و فقال: يا يها الناس» أقيموا على 
أرقائكم الحد» من أحصن منهم» ومن لم يحصن» فإن أمة لرسول الله كي زنت» فأمرن 
أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخحشيت إن أنا جحلدها أن أقتلهاء فذ كرت ذلك 

س یں 6 ع 4 N‏ یں ۶ ء٤‏ 

ا ا فقال: «احسنت» . وحدیث سهل ا «انه اخبره بعض اصحاب 
اد ع ع س ٤‏ 8 : 

زسول الله كيل من الأنصارء أنه اشتکی رحل منهم حتی أضني» فعاد جلدة على عظم» 

الرازي» المحصول» 5/ 414. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 4/ 302. العضد» شرح متصر المنتهى 

الأصولي» 3/ 651. الز ركشي» البحر المحيط» 6/ 152. الشوكاي» إرشاد الفحول» 2/ 1128. 

اللكنوي» فواتح الرموت» 2/ 254. 


م القرطي» اللفهم» 4/ 5. 
4_ صحیح م کتاب الحدود» باب ا الحد عن النفساي رقم: 5›).› 3/ 1330. 
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فدحلت عليه حارية لبعضهم» فهشٌ هما» فوقع عليهاء... فأمر رسول الله ا أن 
م غ 1 
ياحذوا له مائة و فيضر بوه بما ضربة وأحدة» 

وجه التعارض: اقتضى ظاهر حديث علي رلا أن من كان حده دون القتل لم يقم 


دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر هذا التعارض بترحيح حديث علي 
غل یت سهل» فقال:" وهو أصح من حديث سهل وأعلى- أي: حديث علي- › 
فالعمل به أوجب وأولى". وهذا ترحيح لأحد الحديثين على الآحر بعلو السسندء وهو 
عمل بقاعدة المطلب» والله أعلم. 

اللطلب التاسع: قاعدة " الترجيح بسلامة السند من الاضطراب"' 

الف رع الأول: معن القاعدة 

الحديث المضطرب: هو الذي خختلف الرواية فيه» فيرويه بعضهم على وجه» 
وبعضهم على وجه آخر مخالف له» بحيث لا يمكن الحمع ولا الترجيح بينهما. وينقسم 
بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين؛ مضطرب السند» ومضطرب المتن» ووقوعه يي 
السند أكثر“. 

ويرحع الاضطراب ق السند إلى اضطراب قي أسماء الرواة أو قي رفعهم للحديث أو 
اا 


سنن أي داود» كتاب الحدود» باب في إقامة الحد...» رقم: 4467 5/ 117 قال الألباي: صحيح. ينظر: 
Ao e‏ 80 
القرطِي المفهم» 5/ 126. 
ابن الصلاح» علوم الحديث» ص 93 94. 
“ المصدر السابق» ص 94. مود الطحان» تيسير مصطلح الحديث» الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
ط:9» 1417م- 1996› ص 113. 
وقد مل لطر ب ان السقد ديت أي بكر آنه فال باإ رسو ل الك آراك شبكه فال سيئ هرد وا راه 
قال الدارقطي: "هذا مضطرب؛ فإنه م يرو إلا من طريق أبي إسحاق» وقد اخحتلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه» 
فمنهم من رواه مرسلاء ومنهم من رواه موصولاء» ومنهم من حعله من مسند أي بکر» ومنهم من حعله من مسند 
سعد» ومنهم من حعله من مسند عائشة» وغير ذلك". ينظر: السيوطي» تدريب الراوي» 1/ 435. 
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قال الغزالي:" اضطراب السند بأن يكون في أحدهما ذكر رحجال تلتبس أسماؤهم 
ونعوتمم وصفاتمم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتمم بحيث يعسر التّمييز" . 

فإذا تعارض حديثان: أحدها سنده سالم من الاضطراب والآخر سنده مضطرب» 
فإن الحديث الذي سلم سنده من الاضطراب والاحتلاف أولى. 

الف رع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

ذهب جمهور الأصوليين إلى ترجيح الحديث الذي سلم سنده من الاضطراب على ما 
وقع الاضطراب في سنده؛ لما في المضطرب من تنافر الألفاظ واحتلافها بالزيادة والنقصان» 
الأمر الذي لا تنتظم فيه الرواية ولا ترتبط ألفاظ بعضها ببعض قال الباحي:" أن يكون 
أحد الإسنادين سالما من الاضطراب والآحر مضطرباء فيكون السام ولان دلت ,ن 
E e E‏ 

رأي أيي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي ترجيح ما سلم سنده من الاضطراب» وقد قرّر ذلك في 
أكثر من موطن من كتابه» فقد عد الاحتلاف والتناقض ق سند الحديث أو متنه مطعنا فيه 
وحاصة عند التعارض» فقال:" ومهما كثر الاختلاف والتناقض ارتفعت النقةء لا سيما 
عند المعارضة على ما ى 

الفر ع الغالت: التطبيق على القاعدة 

أورد أبو العباس القرطي هذه القاعدة عند مناقشته لدليل المخالف له في مسألة 
إيقا ع الطلاق الغلاث بلفظ واحد كم يقع ؟» حيث احتلف العلماء ف ذلك على قولين: 


"- الغزالي» المستصفى» 4/ 167. 
البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 174. السوسوة منهج التوفيق والتر حيح» ص 417. 
الباحي» الإشارة» ص 336. الغزالي» مصدر سابق» 4/ 167. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكا» 4/ 
9. الرازي» المحصول»ء 5/ 420 421. الز ركشي» البحر الحيط. 6/ 157. الشوكان» إرشاد الفحول» 2/ 
1. 
ا ا 30 
القرطي» الفهم» 4/ 241. 
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القول الأول: أن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاء وهذا هو قول 


ر 
القول الثايي: أن إيقاع الطلاق ثلاث بلفظ واحد بيقع واحدة» وهو قول بعض 
اللا 

وا استدل به أصحاب القول الثاني حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 


ا a‏ ا OB‏ 
بروایاته المخحتلفة» و حديثت ای ركانة ر 


فكان جواب أبو العباس القرطبي على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
E SENSE Nand a ESSE ay‏ 
ومتنه» فقال:" لو سلمنا كل ما تقدّم؛ لما كان فيه حجة؛ للاضطراب والاحتلاف الذي 
في سنده ومتنه...ومهما كثر الاأختلاف والتناقض ارتفعت النقة. لا سيما عند المعارضة 
على ما يأ" . 

وأحاب على ما رواه أبو ركانة باه مضطرب منقطع» فقال:" وأمًا حديث أي 
ركانة فحديث مضطرب» منقطع» لا يستد من وحه يحتج به؛ رواه أبوداود من حدیث 
ابن حريج عن بعض بي أي رافع» ولیس فيه من يحتج به» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
N ETE‏ ثلاث قا سول اله ا : «أ ر حعها» ‏ 


وقد رواه أيضًا من طريق نافع بن عجير: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتةء 


ابن عابدين» رد الحتار» 434/4 435. ابن رشد الحفيدء بداية الحتهد واية المقتصد» بيروت: دار المعرفة 
ط: 6> 1402ه- 1982ء» 2/ 61. النووي» الحموع شرح المهذب للشيرازي» حدة: مكتبة الإرشادء 
(د.ط)» (د.ت)» 18/ 227. ابن قدامة» المغن» تحقيق: د. عبد الله عبد الحسن الت ركي» عبد الفتاح محمد الحلوء 
الرياض: دار عالم الكتب» ط: 3> 1417ه- 1997ء» 10/ 498. 
وهم: طاوس وبعض أهل الظاهر» وقيل هو مذهب محمد بن إسحاق ومحمّد بن أرطأة. ينظر: القرطي» المفه» 
4/ 237. 
صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم: 1472ء 2/ 1099. 
“- القرطي» مصدر سابق» 4/ 241. 
سنن أبي داوود» كتاب الطّلاق» باب بقية ما نسخ المراحعة بعد ثلاث تطليقات» رقم: 2189ء 71/3 قال 
الألباي: حسن. ينظر: الألباي» صحيح سنن أبي داود» رقم: 2196ء 2/ 10. 
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فاستحلفه رسول اله كيا: ما أراد ما؟ فحلف: ما أراد إلا واحدةء «فردًها إليه»ء فهذا 


2n 


اضطراب في الاسم والفعل» ولا يحتج بشيء من مثل هذا . 
وهو بهذا يقرّر عمله بقاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 
المطلب العاشر: قاعدة " ترجيح ما روي في الصحيحين' 
الف رع الأول: معنى القاعدة 
إذا تعارض حديتان: و كان أحدهما قد اثفق على روايته البخاري ومسلم» والآخحر 


رواه غيرهما من أئمّة الحديث» فإته يرجح ما اتفقا عليه» على ما انفرد به أحدهما 


E 

(البخاري ومسلم)» وعلى ما روي ٿي غيرهما . 

الف رع الثاين: راء العلماء ف القاعدة 

يرى الجمهور ترحيح الحديث الذي اثفق على روايته البخاري ومسلم على الصحيح 
في غيرهما؛ لأثهما أصح الكتب بعد القرآن و لتلقي الأَمّة هما بالقبول» ثم يرح ما انفرد 
به البخاري على ما انفرد به مسلم» ثم يرحّح بعد ذلك ما صحّح من الأحاديث على مال 

5ِ o 
. يصحح » وهو على مراتب‎ 

قال الآمدي:" أن يکون أحدها مسندا إلى کكتاب موثوق بصحته» کمسلم 
والبخاري» والآأحر م کتاب غیر مشهور بالصحة ولا بالسقم» کسنن أي داو د 


Orr 


ووه قاد ال الكات الشمون الح وى .. 


سنن أبي داوود» كتاب الطلاق» باب في البّة» رقم: 2199ء 3/ 77» 78»› قال الألباي: ضعيف. ينظر: 
الألباي» ضعيف سنن أبي داود» رقم: 2206 ص 171. 
القرطي المفهب» 4/ 244. 
السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 421. 
الآمدي» الإحكام قي أصول الأحكام» 4/ 302. العضد» شرح مختصر المنتهى الأصولي» 3/ 651. المرداوي» 
التحبير شرح التحرير» 8/ 4162. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 4/ 650. الشوكان» إرشاد الفحول» 2| 
2. 
فيرحّح ما صح على شرطهما ولم يخرحاه» ثم ما صح على شرط البخاري ولم يخرحه» ثم ما صح على شرط 
مسلم ولم يخرحه» ثم ما صححه غيرهما وليس على شرط واحد منهما. ينظر: الفتوحي» مصدر سابق» 4/ 650. 
الآمدي» الإحكام في أصول الأحكا» 4/ 302. 
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إلا أن الحنفية اعترضوا! على هذا الوه واعتبروه تحكماء فقد جاء قي مسلم الثبوت 
وشرحه:" ويكون-أي: الترحيح بالسند- بالنسبة إلى كتاب معروف بالصحة 
كالصحيحين الآن» فإن المنسوب إليهما يترحح على ما مم يتسب إل كتاب» لا أن 
رات ا EE E E‏ 
والنقل» و لا عمل من يعتد بعلمهم... وكون ما قي الصحيحين راححا على ما يروى 
برحامما أو شرطهما بعد إمامة المحرّج تحكم محض؛ كيف لا يكون تحكما وم يسلم 
كثير من شيوخ مسلم عن غوائل الجرح كما لم يسلم شيوخ غيره ...وقي صحيح 
البخحاري جماعة تكلم فيهم» فكيف يكون المروي عن هذه الرحال المخحتلف فيهم مقدما 
e‏ 

رأي أي العباس القرطي: 

رجح أبو العباس القرطي بمذه القاعدة موافقا بذلك جمهور الأصوليين» وقد قرّر 
ذلك في أكثر من موطن من كتابه؛ فقال:" فإن أحاديث الجمهور مشهورة متفق على 
صححتها. وأحاديث الكوفيين ليست بمزلتها في ذلك» فهي أولى" وقال أيضا:" لكن 
الأحاديث الأول أرجح؛ لأا متفق على صحتها ٠"‏ وهذا ترجيح منه للأحاديث المتفق 
على صحتها على من كان دوما قى المرتبة. 

ولم يقتصر على ترجيح المتفق على صحته بل رحح في مواضع ما رواه مسلم على 
ارو اب ت 

الفر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

من الأمثلة ال فيها أبو العباس القرطي هذه القاعدة مسألة دخول الملائكة بيتا فيه 
صور مرقومة» فقد أورد قي كتاب اللباس» باب لا تدخحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا 


صورة إلا أن تكون الصورة رقماء حديثين ظاهر ها التعارض. 


- اللكنوي» فواتح الرحموت» 2/ 257. 
القرطي» المفهب» 4/ 527. 
المصدر السابى» 4/ 568. 
e SES‏ 
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نصا الحديشن: 

ری E E o E a‏ 
ومع بسر عبيد الله اولاني - أن أبا طلحة-رضي الله عنهم-» حدثه أن رسول الله 
O eg E sg E SS‏ 
فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير» فقلت: لعبيد الله الخولًاني: ألم يحدَّثنا في التصاوير؟ قال 
إّه قال: إلا رقما ق ثوب» أ تسمعه؟» قلت: لاء قال: «بلی» قد ذکر ذلك»". 


۳ 
م 


نم أورد في الشرح ما يعارضه من رواية أبي داود من حديث أي هريرة زي قال: 
قال زاسول الله ك: " أتان حبريل عليه السلا فقال لي: أتيتك البارحة فلم منعن أن 
أكون دحلت إا ئه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قَرَامٌ ستر فيه تماثيل» و كان في 
a‏ 

وجه التعارض: ف ظاهر ج E‏ أن الملائكة تدحل البیت 


Sa a EO ES I EN 
ظاهر حديث أبي هريرة ولي حلاف ذلك قال أبو العباس القرطي:" وحديث زيد لا‎ 
يقتضى الجحواز» إِنّما مقتضاه: أن الملائكة تدحل البيت الذي فيه الصور المرقومة بخلاف‎ 
الصور ذوات الظل؛ فإنّها لا تدحل بیتا هى فيه» وهذا وحه حسن؛ غير أله تكدّر عا رواه‎ 
اود ی ن هرو وا د و ا‎ 
3n ۰ a ج‎ 
: صورة مرقومة» وعند هذا يتحقق التعارض‎ 
دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر التعارض بين الحديثين بترحيح حديث‎ 


£ و OB‏ ع 0 2 8 0 ع ع 
بسر ي لأنه من رواية مسلم» على حدیث ای هريرة زي لأله من رواية اي داود» 


صحيح مسلم» كتاب اللباس والرّينةء باب لا تدخحل الملائكة بيتا فيه...» رقم: 2106ء 3/ 1666. 
م سن ن داوف کاب الأباس» باب قي الصور» رقم:4155› 4/ 442 قال الألباني: صحیح. ينظر: الألباني» 
ی ی برد 4158 2 534 
القرطي» المفهب 5/ 424. 
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فقال:" ا الترجيح» ولا شك في ترحيح حديث مسلم» فالتمسك به على ما 
قررناه أولى""» وهذا ترجيح لا روي تي الصحيحين على غيره» وهو قاعدة هذا المطلب. 

المبحث الثالث: قواعد الترجيح باعتبار المتن 

وقفت في كتاب " المفهم" على إثين عشرة قاعدة من قواعد الترجيح المتعلقة با من 
أوزعها على مطالب إثي عشر» على النحو التوالي: 

اللطلب الاول: قاعدة "يرجح ما كان متنه سالما من الاضطراب" 

المطلب الثاني: قاعدة "يرحّح ما روي باللفظ على ما روي باع" 

المطلب الثالث: قاعدة يرجح ما كان نصا على ما كان اجتهادا 

المطلب الرابع: قاعدة يرجح القول على الفعل 

اللطلب الخامس: قاعدة يرجح المنطوق على المفهوم 

المطلب السادس: قاعدة يرجح العموم على المفهوم 

المطلب السابع: قاعدة ' يرجح الخبر المقعد للقاعدة على ما احتمل الخصوص“ 

المطلب الثامن: قاعدة "يرجح التخحصيص على النسخ' 

المطلب التاسع: قاعدة "يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه" 

المطلب العاشر: قاعدة ' ترجيح حديث المغبت على النافي 

الملطالب الحادي عشر: قاعدة 'ترجح الرواية المشتملة على الزيادة على غيرها" 

اللطلب الثاني عشر: قاعدة "يرجح ما حزم فيه بالرواية على غيره" 

المطلب الأول: قاعدة " يرجح ما كان متنه سالما من الاضطراب". 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا تعارض حديثان: وكان متن أحدهما سالا من الاضطراب”- أي: ل يضطرب 
لفظه و لا معناه- والآحر مضطرب تي متنه» بأن یکون راوي الحدیث قد ذکره بلفظین 
د و و ا 


- القرطي الفه 5/ 424» 425. 

“- سبق الإشارة إلى بيان معن المضطرب في المطلب التاسع من المبحث الثاني من هذا الفصل. 

البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 187. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 435. 
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الف ر ع الثاي: آراء العلماء في القاعدة 

نص الأصوليون على ذكر قاعدة هذا المطلب» وترحيح أحد الحديثين لكونه سالا 
ISE ER all‏ 
BE NA bE EE LL‏ 
E‏ 

رأي أيي العباس القرطبي: 

يرى أبو العباس القرطي الترجحيح يذه القاعدة» فقد عد الاحتلاف والتناقض في سند 
الحديث أو متنه مطعنا فيه وحاصة عند التعارض» قال:" ومهما كثر الاختلاف والتناقض 
ارتفعت الغقةء لا سيما عند المعارضة". 

الفر ع الالث: التطبيق على القاعدة 

ومن الأمثلة“ ال برز فيها تطبيقه للقاعدة: مسألة الاختلاف فيما أحرم به البي 
بي فقد أورد في كتاب الحجّ باب الهدي للمتمتّع والقارن وباب الاحتلاف فيما 


أحرم به البى كاي بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 
نصا الحديثن: 


حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-» قال:" تمع رسول الله كايا في حجة 
الوداع بالعمرة إلى اليح" . 
ل و قال: ”معت الي کا » يلبي با حج والعمرة جميعا»» قال 


و فحدثت بذلك ابن عمر -رضي الله عنهما-» فقال:« لبى بالحج وحده»» فلقيت 


- الغزالي المستصفى» 4/ 167. الآمدي» الإحكام في أصول الإحكام» 4/ 313 304. الطوفٰ» شرح ختصر 
الروضة» 3/ 695. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 4/ 652. 
ادى مدر ساف 313/4 
القرطي» المفهم» 4/ 241. 
ينظر باقي الأمثلة: المصدر السابق» 1/ 217» 323› 540. 2/ 334. 4/ 184› 242 313› 412. 
صحيح مسلم» كتاب الحج» باب وحوب الدّم على التمتّع...» رقم: 1227ء 2/ 901. 
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أنسا زلا فحدثته بقول ابن عمر» فقال أنس: ما تعدّوننا إلا صبيانا» معت رسول الله 
االله . یں 4 س 1 
ابا يقول: «لبيك عمرة وحجا» . 
وجه التعارض: إن حدیث ابن عمر يدل على أن الي ڪي تمتع» بينما دل حدیث 
أنس على آنه أحرم قارنا. 
دفع التعارض: ذهب آبو العباس القرطي إلى ترجيح رواية القران من حديث أنس 
على رواية التمتع من حديث ابن عمر؛ لأن أنسا كان متتبتا قي روايته ناقلا للفظ الي نقل 
e‏ 0 تاه“ 
الجازم المتحقق» أمّا ابن عمر فقد اضطرب في روايته: فروي عنه أن البي كي تمت 
االلے عب ۶. e E‏ : . ن 
وروي عنه ڪکيل أنه أفرد» فقال: فاما رواية ابن عمر تي التمتع فلا يعول عليها لوجهين: 
e E E E a SE ERE A‏ لل ا 
2n‏ ۴ ع 1 . : ع الله » 
بالحج وحده". وقال أيضا:" ... هذا الذي روي هنا عن ابن عمر: من أنه ڪيا تع 
مخالفٌ لما جاء عنه قي الرواية الأحرى من أنه أفرد. واضطراب قوليه يدل على أنه م يكن 
5 ع 1 ع , ع Im‏ 
عنده من ححقيق الأمر ما كان عند جزم بالامر» كما فعل انس على ما تقدم 
E E E A E A Os‏ ا 
حال التحمّل؛ فقد حدّث به» وأدّاه كبيرًا متفبًا ناقلا للفظ البي كي نقل الحازم الحقق» 
۰ 0 ۰ ۰ ا . 4 
المنكر على من يظن به شيا من ذلك» فلا يحل أن يقال شيء من ذلك" . 
اضطراب » رحُحه أبو العباس القرطي على حديث ابن عمر المضطرب» عملا بقاعدة 
هذا المطلب» والله أعلم. 


أ صحيح مسل كتاب الحج باب في الإفراد والقران بالححٌ والعمرة» رقم: 1232ء 2/ 905. 
310 
E‏ 
EEE E‏ 
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اللطلب الثاي: قاعدة "يرجح ما روي باللفظ على ما روي بالمعنی". 

افرع الا ول: معن القاعدة 

إذا تعارض حديثان: أحدهما مروي باللفظ السموع عن البي ىي والآحر مروي 
با لمعن واللفظ للرّاوي» فاته ير حح الحديث المروي باللفظ على المروي با معن . 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

نص الأصولیون على ترجیح ما کان مرویا باللفظ؛ لکونه متفقا على جواز روایته 
وعلى كونه حجّة» بخلاف المروي بالمعى فإنه حتلف في حواز روايته مطلقا أو بشروط› 
ولأن رواية اللفظ أضبط وأغلب على الظن بقول رسول الله ك قال الآمدي:" آن 
تكون رواية أحد الخبرين بلفظ الي والآحر .معناه» فرواية اللفظ أولى لكوما أضبط 
وأغلب على الْنَ بقول الرسول". 

رأي أيي العباس القرطبي: 

يرى أبو العباس القرطي الترحيح يمذه القاعدة» ويظهر ذلك قي المثال الآن. 

الفرع الثالث: التطبيق على الفاعدة 

أورد الإمام أبو العباس القرطي هذه القاعدة؛ وذلك عند ترحيحه لرواية القران من 
ا على رواية التمتع من حديث ابن عمر قي نفس المثال السابق» فقال:" وما 
اعتضد به لمن قال: إن القران أفضل؛ أن أنسًا حادم رسول الله جي عنده من تحقيق ذلك 
ما ليس عند غيره؛ إذ قد نقل لفظ البي بيه في ذلك فقال: معت رسول الله كيلا 


0 4 4 
يقول: « لبيك عمرة وحجا» . 


البرزخجي» التعارض والترحيح» 2/ 188. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 430. 
الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 4/ 303. الرازي» المحصول» 5/ 422. الز ركشي» البحر الحيط» 6/ 
9. 
ر ا 3032 
“- القرطي» الفهم» 3/ 309. 
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وقال أيضا:" والذي يظهر لي: أن روايات القران أرحح؛ لأن رواما نقلوا ألفاظ 
رسول الله ا وإخباره عن نفسه وعن نیته» وغیرهم لیس کذلك"'. 

وقي موضع آخر قال:" ولا كان ذلك؛ فمنهم من نقل لفظه؛ لأنه معه منه في وقت 
ما» ومنهم من حدس وسر؛ فأخبر عما وقع له» وحصل ني ظنه. ولذلك قلنا: إن رواية 
من روى القران أولى» والله أعل". 

فظهر من صنيعه هذاعمله بقاعدة هذا المطلب. 

الملطلب الثالث: قاعدة "يرجح ما كان نصا على ما كان اجتهادا". 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا تعارض حديتان: أحدهما منسوب إلى الي ىيا نصا وقولا» والآحر منسوب 
إليه احتهاداء فإته يقدّم ما نسب إلى الني بايا نصا وقولا على المنسوب إليه اجتهادا. 

الف رع الثاين: آراء العلماء في القاعدة 

ورن عل الل حاف ها ا ولك لد اض أف لحل 
بخلاف المنسوب لي ڪيا د 

فال الا أن کون اد ارين متسو ا إله قرلا و الاک ناتروی :اه 
وقع ذلك في ججحلس الرسول ي فلم ينكر عليه فالأول أولى لأنه أقل احتمالا". 

رأي أيي العباس القرطي: 

رجح أبو العباس القرطي بعض الأحاديث ظاهرها التعارض عملا بمذه القاعدة» وقد 
قرّر ذلك بقوله:" ومن نص وحکی حُجَة على من ظنٌ ورأی". 


O E 
ERS NE 
.189 /2 البرزنجي» التعارض والترحيح»‎ - 
.421 /5 الغزالي» المستصفى» 4/ 168. الرازي» الحصول»‎ -“ 
ا‎ 
.360 /3 القرطي» مصدر سابق»‎ 
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الفر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

ظهر تطبيقه هذه القاعدة في مسألة القبلة للصائم في حق غير البي كليط فقد 
أورد في كتاب الصو باب ما حاء قي القبلة للصائم» حديثين ظاهر هما التعارض. 

نصا الحديتين: 

حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت:« کان رسول الله ڪيا يقبّل وهو صائي 
وآیكم ملك إربَه» كما کان رسول الله ي ملك إربة؟» . 

حديث عمر بن أبي سلمة لاي أنه سأل رسول الله ا : أيقبّل الصّائہ؟ فقال له 
سوال اله : «سل هذه» لام سلمة رضي الله عنها فأحبرته» ًن رسول الله کاب 
بع د 

وجه التعارض: دل ظاهر حديث عائشة على منع القبلة مطلقا في حق غير الي 
ا بينما دل حديث أ سلمة حلاف ذلك. 

ل واا و وا دل ع ا مها م اا ای کج کر 
التي كاي وأا فهمت حصوصيته بجواز ذلك» وهو حلاف ما في حديث أُمّ سلمة فإنه 
سوی بينه وبين غيره في إباحة ذلك" . 

دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي:" والأحذ بحديث أم سلمة أولى؛ لأنه مبين 
aE O‏ 

فدفع ظاهر التعارض بين الحديثين بترحيح حديث أم سلمة على حديث عائشة 
SO N EE a a‏ 


اجتهادا منها فقط» وهذا عمل بقاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 


3 صحيح مسلم» کتاب الصّیام» باب بیان ان القبلة في الصوم ليست حرّمة...» رقم: 1106ء 2/ 777. 
المصدر السابق» كتاب الصّيام» باب بيان أن القبلة ق الصوم ليست حرّمة...» رقم: 1108ء 2/ 779. 
E E‏ 
N O‏ 
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المطلب الرابع: قاعدة " يرجح القول على الفعل" 
افرع الأول: معنى القاعدة 
إذا تعارض حديثان: وكان أحدهما قولا للرسول يك والآحر فعلاء وتعذر الجمع 
ينهماء وم يعرف التقدّم من المتأحر منهماء قدّم القول على الفعل'. 
الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 
ذكر الأصوليون لتعارض قول الي وال مع فعله حالات كثيرة؟ من بينها تعارض 
الفعل مع القول الذي لا عموم فيه» ففي حالة ما إذا تعارضا وتعذر الجمع بينهماء وم 
يعرف المتقدّم من المتأحر منهما؟ احتلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال”: 
القول الأول: يقدم القول على الفعل» وهو مذهب الجمهور“ وقد اختاره أبو 
العباس القرطي . 
القول الثاي: يقدم الفعل على القول؟. 
القول الغالث: التوقف'. 
E ea‏ 


- البرزنحجي» التعارض والترحيح» 2/ 202. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 446. 
العلائيء الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال» ص121 فما بعد. 
10S O ee‏ 
“- التلمسان» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تحقيق: د. محمد علي فركوس» المكتبة المكية: مكة 
المكرمة» بيروت: مؤسسة الريان» ط: 1» 1419ه- 1998م ص 637. أبو يعلى العدةء 1/ 1034. 
الشيرازي» شرح اللمع» 1/ 557. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 4/ 313. الطوق» شرح ختصر 
الروضة» 3/ 705. العلائي» مصدر سابق» ص104. الز ركشي» البحر الحيط» 6/ 177. 
نسبه إليه العلائي. ينظر: العلائي» مصدر سابق» ص 101» 102» 105. 
- نسبه الطوني إلى أبي حنيفة. ينظر: الطوني» مصدر سابق» 736/3 . ونسبه أبو الخطاب في التمهيد إلى بعض 
الشافعية. ينظر: سليمان الأشقر» أفعال الرسول»ء 2/ 203. 
- نسبه العلائي إلى القاضي أبي بكر» والغزالي» والقشيري. ينظر: العلائي» مصدر سابق» ص105. 
الشيرازي» مصدر سابق» 1/ 557 558. الطوفي» مصدر سابق» 3/ 705» 737. العلائي» مصدر سابق» 
ص 105»› 106. 
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- القول له صيغة تدل بنفسهاء بخلاف الفعل» فإنه لا صيغة له تدل بنفسهاء وإنا 
- القول متفق على كونه حجة» والفعل محتلف فيه» والمتفق عليه أرجحح. 
و ا کو و ی کا 
خحصائصه وإذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال» وتعين القول. 
راي أيي العباس القرطي: 
رجح أبو العباس القرطي بعض الأحاديث ظاهرها التعارض عملا بمذه القاعدة» 
موافقا جمهور الأصوليين» وقد قرّر دلق بعض المواضع أن القول أرحح من الفعل؛ لن 
في القول تقعيد قاعدة» وأمّا الفعل فترد عليه الاحتمالات» مما يوحب رجححانه» فعن 
التعارض بین قولەڪا:« لا تنكم الحرم ولا ینکح »؛ من حدیث عثمان واي وبين 
E‏ و د لاله . e‏ 
قوله ابن عباس-رضي الله عنهما- أن رسول الله كاي نكح ميمونة-رضي الله عنها- وهو 
قال:" أن هذه حكاية حال واقعة معينةء تحتمل أنواعًا من الاحتمالات المتقدمة» 
والحديث المقعضي للمنع ابتداء تقعيد قاعدة وتقريرهاء فهو أولى على كل حال» والله 
1n «‏ 
الموفق . 
الف ر ع الثالث: التطبيق على القاعدة 
أورد بو العباس القرطي قي كتاب الجمعة» باب ما يقال ق الخطبة ورفع الصوت» 
حديث عدي بن حاتم زاي أن رجحلا حطب عند الي ڪيا فقال: من يطع الله 
ورسوله» فقد رشده ومن يعصهما» فقد غعوى» فقال رسول لله کی:« بعس الخطيب 


ع ت 2 
او ومن يعص الله ورسوله» . 
نم آورد ما یعارضه من قوله تعال : انال ومرڪته, يصون على التي ... 4 . 


- القرطيء» المفهم» 4/ 106. 
2 صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم: 870» 2/ 594. 
56 
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ریو خد ان مر در اه عماج ان رول اله 1 کن ا د 
EE A CR A O aS SE‏ 
gE OE O E E OS‏ 
اأرسله باحق بشيرًا ونذيرا بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما 
AN E ga‏ 

وجه التعارض: دل ظاهر حديث عدي على منع جمع اسم الله» واسم رسوله ق 
ضمير واحد» بينما دل ظاهر الآية» وحديث ابن مسعود على الجواز. 

دفع التعارض: دفع اف العباس القرطي ظاهر هذا التعارض بتر حيحه لحديث عدي» 
على حديث ابن مسعود» وبين أن حديث المنع أولى لكونه قول وحديث الجواز فعل» 
وعند التعارض يقدم القول» فقال:" وحينغذ يتوجه الإشكال» ونتخلص عنه من أوجه: 
...ورابعها: أن العمل بخبر المنع أولى لأوحه: ... لأنه قول والثاي فعل؛ فكان أولى» وال 
ا 

الطلب الخامس: قاعدة " يرجح المنطوق على المفهوه"' 

الف رع الأول: معن القاعدة 

قسّم جمهور الأصوليون طرق دلالات الألفاظ على المعاني إلى قسمين: منطوق 
a‏ فا لمنطوق: ما دل عليه اللفظ قى عل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا نف 
محل النطق“. 

فإذا تعارض حديثان: ودل منطوق أحدهما على حكم معيّن» ودل مفهوم الآحر 
على نقيض الحكم قي ذلك الشيء» فاه یرځح ما دل .منطوقه على ما دل .عفهومه . 


سنن أي داوود» كتاب الصّلاة» باب الرّحل يخطب على قوس» رقم: 1090ء 2/ 104 قال الألباي: 
ضعيف. ينظر: الألباي» ضعيف سنن أبي داود» رقم: 1097ء ص86. 
القرطِي» المفهم» 2/ 511» 512. 
وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» دمشق: دار الفكر» ط:1» 1406ه- 1986ءم» 1/ 359. 
“- هذا تعريف ابن الحاحب. ينظر: العضدء شرح مختصر المنتهى الأصولي» 3/ 157ء 158 وقريبا منه: الآمدي» 
الإإحكام قي أصول الأحكام» 3/ 83» 84. 
”- البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 186. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 458. 
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الف ر ع التالث: اراء العلماء ف القاعدة 

م يختلف العلماء - قي حدود علمي- على تقد المنطوق على لمفهوم عند 
E Ure DE SEN Ep N OE ea‏ 
ال AES aa E‏ 

رأي أي العباس القرطبي: 

يرى أبو العباس القرطي ترجيح المنطوق على المفهوم» وقد صرح بذلك في مواضع 
كثبرةء فقال:" أن ما يدل من جهة التطق مُرجّح على ما يدل من جهة المفهوم" ٠‏ وقال 
أيضا:" فدليل الخطاب- مفهوم المخالفة- إتما يصار إليه إذا م يعارضه منطوق به" . 

الفر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

ومن الأمثلة ال طبق فيها هذه القاعدة“ مسألة الاختلاف في إثبات ربا الفضل» 
فقد أورد في كتاب البيوع» باب تحرم التفاضل والنساء قي الذهب بالذهب والورق 
بالوّرق» وباب تحر الربا ني البرّ والشعير والتمر والملح» وباب ترك قول من قال: لا ربا 
إلا ف السيئة» بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 

نصوص الأحاديث: 
حديث أي سعيد الخدري زر ل ت عا وین دای سول اا ا 
ETE‏ ولا تبيعوا الورق بالورق» إلا مثلا عتل» ولا تشفوا 


E SEE a Es 


الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 4/ 311. التلمسان» مفتاح الوصول» ص 638. 
و خد ا عن اخ ع اوري ال او الالء اروف ار اانه وا 
0 ه. من شيوخه: ابن زيتون» ومن تلاميذه: الشاطي وابن خلدون» له: مفتاح الوصول وشرح جمل 
الخونجي» توق: 771 ه. ينظر: محمد مخلوف» شجرة النور الزكيةء 1/ 234. الز ركلي» الأعلام» 5/ 327. 
E e‏ 
MA‏ 
SOA‏ 
° ينظر مثالا آخحر: المصدر السابق»4/ 518. 
أ- صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب الرّباء رقم: 1584ء 3/ 1208. 
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حدیث عمر بن الطاب ا : كلاء والله لتعطيته ورقة» أو لتردن إليه ذهبه» فإن 


لر ۸ لر 
م یں یں 


رسول الله وی قال:« الوَرق بالذهب رباء إ! E E‏ 
e‏ 
E Ee CS a‏ وهاء» . 
حديث عبادة بن الصامت ع قال: ا 
بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبرٌ بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
a ٤‏ 2 
با لملح› إل سواء بسواءِ» عینا بعین» فمن زاد» او ازداد» فقد اریی» 
: ن e‏ ع 6 ن ا ۳ اد 
حديث ابن عبّاس» قال: أحبرن أسامة -رضي الله عنهم- أن الي كيا قال:« 
ص یں . س £ س 0 ۰ ۰ 3 
إنما الربا ق النسيغة»» وعنه: أن رسول الله کی قال:« لا ربا فیما کان یدا بید» . 


وجه التعارض: قال أبو العباس القرطي:" فهذه نصوص مؤكدة - يعيٰ: حديث أبو 
سعيد وعمر وعبادةت» وألفاظ متعددةء تفيد: أن تحر التفاضل كتحرم السا ويستوي 
ي ذلك أنواع Er. aE‏ قو لە ىڭ : « إنغا الربا قي النسيغة »» فإن 
هذا اللفظ ظاهره الحصرء فكأنه قال: لا ربا إلا ق النسيئة... وهو مقتضى قوله هنا: «لا 
را ھا کان ا بيد» فينتفي ربا الفضل»... ولا شك قي معارضة هذا الحديث لحديث 
عبادة» وأبي سعيد» وغيرهماء فإلّها نصوصٌ قي إثبات ربا الفضل"” 

دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي:" ولْمّا كان كذلك احتلف العلماء ي كيفية 
التحلص من ذلك على أوجه» أشبهها وجهان...ويظهر لي وجه آخر وهو حسن» وذلك: 
أن دلالة حديث ابن عباس على نفي ربا الفضل دلالة بالمفهوم» ودلالة إثباته دلالة 
بالمنطوق» ودلالة المنطوق راجحة على دلالة المفهوم باتفاق النظارء والحمد له" . 


صحيح مسلم» كتاب المساقاةء باب الصّْرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم: 1586ء 3/ 1209. 
المصدر السابق» كتاب المساقاةء باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم: 1587ء 3/ 1210. 
المصدر السابق» كتاب المساقاةء باب بيع العام مثلا عثل» رقم: 1596ء 3/ 1218. 

“- القرطيء» المفهب» 4/ 469. 

الصدر السابق» 4/ 484. 

المصدر السابق» 4/ 485. 
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فلمّا كان حديث ابن عباس يدل مفهومه المخحالف على نفي الربا فيما كان 
ا ا اف ذل غل ذلك مط هاو فا دما من بات 
ترحيح المنطوق على المفهوم» وهو قاعدة هذا المطلب. 

المطلب السادس: قاعدة " يرجح العموم على المفهوم" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إا تعارض تصات: أحدكا يذل على الحكم بعموم والأخر يذل عليه عفهومة فان 
قف ما دل کل اک عبر آرل. 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

لم أحد - قي حدود علمي- كلاما للأصوليين في هذه القاعدة بخصوصها؛ إلا أنه 
ا س ا اع ا ن ا ا ى س الع اه :. 

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: حواز تخصيص العموم بالمفهوم“. 

القول الثاني: منع تخصيص العموم بالمفهوم . 

القول الثالث: التفصيل؛ جواز تخصيص العموم .عفهوم الموافقة» ومنع التخحصيص 
عفهوم المخالفة“. 


۰ - قال الز ركشي:" وما صححه في معارضة العموم | للمفهوم]» هي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم". الز ركشي» 
البحر الحيط» 4/ 18. 
- أبو يعلى» العدة» 2/ 578. الشيرازي» شرح اللمع» 1/ 355. السمعان» قواطع الأدلةء 1/ 363. الآمدي» 
الإحكام في أصول الأحكام» 2/ 328. الز ركشي» البحر الحيط» 3/ 381. الطوفي» شرح مختصر الروضة» 2| 
8. آل تيمية» المسودة» ص 127. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 3/ 366. 
وهذا يظهر من كلام الرازي» وتبعه في ذلك القرافي والقاضي الأرموي. ينظر: الرازي» الحصول»ء 3/ 103. 
القرانفي» شرح تنقيح الفصول» ص 169. القراني» نفائس الأصول» 5/ 2111. الأرموي» التحصيل من المحصول» 
تعقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد» بيروت: مؤسسة الرسالةء ط: 1» 1408ه- 1988م 1/ 396. 
“- وهو قول أصحاب أي حنيفة» والمالكية» وبعض الحنابلة وابن حزم» وابن سريج من الشافعية. ينظر: 
الشيرازي» مصدر سابق» 1/ 357. الز ركشي» مصدر سابق» 3/ 383. آل تيمية» مصدر سابق» ص 127. 
الفتوحي» مصدر سابق3/ 369. 
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وأكثر ما تظهر فائدة مسألة تخصيص العموم بالمفهوم تي جانب المانعين» حيث 
E Nea CNOA E Ca‏ 
يعارضه ما هو أضعف 

E E 

الأرل: قله العمرم على فهرم . ألان: قلع القهرم غلى العنوء. 

راي أي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي أن العموم يرجح على المفهوم؛ لكون المفهوم من أضعف 
أنواع الّلالات» وسائر وحوه الذلالات مرححة عليهاء قال:" وهذا إنما يصدر عمن 
يعتقد أن دلالة المفهوم نص كدلالة المنظوم- المنطوق-» وليس الأمر كذلك» بل: هي عند 
القائلين ما من أضعف جهات دلالات الألفاظء وسائر وجوه الذلالات مرجحة عليها 
کما بیناه ی ا 

الفر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

ظهر تطبيق أبو العباس القرطي هذه القاعدة في مسألة من وجد سلعته عند رجل 
قد أفلس» وقد قبض من نها شيئاء فهل يعتبر ذلك مفوّتا لرجوعه فيها؟ء فقد أورد ني 
کتاب البيو ع» باب من أن أدرك ماله عند مفلس» حديثين ظاهر هما التعارض. 

نصا الحديتين: 

حديث أي هريرة ولا عن الي كيل قال:« إذا أفلس الرّجلء فوحد الرّحل 


کي شش 6 
متاعه بعینه» فهو احق به» . 


ا 01035 م اا ن او 1 396 

القراقي» شرح تنقيح الفصول» ص 169. 

نقله الز ركشي عن تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلام» وقول عن مالك والشافعي. ينظر: الز ركشي» 
البجر الحيط 3/ 381 383. 4/ 18. 

8A 

- القرطي المفه 6/ 639. 

° صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري...» رقم: 1559ء 3/ 1194. 
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م أورة ئى الخر ع ما يعارضه من ديت آ ن بک بن ف الین ن انارت ن 
هشام-رضي الله عنهه-» أن رسول الله ا N‏ رحل باع متاعا فأفلس» الذي 
ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من تنه شيئا» فوحد متاعه بعينه فهو أحقٌ به» وإِن مات 
المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»'. 

وجه التعارض: دل ظاهر حديث أبي هريرة لا بعمومه على أن صاحب السلعة 
أوالمتاع إذا وحده بعينه فهو أحق به من الغرماء» بينما دل ظاهر حديث أي بكر بن 
عبدالر من زغ عفهومه على أنه إذا قبض من نه شيا أنه لا يكون أحق ب. 

دفع التعارض: رجح أبو العباس القرطي حديث أبي هريرة» فقال عن حديث أبي 
ری جد ایا رورا ممه فر دی ای غد زمر ا 
ل ا وو ا ق ا ا ا ر ا 
العموم» والتمسك به راجح على التمسك بالمفهوم كما ذكرناه في أصول الفقهء فتأمّل 
هذا فإنه حسن بالغ" . 

تقر فن هة اا عى أن اللععك بالل الفرخ را فلن الك بل 
للفهوم» وهو قاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

المطلب السابع: قاعدة" يرجح الخبر المقعد للقاعدة على ما احتمل الخصوص'" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

الملقصود بالقاعدة هنا هو الأصل المستمر أو التشريع العام لكل الأمة. 

والمقصود بالحتمل للخصوص أن يكون تملا كونه قضية عينية لبعض المكلفين» أو 
حصيصة من حصائص الي كي أو نحو ذلك. 
O N N E NT‏ 
حرج قصدا لبيان هذا الحكم» والآحر عتمل للخحصوص» فهو متردد بين أن TE‏ 


سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في الرّحل يفلس فيجد الرّجحل متاعه بعينه عنده» رقم: 3516ء 4/ 188» 
قال الألباني: صحيح. ينظر: الألباي» صحيح سنن أبي داود» رقم: 3520 2/ 377. 
القرطي» المفهم» 4/ 453. 
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كالذي قبله» أو يكون حاصا ببعض المكلفين فيرح ما كان يتضمن قاعدة كلية أوتشريعا 
و E‏ 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

ل أحد فيما اطلعت عليه كلاما للأصوليين في هذه القاعدة بخصوصهاء إلا أنه بمكن 
القول أن الخبر إذا دار بين الخصوص وبين العموم والآحر متفق على كونه عاماء فإن المتفق 
على كونه عاما أولى؛ ولعل ذلك مبناه على أن الراحح التعميم حتى يقوم دليل 
ا 

ولكون قضايا الأعيان كذلك عغتملة للخصوص» وما احتمل الخصوص لا يقدح ف 
القواعد الكلية. 

وكما قال الشوكاين: فإن وجوه الترجحيح كثيرة وما كان أكثر قي إفادة الظنٌ فهو 
أرجح“ فاي دليل كان أكثر في إفادة الظنٌ عند الجتهد على غيره فإلّه يقدمه» فيقدم الخر 
المقعد لقاعدة عامة على الخبر الحتمل للخصوص من هذا الوحه» والله أعلم. 
راي أيي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي الترحيح بقاعدة هذا المطلب؛ لكون قضايا الأعيان متملة 
للخصوص» وما احتمل الخصوص لا يقدح في القواعد الكلية. 

الفر ع الثالث: التطبيق على القاعدة 

ومن بين الأمثلة" الي برز فيها تطبيقه للقاعدة مسألة هل الفخذ عورة؟ء فقد أورد 
في کتاب النکاح» باب عتق الأمة وتزويجهاء بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 


الشوكان» إرشاد الفحول» 1/ 574. 

الشاطي» الموافقات» 2/ 485. 

ل کان فر ساي 1132/2 

“- ينظر هذه المواضع: القرطي الفهم» 2/ 511 512. 275/3» 584 (593-592). 4/ 106 
7 424. 
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حديث أنس ولا أن رسول الله كايا غرا حيبر» قال: فصلينا عندها صلاة الغداة 
6 ےه ا اا ع 7 ع ٤‏ 8 ,£ ت 
بغلس» فر کب لبي الله كايا وركب أبو طلحةء وأنا رديف أبي طلحةء فأجرى بي الله 
لاه ر د e NE Sec aE‏ 
في رُقاق خيبر» وإن ركب لتمسٌ فخذ بي الله واي وانحسر الإزار عن فخذ تبي 
1 
الله وا فإي لأرى بياض فخذ لبي | له ا . 
حديث عائشة-رضي الله عنها-» قالت: ن رسول الله ڪي مضطجعا ٿي بيێ» 
کاشفا عن فخذیه» أو 0 حدیث جرهد» عن أبیه-رضی الله عنهما-» ل ا 
اہ ف ٍ SR‏ 4 %۹ یں 6 a‏ س 91 
اه مر به وهو كاشف عن فخذه» فقال الي اية:« غط فخذك فإتها من العورة». 
وجه التعارض: دل كل من حديث أنس وعائشة-رضى الله عنهما- أن الفخحذ 
ادل ا2 ف ا ي بأنها عورة. 


مر ھا 


دفع التعارض: دفع أبو العباس القرطي ظاهر التعارض بترجيح حديث حرهدٍ على 
حديث أنس وعائشة؛ فقال:" قلت: وقد يترحح الأحذ بحديث حَرهد من وجه آخر 
E O Oo Ea‏ 
خصو صة» يتطق إليها من الاحتمال ما لا يتطرّق لحديث جرهده فاته إعطاء حُكم كل" 
LC‏ 

م بين ذلك بقوله:" بيان ذلك: أن تلك الوقائع تحمل حصوصية الي اة بذلك 
أوالبقاء على البراءة الأصلية؛ إذ كان نم يحكم عليه في ذلك الوقت بشيءء ثم بعد ذلك 
کک عل ان اا رر ول یت اس ان ال 2 ی اا ل 


1 


- صحيح مسلم» كتاب اّكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته» ثم يتزوّحهاء رقم: 1365ء 2/ 1043. 
- المصدر السابق» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان ولأ رقم: 2401ء 4/ 1866. 
- سنن الترمذي» كتاب الأدب» باب ما حاء أن الفخذ عورة» رقم:2798» 4/ 494 قال الألباي: صحيح. 
ينظر: الألباي» صحيح سنن الترمذي» رقم: 2798ء 3/ 116. 
“- القرطي» المفهم» 4/ 137 138. 
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بشأن فتح خيبر» إلى غير ذلك من الاحتمالات الي لا يتوحه شيء منها على حديث 
رهد فکان ول وال أعل"". 

فقد رجح الخبر الذي قصد به التشريع العام» على الخبر الذي احتمل كونه 2 
وذلك لتعارضهماء وهذا عمل بقاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

للطلب النامن: قاعدة "يرجح الحتمل للقخصيص على اختمل للتسخ" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا تعارض نصان: وكان أحدها عغتملا للتخحصيص. والآحر تملا للسخ» فما 
كان تملا للتخصيص هو الأول. 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

إذا وقع التعارض بين حديثين أحدهما تمل للتحصيص والآخحر تمل للنسخ» فقد 
احتلف الأصوليون قي أيهما أولى بالتقدم إلى مذهبين: 

المذهب الأول: ترجيح التخصيص على النسخ؛ وهو مذهب جهور الأصوليين 
کالشافعی وغیره“. 

ا لمذهب الغايي: تر جيح النسخ على التخصيص؛ وهو مذهب جمهور ا 

والقول الأول هو الرّاجح؛ لأن التحصيص أكثر في تصرفات الشر ع بخلاف النسخ» 
وأيضا فإن النسخ يرفع الأمر الثابت بخلاف التخحصيص» فلا يشترط كونه ثابتاء فيتر حح 
احتماله على التسخ“. 

رأي أيي العباس القرطبي: 

يرى أبو العباس القرطي أن التحصيص أرحح من السخ؛ وذلك لأئه أكثر في 
تصرفات الشرع بخلاف النسخ» موافقا بذلك مذهب جهور الأصوليين في قوهم 


یں 


وجي 


- القرطيء» المفهم» 4/ 138. 
الز ركشي» البحر الحيطء 243/2» 246. القرانف» شرح تنقيح الفصول» ص 100. البرزنجي» التعارض 
والترحيح» 2/ 100. 
ت المصدر نفسه. 
E‏ 
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الف ر ع الثالث: التطبيق على القاعدة 

ومن الأمثلة ال طبّْق فيها هذه القاعدة مسألة الأمر بقتل الكلاب» فقد أورد ف 
كتاب البيو ع» باب ما حاء في قتل الكلاب واقتنائهاء بعض الأحاديث ظاهرها التعارض. 

نصوص الأحاديث: 

حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-» قال:« کان رسول الله ڪایا يأمر بقتل 
الكلاب» فننبعث قي المدينة وأطرافها فلا ندع كلا إلا قتلناهء حتى إتّا لنقتل كلب المرية 
من أهل البادية يتبعها»» وقي رواية:« ان رسول الله یا أمر بقتل الكلاب» إل کا 
صيد» أو كلب غنم» أو ماشية» » فقيل لابن عمر: إن ابا هريرة يقول: «أو كلب زر ع» 
ES‏ 

حدیث ابن ا ر قال" أمر روان اله کا بقتل الكلاب» غ قال:« ما 
باهم وبال الكلاب؟» » ثم رخص في كلب الصيد» وكلب الخنم. 

حدیث حابر بن عبد الله زر يقول: أمرنا رسول الله ج بقتل الكلاب» حى 
إن المرأة تقدم من البادية بكابها فنقتلهء ثم مى الي كيا عن قتلهاء وقال:« عليكم 
الا سود البهيم ذي النقطتين» فاته ان 

وجه التعارض: ا ا ابن عمر ق الرواية الأولى: أن الأمر بقتل الكلاب 
كان عامّا لحميعها بدون استثناءء ودل ظاهر الرواية الثانية: أن كلب الصيد والماشية + 
يتناو هما قط عموم الأمر بقتل الكلاب» لاقتران استشنائهما من ذلك العموم. بينما دل 
ظاهر حديث ابن الغفل: أن القتل كان عامًا لحميع الكلاب ثم رحص قي كلب الصيد 


¢ س 


والماشية والزرع. اَم ظاهر حدیث حابر فظاهره: آن الأمر كان عاما بقتل جميع الكلاب» 
ثم نسخ عن جميعها إلا الأسود. 


أ صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب...» رقم: 1570ء 1571ء 3/ 1200. 
المصدر نفسه» كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب...» رقم: 1573. 
ت اللصدر نفسه» كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب...» رقم: 1572. 
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دفع التعارض: بناء على احتلاف هذه الأحاديث» اخحتلف العلماء قي حكم ما يقتل 
من الكلاب» وكان لكل منهم منهج سار عليه قي الأحذ بمذه الأحاديث. 

فذهب الجمهور منهم إلى قتل جيع الكلاب إلا ما استثن منها- كلب الصيد 
والماشية - وما عداه فيقتل ولم يروا أن الأمر بالقتل منسوخ؛ وذلك لأن حديث ابن عمر 
الأول ورد مطلقا من غير استثناءء وقي الرواية الأحرى ورد مقيدا باستثناء كلب الصيد 
والغنم والماشية وبناء على ذلك فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد القضية والحك'. 

ك ا الأمر بقتل الكلاب منسوخ» اقل دوق عا ا 
ا اد ول ای ا که مر اا 
شيء منها فبادر الصحابة بقتل الكلاب تم بعد ذلك رحص قي كلب الصيد والغنم 
فيكون هذا الترحيص من باب النسخ؛ لأن العموم قد استقر وبرد وعمل عليه فرفع الجحكم 
e E‏ 

وذهب آخرون إلى أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ-أيضا- إلا قي الكلب الأسود 
فالاأًمر بقتله لم ينسخ بناء على حدیث جابر”. 

فالخلاف بين هذه الأحاديث محصور ٿ أمرين: 

الأول: في عدم قتل المستى من الكلاب» هل هو منسوخ من العام الأوّل» أو كان 
محَصصًا على ما حاء في بعض الأحاديث؟. 

الثاي: وق الكلاب المستشنيات» هل هي كلب الصيد والماشية والزر ع فقط, أم جميع 
الكلاب ما عدا الكلب الأسود البهيم؟. 

وبعد هذا الاضطراب بين هذه الأحاديث» رأى أبو العباس القرطي ترجحيح حديث 
ابن عمر الحتمل للتخحصيص على غيره من الأحاديث الحتملة للتسخ» وذكر كلاما نفيسا 
في الترجيح» قال:" ولا اضطربت هذه الأحاديث المرّوية وحب عرضها على القواعد 
الأصولية فنقول: إن حديث ابن عمر ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستنناء مقترن 


- القرطي» المفهب» 4/ 448. 
- المصدر السابق» 4/ 448» 449. 
الصدر السابى» 4/ 449. 
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به وهو أكثر في تصرفات الشرع من نسخ العموم بكليته...فحديث ابن عمر أولى» 
والله ا 

فتلحص من كلام القرطي هذا أمور: 

- أن مسلك الحتهد قي دفع التعارض عرض النصوص على القواعد الأصولية. 

- أن من مخصصات العام الاستثناء المقترن به. 

- أن التخصيص أولى من النسخ» وهو قي أحكام الشرع أكثر من النسخ» وهو 
قاعدتنا قى هذا المطلب. 

وكلها مرححة لحديث ابن عمر على غيره = والله أعلم. 

الطلب التاسع: قاعدة "يرجح الّاقل عن الأصل على البقي عليه" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

المقصود بالأصل: البراءة الأصلية. 

N ON el 

فإذا تعارض نصان: أحدها يقرر البراءة الأصلية الثابتة قبل الشرع» والآخحر يزيل 
تلك البراءة وينقل عنهاء ويأت بحكم جديد» فإنه يقدّم الناقل عن الأصل على المبقي 
ا 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

إذا تعارض نصان أحدهما يقرر البراءة الأصلية الثابتة قبل الشرع» والآخحر يزيل تلك 
البراءة وينقل عنهاء ويا بحكم جديدء فإن العلماء احتلفوا في أيّهما أولى بالتقدع إلى 
اا 

القول الأول: يرجح اناقل عن الأصل على لبقي عليه» وهو مذهب جمهور 
اا 


القرطي» الفهي» 449/4. 
- البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 223. 
السمعان» قواطع الأدلةء 3/ 39. التلمسان» مفتاح الوصول» ص 657. الز ركشي» البحر الحيط» 6/ 169. 
الفتوحي» شرح الك وكب النير» 4/ 687. الشوكان» إرشاد الفحول» 2/ 1137. الحفناوي» التعارض 
والترحيح» ص 360. 
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القول الثاي: يرجح المبقى لحكم الأصل على الناقل عنه'. 

القول الغالث: التفصيل» وهو أنه: يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة ي 
الشرع عند الجتهد وعمل بعوحبه» ثم نقل إليه المقرر وجهل التأريخ لأنه حينغذ عمل 
بالخبرين الناقل فى زمان والمقرر بعد ذلك» وأما إن كان الثابت .عقتضى البراءة الأصلية 
ونقل الخبران فما يتعارضان هنا ويرحع إلى البراءة الأصلية“. 

رأي أبو العباس القرطبي: 

وافق أبو العباس القرطي جمهور الأصوليين في الترجيح يذه القاعدة. 

الفر ع الثالث: التطبيق على الفاعدة 

ذكر أبو العباس القرطي مثالين يصلحان هذه القاعدة”ء أحدها: ما سبق التمثيل به 
في قاعدة ترجيح القول على الفعل؛ فقد رحّح حديث المنع عن الحمع بين الله ورسوله في 
ضمير واحد وإنكاره ذلك على الخطيب» وذكر من وجوه ترجيحات المنع: أن خبر المنع 
ناقل عن الأصل» والمقبت مبقي على الأصل» فكان خبر المنع أولى. 

قال:" ورابعها: أن العمل جخبر المنع أولى لأوجه؛... ولأن هذا الخبر ناقل» والآخر 
مُبق على الأصل؛ فكان الأول أولى". فهنا قد رجح النع لكون خبره يثبت حكما 
e‏ غير الحكم الثابت بالبراءة الأصلية» وهو عمل بقاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

اللطلب العاشر: قاعدة " يرجح حديث المنبت على الناف" 

معنى القاعدة: 

اللص المثبت: هو المفيد لإثبات أمر حديد وطارئ عليه» والناقي: هو الذي ينفي 
طارئ الأمر» والعارض اجديد» ويثبت بقاء الحكم على الحال السابق . 


1- هذا احتيار الرازي» والبيضاوي» والطوف. ينظر: الرازي» المحصول» 5/ 433. ابن السبكي» الإبماج في شرح 
النهاج» 3/ 233. الطوني» شرح ختصر الروضة» 3/ 702. 
المرداوي» التحبير شرح التحرير» 8/ 4197. 
القرطي» المفهم» 1/ 578. 2/ 511» 512. 
المصدر السابق» 2/ 511 512. 
تالز ي» التعارض وال رجي :113/2. 
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فإذا تعارض نصان: أحدها يثبت آمرا والآحر ينفيه» فإه يرجح المثبت على اناف '. 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في الفاعدة 

UN EO Ale E Ee al 
احتلفوا قي أيّهما أولى بالتقدم إلى أقوال:‎ 

القول الأول: يقدم المثبت على الناقي ا لان معه زيادة علم» الت 
مۇؤسس والناقي de‏ والتأسيس خير من الت وكيد» وهذا مذهب جمهور ا 

القول الثاي: يقدم النافي مطلقا؛ لأنه معضود بالأصل» والأصل ق الأشياء العدم. 

القول الفالث: أغما يستويان مطلقاء التساويهما ق ارجح وهذا'القول مبئ على 
Es‏ 

رأي أي العباس القرطي: 

وافق جمهور الأصوليين» وقد قرّر ذلك فقال:" ومن نقل حجَّة على من م ينقل" . 

الفر ع الثالث: التطبيق على القاعدة 
من الأمثلة ال طبّق فيها هذه القاعدة مسألة صلاة البي كي داخحل الكعبةء فقد أورد 


قي كتاب الحج» باب ما حاء قي دحول البي كيل الكعبة» حديثين ظاهرها التعارض. 


- السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 489. 
السمعان» قواطع الأدلةء 3/ 38. الطوف» شرح مخصر الروضة» 3/ 700. العضد» شرح مختصر المنتهى 
الأصولي» 3/ 644. التلمسان» مفتاح الوصول» ص 643. الز ركشي» البحر المحيط» 6/ 172. الفتوحي» شرح 
ال کا 14 0:682 انا فاا 11272 
ا ار ا الا واه ر ا و ق ا ا 
الجصاص» الفصول قي الأصول» تحقيق: د. عجيل حاسر النشمي» الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية»ط:2» 1414ه-1994ءم» 3/ 169. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 4/ 319. المرداوي» 
التحبير» 4191/8. 
“- وبه قال القاضي عبد الحبار» وعيسى بن أبان» واخحتاره الغزالي. ينظر: الغزالي» المستصفى» 4/ 176. الرازي» 
المحصول» 5/ 436. عبد العزيز البحاري» كشف الأسرار» 3/ 97. 
القرطي الفهم» 5/ 540. 

170 


نصا الحدينن: 
حدیث ابن عمر-رضي الله عنهما-»وفیه أنه قال: سألت بلالا حين خرج: ما 
ر اد 8% 0‰ 

صنع رسول اله لا ۲ قال:« مل عمودین عن یسار وعمودا عن مین وثلان 
ع ۳ ۳ ۰ لے ۶ 9 0 1 یں 
أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى» . وحديث ابن عباس- 

ا ۴ ۶ ع و ۳ اا 
رضى الله عنهما- قال: أخحبرني أسامة بن زيدء أن الى ی ن دحل البيت» دعا يي 
نواحیه کلهاء ولم يصل فيه حتى حرج» فلمًَا حرج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال 
««(هذه الف 

وجه التعارض: دل ظاهر حديث ابن عَمَرَ عن بلال-رضي الله عنهم- أن الي 
لاله م : a‏ ا : 
کی صلى ف البيت الصلاة المعهودة ال ع ودل حدیث ابن عباس عن اسامة -رضي 
ا ع اا ا 0 ب 
لله عنهم- على أن البي كي م يصل ق الكعبةء وإتّما دعا فيها. 

دفع التعارض: حاول أبو العباس القرطي دفع ظاهر هذا التعارض بالجمع بين 
الحديثين ببعض أوحه الجمع» ثم قال:" وعلى الجملة: فحديث من أثبت أولى أن يؤحذ به؛ 
لأنه أحبر عن مشاهدة» فكان أولى من الناي" فرح حديث ابن عمر-رضى الله 
عنهما- الغبت لصلاة البي كليل داحل الكعبة على حديث ابن عباس -رضى الله 
عنهما- الناقي لذلك» وهو قاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

الملطلب الحادي عشر: قاعدة "ترجح الرواية المشتملة على الزيادة على غيرها" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا ورد نصان متعارضان: وكان في أحدهما زيادة على الآحر» وكان الأحذ بالزيادة 
هو الذي يوحب التعارض بين الحديثين- بأن كانت منافية للمزيد عليه-» فاه يؤحذ 
بالحديث المغبت للريادة لما فيه من إثبات حكم زائد على الآحر“. 


3 صحيح مسلم» كتاب الح باب استحباب دخحول الكعبة للحاحٌ وغيره...» رقم: 1329 2/ 966. 
ت اللصدر نفسه» كتاب الح باب استحباب دخول الكعبة للحا وغيره...» رقم: 1330. 
ETE.‏ 
“- البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 237. السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 185. 
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الف رع الثاين: آراء العلماء في القاعدة 

الذي يظهر من آقوال العلماء في هذه القاعدة ترحيح الخبر المشتمل على الزيادة على 
الذي لم يشتمل على تلك الزيادة» ولم يتبين لي حلاف قي هذه المسألة. 

وتا ينه له أن الأصوليين اشترطوا للأحذ بالزيادة أن تكون الزيادة مقبولةء أمّا إذا ۾ 
تكن مقبولة فلا داعي للترجيح ولا للجمع» وترفض الزيادةء وقد فصلوا قي الحالات الي 
تقبل فيها والحالات الي ترفض . 

رأي أي العباس القرطبي: 

يرى الترحيح بقاعدة هذا المطلب» وقد صرح قي بعض للمواضع بقبول زيادة الثقة 
فقال:" وليس سكوت من سكت عنها - الزيادة- حجَّة على من نطق ها" . 

الف ر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

من الأمثلة" الي ظهر فيها تطبيقه للقاعدة مسألة مق ترجم من ثبت عليها رجم 
وکانت حبلی ثم وضعت»› بعد فطام الولد أم قبل فطامه؟» فقد أورد ثي كتاب الحدود» 
باب إقامة الح على من اعترف على نفسه بالرن» وباب يحفر للمرحوم حفرة إلى صدره 
وتشد عليه ثيابه» حديثين ظاهر هما التعارض. 

نصا الحديتن: 

جا وا ن ر کن ار ا عا قال ابت الاس ر 
رضي الله عنها-» فقالت: يا رسول الله ڪا إني قد زنيت فطهّرن» وإتّه رڏهاء فلمّا 
کان الغد» قالت: يا رسول الله کیا م تردّن؟ لعلك أن تردن کما رددت ماعزا» فو الله 
إئي لحبلى» قال:« إمّا لا فاذمي حتى تلدي»» فلمًا ولدت أتنه بالصِيٌ في خرقة» قالت: 
هذا قد ولدته» قال: «اذهي فأرضعيه حتی تفطمیه»» فلمّا فطمته اتته بال ٽي يده 


“- ينظر قي هذه المسألة: الآمدي» الإحكام في أصول الأحكا» 4/ 313 314. الطون» شرح مختصر الروضة» 
3 700. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 2/ 544. الشوكان» إرشاد الفحول» 2/ 1138. 
- الفتوحي» مصدر سابق» 2/ 541- 549. السوسوة» منهج التوفيق والترجيح» ص 185 فما بعد. 
القرطي» المفهم» 4/ 618. 
“- ينظر موضع آخر: اللصدر السابق» 4/ 617» 618. 
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كسرة خبز» فقالت: هذا يا بي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع المي إلى رحل 
ا ا و ا 

حديث عمران بن حصين و أن امراة من جُهينة أُتت تبي الله ايا وهي 
حبلی من الرّن» فقالت: يا تبي الله» أصبت حداء فأقمه علي» فدعا تبي الله ية وليّهاء 
فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتنٰ يبما»» ففعل» فأمر ها بي الله ا فشکت 
عليها ثياماء نم أمر با فرجمت» ثم صلى عليها“. 

وجه التعارض: یل الد او ان من ثبت علیها رجحم وکانت حبلى م 
وضعت لا ترجحم إل بعد فطام الولد» بينما الحديث الثاني انها تر حم قبل فطامها 
لولدها. 

دفع التعارض: قال أبو العباس القرطي:" وقد اختلفت الرُوايات قي رجمها مي 
كان؟ هل كان قبل فطام الولدء أو بعد فطامه» والأَولى: رواية من روى: أثها لم ترحم 
حي فطمت ولدهاء ووحدت من يكفله؛ لاما مثبتة حكما زائدا على الرواية الأحرى الي 
E hS o‏ أعلم. 

الملطلب الثاين عشر: قاعدة "يرجح ما جزم فيه بالرواية على غيره" 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا ورد حدیان: إلا أن أحدها قد جزم فيه الراوي قي روايته» والآحر تردد وم 
يجزم» فإنه يرجح ما جزم فيه الراوي على مقابله. 

الف رع الثان: اراء العلماء ي القاعدة 

ل أحد - فيما اطلعت عليه- حلافا بين العلماء في أن ما جزم فيه الراوي بالرواية 
TR‏ 


صحیح مسلم» کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالرّن» رقم: 1695 3/ 1323. 
- المصدر السابق» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالرّن» رقم: 1696ء 3/ 1324. 
القرطي» المفهم» 5/ 97. 
“- الرازي» الحصول» 5/ 419. السبكي» ماية السول» 1/ 388. 
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قال الرازي:" ورابعها- أي: من المرجحات- أن يجزم أحدهما ويقول الآحر كذا 
ET‏ 

ولعل سبب الترجيح في ذلك ظاهر» وهو أن كل ما كان أكثر إفادة للظنّ حصل 
الترجيح به» وهنا حصل ترحيح لرواية الجازم لكوما تفيد زيادة ظن يبعده عن الخطاً 
والوهم على الرواية الأحرى الي حصل فيها التردد. 

رأي أيي العباس القرطي: 

يرى الترحيح يذه القاعدة» وقد قرّر ذلك في أكثر من موطن من كتابه» ففي 
شر حه لحدیث آي هريرة و عن الي ا قال: « الإبعان بضع وسبعون شعبة» 
والحياء شعبة من الإبمان». ويي رواية: «الإبمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا الله و آدتاها إماظة الأذى عفن الطر يى والباء شعة من الإبمان» 


قال: و لا يلتفت إلى هذا الشك؛ فان غیره من النقات قد جزم باه بضع وسبعون» 


4 ح 3n‏ 
ورواية من جزم آولى . 

الف ر ع الثالث: التطبيق على القاعدة 

أورد أبو العباس القرطي هذه القاعدة عند شرحه لحديث غسل الى وي بفضل 
ميمونة-رضي الله عنها-» وفيه قول عمرو بن دينار: أكبر علمي والذي يخطر ببالي أن أبا 
الشعثاء أحبرن أن ابن عباس أخيره أن رسول ا ا و ا 
SE yS EATS O SE‏ 
وعدم جزمه بها لا يسقط الاحتجاج ممذا الحديث» وين أن هذا التردد إغا يسقط لو 
عارض هذا الحديث حديث آحر فيه حزم بالرواية» ولكن ذلك مم يوجد» فلا يسقط 


الاحتجاج ااا 


- الرازي» الحصول» 5/ 419. 
2_ صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب شعب الإبمان» رقم: 5 1/ 63. 
القرطي» المفهم» 1/ 217. 
وم مل ر ابی كات اض باب ادر الع من ا ر 111323 257. 
- القرطي» مصدر سابق» 1/ 584. 
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وأورد أيضا هذه القاعدة عند شرحه لحديث ابن عمر في مسألة من أعتق شركا له 
في عبد فقد رجح رواية مالك عن نافع على رواية أيوب عن نافع» فقال:" فروايته- 
مالاق أولى من رواية أيوب عن نافع» حيث اضطرب قي ذلك» فقال مرة: قال نافع:« 
وإلا فقد عتق منه ما عتق» ومرة قال: فلا أدري» أشيء قاله نافع» أم هو من الحديث؛ 
ا کردا ار من ا عا ع و اطي 

المبحث الرابع: قواعد الترجيح بأمور خارجية 

هذا المبحث خخصص لتلك المرجحات الى لا علاقة ها بسند الحديث ولا .متنه» بل 
هي مرجححات من خارج النص الشرعي لا من ذاته» وبالطريقة السابقة في المبحثين 
الأولين؛ فإن تلك القواعد الي استخرجتها من صنيع أبي العباس القرطي بهذا الاعتبارء 
ستوٌّ ع على مطالب هذا المبحث» البالغ عددها ستة مطالب» هي عدد قواعد الترحيح 
باعتبار مر حارج الي وقفت عليها ي كتابه المفهم'“ وهي كما يلي: 

المطلب الأول: قاعدة " الترحيح .موافقة السنة " 

الطلب الثايي: قاعدة ‏ الترجيح .عوافقة القياس ٠‏ 


المطلب الثالث: قاعدة ' الترجيح .عوافقة مقاصد الشريعة ‏ 

الملطلب الرابع: قاعدة " الترجيح .موافقة عمل الصحابة ' 

اللطلب الخامس: قاعدة " الترحيح .موافقة عمل أهل المدينة ' 

المطلب السادس: قاعدة ' الترجيح .موافقة قواعد الشريعة ٠‏ 

الملطلب الأول: قاعدة " الترجيح بموافقة السنة ". 

الف رع الأول: معن القاعدة 

ES CT TTS AY 
يرح على مخالفه الذي لا يكون كذلك؛ لأن الظنٌ الحاصل من الدّليلين أقوى من الظنٌ‎ 
ا‎ 


صحیح مسلم» کتاب الأعان» باب من أُعتق ش رکا له ي عبد» رقم: 1501ء 3/ 1286. 
- القرطي» المفهب» 4/ 313. 
البرزيجي» التعارض والتر حيح» 2/ 236. 
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الف رع الثاي: راء العلماء في القاعدة 

هذه القاعدة تندر ج تحت قاعدة الترجحيح بكثرة الأدلة» أو الترحيح .موافقة دليل آخحر 
وا کان ك و و اعا و اا و م و ی ا ا 

٤ 4‏ ا ع 1 

امذهب الأول: التر حيح بكثرة الادلة» وهو مذهب جهور الأصوليين . 

امذهب الغا : عدم التر حيح بكثرة الأدلة مطلقاء وهو مذهب ههور ا إلا 
بعض الحققين من الحنفية ذهب إلى الترجيح .موافقة القياس فقط دون غيره من الأدلة . 

رأي أي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي الترحيح بقاعدة المطلب» موافقا مذهب جمهور الأصوليين. 

الف رع النالث: التطبيق على القاعدة 

e 4. 0 8‏ ع 

الف من خد ان عم رك إن عنهم- وقد سبق التمثيل به» فقال:"... ولأنه قد 
افقه- أي: حديث أنس زولا - البراء بن عازب زولا على نقل لفظ الى ةة الدّال 
ي حدیت الس وو راء بن ارب رو ي وسک 

ANE a3 8‏ ,س 5 ۳ 
على قرانه؛ إذ قال لعلى وا :« فإتى سقت الهدي» وقرنت»؟ على ما خرّجه النسائي» 
وهو صحيح» ووافقهما حديث عمر بن الخطاب ويلا الذي قال فيه:« إن الملك أتاه 


I E TT TNE 


- أبو يعلى» العدة» 3/ 1046ء 1050. الغزالي» المستصفى» 4/ 170. الرازي» الحصول» 5/ 401. 
الآمدي» الإحكام قي أصول الأحكام» 4/ 323. الطوقي» شرح ختصر الروضة» 3/ 707. العضد» شرح ختصر 
المتتهى الأصولي» 3/ 668. الز ركشي» البحر المحيط» 6/ 175. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 4/ 694 
695. 
عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» 4/ 78ء 79. اللكنوي» فواتح الرموت» 258/2. 
عبد العزيز البخحاري» مصدر سابق» 4/ 80. 
۹ ينظر باقي الأمثلة: القرطي» المفهم» 3/ 47» 411. 4/ 165. 
سنن النسائي» كتاب مناسك الحج» باب القران» رقم: 2725ص 424 قال الألباي: صحيح. ينظر: 
الألباي» صحيح سنن النسائي» رقم: 2724» 2/ 265. 
صحيح البخحاري» كتاب الح باب قول الي ىياة: «العقيق واد مبارك» رقم: 1534ء 1/ 474. 
القرطي» مصدر سابق» 3/ 358› 359. 
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فرحُح رواية أنس قي القران لاه قد حاء ما يعضّدها من حديث البراء بن عازب 
وعمر بن الخطاب» وهذا ترجيح للحديث بموافقة سنة أحرى» والله أعلم. 

المطلب الثائ: قاعدة " الترجيح بموافقة القياس' 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا تعارض نصّان: إلا أن أحدهما وافقه قياس بخلاف الآخرء فإله يرجح على مخالفه 
Bala e a‏ 
eT‏ 

الف رع الفاي: ١راء‏ العلماء ف القاعدة 

ما سبق الكلام عليه ق قاعدة المطلب السابق يمكن قوله هنا. 

راي أي العباس القرطي: 

رجح أبو العباس القرطي بقاعدة هذا المطلب موافقا بذلك مذهب جهور الأصوليين 
في الترحيح بكثرة الأدلّة. 

الف ر ع الفالث: التطبيق على القاعدة 

من الأمثلة الي طبّق فيها هذه القاعدة مسألة أقل ما يحرم من الرضاع» فقد أورد 
في کتاب النكاح» باب لا حرم المصة ولا المصتان: 

وا ا ای اک وا ی ر اة و 

حديث عائشة ا ars‏ ا قال:« فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من I‏ 

وعنها أيضاء أنه کاب قال:« لا حرم المصّة الان 


البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 236. 
ينظر مثال آخر: القرطي» المفهم» 2/ 539. 
23 
4 صحيح مسلم» كتاب الرّضاع» باب تحر الرّضاعة من ماء الفحل» رقم: 1445ء 2/ 1070. 
الصدر السابق» كتاب الرّضاع» باب قي المصّة والمصتين» رقم: 1450ء 2/ 1073. 
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وها ا و رل و ر رات ا و 
e‏ 2 ٹڈ اال س In.> . e‏ 
نسخن» بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كيا وهن فيما يقرأ من القرآن". 

جه التعارض: اقتضى ظاهر الآية وقوله اة : ع الرضاعة ما 

وجه التعارض: اقتضى ظاهر الاية وقوله وة« يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
السب»؛ أن الرضعة الواحدة تحرّم إذا تحققت» تمسّكا بأقل ما ينطلق عليه اسم الرضاع» 
واقتضى ظاهر قوله: «لا ترم المصّة والمصتان»؛ أن أقل ما يحرم ثلاث رضعات» تمسّكا 

دفع التعارض: رجح أبو العباس القرطى ما دل عليه ظاهر الآية وقوله كللا: 

فع التعارض: رجح ابو العباس القرطي ما دل عليه ظاهر الاية وقوله وكة: «جحرم 
O‏ 
الترجيح موافقتها للقياس. 

فقال:" وقد عد ذلك بقياس الرّضاع على الصهر بعلة: آنه طارىء يقتضي تأبيد 
الحرمة» فلا يشترط فيه العدد» كالصهر. أو يقال: مائع يلج الباطن حرمُ» فلا يشترط فيه 
0 

وهذا منه ترجيح لأحد التيصين على الآحر بعوافقته للقياس» والله أعلم. 

الطلب الثالث: قاعدة " الترجيح بعوافقة مقاصد الشريعة ' 

الف رع الأول: معن القاعدة 

SENE a ca AS N 
فاه يرح على مخالفه الذي لا يكون كذلك؛ لأن الظنٌ الحاصل من الدّليلين أقوى من‎ 
الظن الجحاصل من دليل واحد.‎ 

الف ر ع الثاي: راء العلماء ف القاعدة 

هذه القاعدة لم يذكره - قي حدود اطلاعي- أحد من الأصوليين كمرحح» ولكن 
الناظر في التكاليف الشرعية والأحكام يدرك أن الشريعة راعت مصال العباد. 


1 صحيح مسلم» كتاب الرّضاع» باب التحرم بخمس رضعات» رقم: 1452ء 2/ 1075. 
القرطي» المفهم» 4/ 184. 
حالد عبيدان» المناهج الأصولية في مسالك التر حيح» ص 443. 
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فالشريعة وما اشتملت عليه من تكاليف وأحكام» إنّما قصد الشار ع بوضعها حفظ 
مصالح العباد عاحلا أو آحلا. 

وإذا ثبت أن الصحابة والسلف قد ردّوا بعض الأحبار لمعارضتها لروح الشريعة 
ومقاصدهاء جاز لنا أن نحعل مقاصد الشريعة مرجُحا خارحا خحاصًا بالنصوص الظنية 
الا 

رأي أي العباس القرطي: 

رجح أبو العباس القرطي بعض الأحاديث لموافقتها لمقصد من مقاصد الشريعة. 

الفر ع النالث: التطبيق على القاعدة 

ومن الأمثلة ال طبّق فيها هذه القاعدة ى ما سبق الإشارة إليه من تعارض الأحاديث 
في مسألة قتل الكلاب» فقد رجح حديث ابن عمر المحتمل للقأخصيص على غيره من 
الأحاديث الحتملة للسخ» وكان من بين أوحه الترحيح» أن الشارع يراعي مصالح الناس 
وحاحاتمم» وقتل الكلاب الي فيها منفعة يناقي ذلك. فقال:" وأيضاً فإن هذه الكلاب 
المستشنيات الحاحة إليها شديدة» والمنفعة با عامة وأكيدة» فكيفيأمر بقتلها ؟ هذا بعيد 
من ماص الشر ع دت ان ر أرل راك أعله وها ورجح مهه عر اة تا 
الشريعة» ومن أهم مقاصدها تحقيق مصا العباد. 

المطلب الرابع: قاعدة " الترجيح بوافقة عمل الصحابة " 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا تعارض نصتان: وعمل بأحدهما الصحابة ولم يعلم له خالف» فإه يرجح على 
معارضه الذي لم يكن كذلك. وكذا بالعكس» فيما لو عمل الصحابة بخلاف أحد 
النصين» نما لا يجوز خفاؤه عليهم» ولم يقع مثل ذلك في النص المعارض» كان هذا الأخير 


حالد عبيدان» المناهج الأصولية في مسالك التر حيح» ص 444. 
ينظر باقي الأمثلة: القرطي» الفهم» 3/ 170. 5/ 97. 
المصدر السابق» 4/ 449. 
“- البرزنجي» التعارض والترحيح» 2/ 231. 
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الف رع الثاين: آراء العلماء في القاعدة 

احتلف العلماء ف العمل يذه القاعدة على أقوال: 

الأول: يرجح ما وافقه عمل الصحابة على غيره» وهو مذهب کو 

القول الثاي: لا يقدم الخبر الذي وافقه عمل الصحابة» وذلك لجواز أن يكون 
الحدیث الآحر م یبلغهم فلا یکون ترکهم للعمل به دلیلا على مر جو حیته". 

القول الثالث: يرجح الخبر الموافق لعمل الصحابةء إذا كان ذلك الصحابي مما ميزه 
الرامتول ٠و‏ كان ذلك فما ميزه 

رأي أيي العباس القرطبي: 

يرى أبو العباس القرطي ترجيح أحد الحديثين على الآحر .موافقة أو مخالفة أحدهما 
لعمل الصحابة بغض الثظر عن مرتبة الصّحابي» موافقا بذلك جمهور الأصوليين؛ لأن 
الصحابة لا تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة علمهم وشدة ملازمتهم لي كلا 
وتشددهم ق الدين. 

ويرى أن موافقة عملهم لأحد الحديثين أو مخالفتها إلْما تصلح للترجحيح لا للسخ» 
فيقول:" وهذا - أي: عمل الصحابة- إن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد 
الحديتين على الآحر وقال أيضا:" وهذا = أي: عمل الصحابة - لا يدل على 
التسخ» وإتما يدل على الأرجحية ". 


وأصحاب هذا القول اختلفوا قي الصحابي الذي يرجح بعمله: فذهب بعضهم إلى أن المعتبر مطلق الصحابة 
وذهب بعضهم إلى أن المعتبر في الترحيح هو أن يعمل بأحدها الخلفاء الراشدون» وذهب بعضهم إلى أنه يرحح 
بعمل أي بكر وعمر فقط أو بعمل أحدهما. ينظر: أبو يعلى» العدة» 3/ 1050. الآمدي» الإحكام في أصول 
الأحكام» 4/ 324. الطوق» شرح مختصر الروضة» 3/ 708. الز ركشي» البحر الحيط» 6/ 178. الفتوحي› 
شرح الك وكب النير» 4/ 700. المرداوي» التحبير»ء 8/ 4213. 

الطوفٍ» مصدر سابق» 709/3. الز ركشي» مصدر سابق» 178/6. البرزنجي» التعارض والتر حي 232/2. 

وذلك مثل موافقة زيد بن ثابت لأحد الحديثين المتعارضين قي الفرائض» وموافقة علي في القضاء ومعاذ تي 
الحلال والحرام» وغير ذلك. ينظر: مصدر السابق)232/2. 

“- القرطي» المفهم» 5/ 284. 

ASAS 


180 


الف رع النالث: التطبيق على القاعدة 

في مواضع" متعدّدة أكد أبو العباس القرطي عمله بقاعدة هذا المطلب» وكان من 
ان ده المواضع مسألة مدة السح على الخفين» فقد أورد في كتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفين والتوقيت فيه» حديثان ظاهرهما التعارض. 

حديث علي ر وفيه قال:« حعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما 


واي 

نم أورد قي الشرح ما يعارضه من حديث عقبة بن عامر واي قال:« خحرحت من 
الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدحلت لمدينة يوم الجمعة» ودخحلت على عمر اي فقال 
لي: مي أدحلت حخفيك ق رحليك؟ قلت يوم الجمعة» فقال: فهل نزعتهما؟ قلت: لاء 
OTT‏ 

وجه التعارض: اقتضى ظاهر حديث علي ولاش اشتراط التوقيت في المسح» بينما 
اقتضى ظاهر حديث عقبة بن عامر وتاي عدم الاشتراط. 

دفع التعارض: رجح أبو العباس القرطي ما دل عليه ظاهر حديث عقبة على 


س 


حديث علي -رضي الله عنهما- ؛ وذلك لأن حديث عقبة راي ورد ما يعضده من 
عمل الصحابةء قال:" ومال هذا: أن حديث عقب ةر یعارض حدیث علي 
غير أن حدبث عقبة وافقه عمل الصحابة. فهو اول عنده» والله ا 


فا د ج اعد ی ا أعلم. 


- ينظر باقي الأملة: القرطي» المفهب 2/ 19. 4/ (485»484)» 527. 5/ 285» 456. 
2 صحیح مسلم» كتاب الطهارة» باب الشوقيت في المسح على الخفین» رقم: 276» 1/ 232. 
سنن ابن ماحة» كتاب الطّهارة وسننهاء باب ما حاء في المسح بغير توقيت» رقم: 1.558/ 446» 447 
قال الألباني: صحيح. ينظر: الألباي» صحيح سنن ابن ماحة» رقم: 458 1/ 173. 
Ee TT‏ 
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المطلب الخامس: قاعدة " الترجيح بوافقة عمل أهل المدينة ' 

الف رع الأول: معن القاعدة 

إذا تعارض نصان: وكان أحدهما موافقا لما عمل به أهل المدينة بخلاف الآحر؛ فإنه 
یر جح ا 

الف ر ع الثاين: آراء العلماء في القاعدة 

للأصوليين ف هذه القاعدة قولان”: 

القول الأول: یر حح الخبر الذي وافقه عمل أهل المدينة» وهو قول جمهور ا 

القول الثاين: لا يرجح الخبر الذي وافقه عمل أهل المدينةء وقال به بعض الخحنابلة“» 
وبعض الحنفية . 

راي أي العباس القرطي: 

يرى أبو العباس القرطي الترحيح بقاعدة هذا المطلب» موافقا جمهور العلماء وقرّر 
ذلك بقوله:" وما استقر عليه العمل- عمل أهل المدينة-» وهو آخر الفعلين أولى". 

الفرع النالث؛ التطبيق على الفاعدة 

ومن الأمثلة“ الي برز فيها تطبيقه هذه القاعدةء المالين التاليين: 

1- في الخلاف السابق في استسعاء العبد: فقد رحُح: حديث ابن عمر-رضي الله 
عنهما- الذي لم يذكر فيه الاستسعاء على حديث أبي هرير ةرا الذي ذكر فيه ذلك 


- السوسوة» منهج التوفيق والترحيح» ص 558. 

الز ركشي» البحر الحيط» 4/ 487. 

الغزالي» المستصفى» 4/ 163. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 4/ 324. الطوق» شرح مختصر 
الروضة» 3/ 710. العضد» شرح مختصر النتهى الأصولي» 3/ 668. الز ركشي» مصدر سابق» 6/ 179. 
الفتوحي» شرح الك و كب النير» 4/ 699. الشوكان» إرشاد الفحول»ء 2/ 1139. 

IOS TOS e ea 

اللكنوي:" وفيه ما فيه - أي: الترحيح موافقة عمل أهل المدينة-". اللكنوي» فواتح الرحهموت» 2/ 245. 
ج القرطيء» اللفهم» 9/2. 

- ينظر باقي هذه المواضع: الصدر السابق» 4/ 267» 268» 484» 485. 5/ 526 527. 
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فقال:" الثالث: أن حديثنا معمول به عند أهل المدينة وجمهور العلماء» وحديثهم إنغا عمل 
به أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق فكيف تخفى سنة على أهل المدينة وتظهر لي 
ار 

2- في الخلاف السابق في أقل ما يحرم من الرضاع: رحّح ما دل عليه ظاهر الآية 
وقوله اطة:« يحرم من الرّضاعة ما يحرم من السب»؛ أن الرضعة الواحدة ترم إذا 
تحققت» وذكر من وجوه الترجيح موافقتها لعمل أهل المدينة. 


۶ ك 
0 


فقال:" وعضد هذا عا وحد من العمل عليه ف المدينةء فقد روى مالك عن عروة» 
E‏ 

واعتذر عن الأحاديث الأحرى .عخالفتها لما حاء عليه عمل أهل المدينةء فقال:" أنه 
ن علا الا ال آمل ا ب کا الان ر اد ادن بعل 
أهل المدينة على مخالفه» وهو قاعدة هذا المطلب» والله أعلم. 

الطلب السادس: قاعدة " الترجيح بوافقة قواعد الشريعة ' 

الف رع الأول: معن القاعدة 

قواعد الشريعة: أسسها وأصوها العامّة» كتلك المعلومة من الدين بالضرورة» سواء 
كانت متعلقة بالعقائد أو العبادات أو المعاملات وغيرهاء كقولنا: إن من قواعد الشريعة 
تزيه اللهء وتعظيم حرماته» وأن العبادات توقيفيةء و الخراج بالضمان... 

Eg CENA SEE E E 
الآحر على وفقهاء رحُحنا الموافق له لشهادة هذه الأصول والقواعد الشريعة وتأييده له.‎ 

الف ر ع الثاي: راء العلماء ف القاعدة 

أقف -قي حدود اطلاعي- على من نص على هذه القاعدة من الأصوليين 
ها کر هال موا ق اعد ال اعا 


- القرطي» المفهم» 4/ 315. 
المصدر السابق» 4/ 184. 
E‏ 
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يرجح ما تضمّن إصابة البي يياه ظاهر وباطنا على ما تضمّن إصابته ظاهراً فقط '» فتأنٍ 
هذه القاعدة أعم وأشمل. 

راي أي العباس القرطي: 

في مواضع متعدّدة أكد أبو العباس القرطبي عمله بقاعدة هذا المطلب. 

الف رع الثالث: التطبيق على القاعدة 

من أبرز الأمثلة الي طبُق فيها هذه القاعدة ما ا 

1- ما سبق ذکره من ترحيحه لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- الذي م يذ کر 
فيه الاستسعاء على حديث أبي هريرة واي المذكور فيه ذلك فقد بيّن أن من وحوه 
ترحيح حديث ابن عمر أنه موافق للأصول» وأن حديث أبي هريرة الف للأصول» 
فقال: 


£ 


أن حديثهم -حديث أبي هريرة- مخالف للأصول قي حق السيّد والعبدء أَمّا في حق 
السيد: فاه إحراج للك عن مالك من غير عوض ولا تنجيز عتق حبرا وبیانه: إن دة 
الاستسعاء تفوت على السيد منافع عبده» وقد لا بحصل له شيء يعتق به» فتفوت عليه 
منافع عبده لغير فائدة. وأمّا في حقٌ العبد: فإن تكليفه السّعي ليحصل له العتق في معن 
الكتابة والكتابة لا يحبر عليها العبد إذا م يطلبها بالاتفاق بيننا وبينه» فالسعي لا يجبر 
عليه. وأيضًا فإن منع المالك من التصرف قي ملكه» وإدحال العبد فيما لا يريده مؤاحذات 
هما بسبب جناية غيرهما الذي هو المعتق» ومن الأنسب الأحرى: أن لا تزر وازرة وزر 
أخرى. فقد ظهر ذه الأوحه: أن حديث ابن عمر أولى MS ayy,‏ حديث أي 
هريرة مخالف للأصول من ثلائة أوجه: 

أك آنه الف للأصول ق حى السيد: 

ب- أنه خالف للأصول في حت العبد. 

ج- أنه مخالف لقاعدة الشرع: ألا تزر وازرة وزر أخحرى. 

من أجل ذلك کله کان حدیث ابن عمر اول بالترحیح والله أعلم. 
- أبو يعلى» العدةء 3/ 1036. الفتوحي» شرح الك وكب النير» 4/ 707. 


- ينظر باقي هذه المواضع: القرطي» المفهي 4/ 530 531. 5/ 194» 195. 
المصدر السابق» 4/ 316. 
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2- مسألة رضاع الكبير: ورد ق کا ت النكاح» باب نسخ عشر رضعات 
بخمس» ورضاعة الكبير» حديثين ظاهر هما التعارض. 
نصا الحديثن: 
حدیث عائشة-رضي الله عنها-=» أن أبنة 2 زوج ان حذيفة» جاءت الي 
کی فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرّجال» وعقل ما عقلوء وإنه يدخحل عليناء فقال 
س س اد چ » . ۰ 2 ع . a‏ ع 
ها البي اد ارضعيه حرمي عليه» ويذهب الذي قي نفس أيي حذيفة» . حديث ام 
8 ت o‏ ته سےی رالد LT‏ ¢ س س کڪ اارلےء . 
سلمة-رضي الله عنها-» روج الى ىيا قالت:" أب ساثر زواج الي يليان يدحلن 
e RE E E‏ ا وول 
E e EE E AE E‏ 
ست : و 
e‏ ۲ لاد ET‏ 
وجه التعارض: دل ظاهر قو لەگ : « ارضعيه حرمي علیه» آن رضاع الكبير 
للأحنبية حائز» بينما دل ظاهر حديث آم سَلمة-رضي الله عنها- أن ذلك خاص بسال 
مولى أبي حذيفة وأن رضاع الكبير للأحنبية غير حائز. 
دفع التعارض: رجح أبو العباس القرطي ما دل عليه ظاهر حديث آم سَلمَة من أن 
رضاع الكبير للأحنبية غير حائز؛ لأن قوله جاية:« أرضعيه تحرمي عليه» مالف للقواعد 
چ ENE ٤ oh‏ 
والأصول العامة» تم ذكر أوجه الفته للأصول من نلائة أوجه هى : 
1- قاعدة الرّضاع؛ فإن أقصى مدّة الرضاع الحتاج إليه عادةء المعتبر شرعا حولين. 
2- قاعدة التحرم الاطلاع على العورة؛ فإن ثدي الحرّة عورة لا يجوز الاطلاع 
عليه. 
3- قاعدة الرضاعة المعتبرة قي التحري» هو ما كان في الزمان الذي تغن فيه عن 
1 4 ڪب الله ۰ + د 3 .4 
الطعام» لقوله كيل :« فإنما الرضاعة من النحاعة» . 


صحيح مسلم» كتاب الرّضاع» باب رضاعة الكبير» رقم: 1453 2/ 1076. 

- المصدر السابقء كتاب الرّضاع» باب رضاعة الكبير» رقم: 1454ء 2/ 1078. 

القرطي» المفهم» 4/ 188. 

صحيح مسلم» مصدر سابق» كتاب الرّضاع» باب إنّما الرّضاعة من الحاعة رقم: 1455ء 2/ 1078. 
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خلاصة: 

هم ما بمكن أن يقال ق ماية هذا الفصل: 

أولا: الترحيح بين النصوص الشرعية المتعارضة قي الظاهرء» لا يخرج عن معى:" 
تقد الجحتهد أحد الطريقين المتعارضين لا فيه من مزية معتبرة تجحعل العمل به أولى من 
الآحر"» وقد وضع له الأصوليون شروطا لا بد من تحققها حتى يعمل به. 

ثانيا: ذكر العلماء للترجيح بين النصوص الشرعية قواعد كثيرة» وما وقفت عليه ق 
كتاب " المفهم" مان وعشرين قاغدةء تم تصنيفها بحسب ما يتعلق به الترحيح إلى ثلاثة 
اا رات اپ 

أ- الترجيح باعتبار السند؛ والقواعد المندرجحة تحته عشرة: 

1- قاعدة الترحيح بكثرة الرواة: رجح أبو العباس القرطي بكثرة الرواة موافقا 
بذلك جمهور الأصوليين. 

2- قاعدة الترجحيح بالشهرة. 

3- قاعدة يرجح المرفوع على الموقوف. 

4- قاعدة يرجح الحديث المسند على المرسل: وهو موافق فيها جمهور الأصوليين. 

5- قاعدة يرجح الحديث المتصل على المنقطع. 

6- قاعدة الترحيح بكون الراوي صاحب الواقعة أو المباشر ها. 

7- قاعدة الترحيح بحسن سوق الراوي للرواية. 

8- قاعدة الترحيح بعلو الإسناد: وقد وافق فيها جمهور الأصوليين. 

9- قاعدة الترحيح بسلامة السند من الاضطراب. 

0- قاعدة ترجيح ما روي قي الصحيحين: وهو موافق فيها جمهور الأصوليين. 

ب الترجيح باعتبار المتن؛ والقواعد المندرجحة نحته اننا عشر: 

1- قاعدة يرجح ما كان متنه سالا من الاضطراب. 

2- قاعدة يرخَّح ما روي باللفظ على ما روي بالمعئ. 

3- قاعدة یرجح ما کان نصا على ما کان اجتهادا. 

4- قاعدة يرجح القول على الفعل: وهو موافق فيها جمهور الأصوليين. 
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5- قاعدة يرجح المنطوق على المفهوم. 

6- قاعدة يرجح العموم على المفهوم» ويرى أن المفهوم من أضعف أنواع 
الدلالات» وسائر وجوه الذلالات مرجحة عليها. 

7- قاعدة يرجح الخبر المقعد للقاعدة على ما احتمل الخصوص: ل أحد فيما 
ات عله کا امیر نی هده القاعدة بخصوصها. 

8- قاعدة يرجح الحتمل للتحصيص على الحتمل للأسخ» وذلك لأنه أكثر ق 
تصرفات الشرع بخلاف النسخ» موافقا بذلك مذهب جهور الأصوليين في قوهم 


لر 


روجهم 
9- قاعدة يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه: وهو موافق فيها جمهور 
الأصوليين. 


0- قاعدة ترحيح حديث المثبت على الناي: وقد وافق فيها جمهور الأصوليين. 

1- قاعدة "يرجح الرواية المشتملة على الزيادة على غيرها'. 

2- قاعدة "يرجح ما جزم فيه بالرواية على غيره". 

ج- الترجيح بأمور خارجية؛ والقواعد المندرجحة تحته ستة قواعد: 

1- قاعدة الترجحيح .عوافقة السنة . 

2- قاعدة الترجيح .عوافقة القياس. 

وهاتان القاعدتان تندرجان تحت قاعدة الترجيح بكثرة الأدلةء أو .عوافقة دليل آخر» 
ولقد وافق فيها مذهب جهور الأصوليين. 

3- قاعدة الترجحيح .عوافقة مقاصد الشريعة: ۾ أطّلع على من نص عليها. 

4- قاعدة الترحيح .موافقة عمل الصحابة: وقد وافق بذلك جمهور الأصوليين» 
ويرى أن موافقة عملهم لأحد الحديثين أو مخالفتها إثما تصلح لتر حيح لا للسخ. 

5- قاعدة الترحيح .موافقة عمل أهل المدينة: وقد وافق بذلك جمهور الأصوليين. 

6- قاعدة الترحيح .وافقة قواعد الشريعة: م أطلع على من نص عليها. 
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خاقة: 

الحمد لله الذي من على بإتمام هذا البحث المتواضع الموسوم ب : "دفع التعارض بين 
اللصوص عند أي العباس القرطبي دراسة تطبيقية على كتاب "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم"» وقد كان مور البحث استخراج القواعد ال سلكها أبو العباس القرطي في دفع 
ظاهر التعارض الموجود بين النصوص الشرعية من خلال كتابه المفهم» دون التعريج على 
الأدلة الأحرى» وإذ أصل إلى هذه المرحلة من البحث؛ فإئي أذكر ما توصّلت إليه من 
نتائج» ثم أردف ذلك ببعض التوصيات: 

أولا- النائج: 

1 اھر الآ کاب ای ا اکل ن احص ما من اخسن 
الكتب في إزالة ما يتوهم تعارضه بين الأحاديث المشكلة قي صحيح مسلم. 

2- طبّق أبو العباس القرطبي قواعد علمية تي دفعه لظاهر التعارض بين النصوص 
ارعن كر ر اع ارات ال أو ارج 

3- وافق أبو العباس القرطي جمهور الأصوليين قي أغلب القواعد الخاصة بباب دفع 
التعارض بين النصوص الشرعية. 

4- دفع أبو العباس القرطي ظاهر التعارض بين النصوص الشرعية بأكثر من إجابة 
أحيانا» تكون أحيانا إحابات متعددة ترحع ق الحقيقة لقاعدة واحدة من قواعد الجمع» أو 
النسخ أو الترجحيح. 

5- ما نسب لأبي العباس القرطي من تساهل قي الجحمع بين النصوص الشرعية» يعد 
محض افتراء» وما القواعد ال طبّقها ق الحمع بين المتعارضين إلا دليل على ذلك. 

ھچ الت ا غر اون اي د ان ب 
الأصول» ومحمل هذه القواعد: 

أ- يرجح العموم على المفهوم. 
ب- يرجح الخبر المقعد للقاعدة على ما احتمل الخصوص. 
ج- الترحيح .عوافقة مقاصد الشريعة. 


# هه مي مھ 


ج الترجحيح .موافقة قواعد الشريعة. 
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7- كشف البحث عن أمثلة تطبيقية تثرى ها قواعد دفع التعارض. 

ثانيا- التو صيات: 

1- أوصي الباحثين بالتفتيش قي خزائن المحطوطات الإسلامية عن كتاب " الجامع 
لقاصد علم الأصول" لأبي العباس القرطي» فهو كتاب نافع ثي بابه» وإن يسر الله طبع 
تكو جلفة هة ق اة الكي: الاصولكة الكيدة. 

2- دراسة موضو ع بعنوان: " أسباب الخلاف الفقهي عند أبي العباس القرطي من 
خحلال کتابه المفهم . 

3- دراسة موضوع بعنوان: " الآراء اللغوية والنحوية عند أبي العباس القرطي من 
خلال کتابه المفهم . 

4- الاهتمام بدراسة أجحوبة العلماء تي دفع ما يتوهُم فيه التعارض من النّاحية 
التطبيقية» ومقارنتها مع ما آلف من الناحية النظريةء تما له فائدة في ربط هذه القواعد 

وبعد؛ فهذا ما فتح الله به على قي هذا المقام» وأسأله سبحانه أن يجعل صوابي أكثر 
من خحطمي» وأن يوفقي لصاح الأعمال والأقوال» إنه قريب ”ميع قريب جحیب» وصلی الله 
غل بنا مد وغل آله وصحبه أجمعين» وآخحر دعوانا أن اا ر العالين. 
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الفه ارس العام فة 
أوّلا- فهرس الآيات القرآنية 
ثانيا- فهرس الأحاديث والآثار 
ثالثا- فهرس الأعلام المترجم هم 
رابعا- فهرس المسائل العلمية 
خامسا- فهرس الم ادر 


سادسا- فهرس اموضرعات 
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اول فه رس الآيات القرآنية 
الاية الرقم 
سورة البقرة (2) 


۽ کیب لیک د کک ...4 180 


فمن سهد منك لر يمه . .£ 185 
کار IES:‏ 196 
وکا لوا اه عرص لمڪم ... 4 224 
الذي وو e‏ ًا ...£ 24 
۾ حلفظوا على السو ارت واا ال .$ 238 

سورة آل عمران (3) 
ولد أحَد أله ميك أَلَذِين أوثوأ اكب ... £ 187 
کا کین لن فرحو يما أا ... 4 188 
سورة النساء (4) 
...واقخڪم ای ارگ اتوڪ ..  ‡‏ 23 
۴ آفلا دروت افر زان وان من عندعيرالو لوجدواً چ 82 
ومن فلل مُومِتا طا فترر رقب ة مك 92 
سورة المائدة (5) 


دموا روسكم وأرجُ کڪ إل الكَعبينِ 4 06 
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الصفحة 


116 


91 


91 


177 


39 
79 


67 


سورة الأنفال (8) 
تال فل لقال نه اسول .... 4 01 
کر واعلموا آتما عَْمتم من سىء فان اله مهه وللرسول چ 41 
سورة الكهف (18) 
وعرضتا جهنم ومر ل کفرن عرسا 4 100 
سورة الحج (22) 
...فینح آله ما يلق أَلقَيَطّن ... £ 52 
سورة النور (24) 
.وآ قبلا م مدد آنا وأوهک هم المسشة 4 04 
سورة الأحزاب (33) 


2 م ھە <> o33‏ ر د 
بتاہا الذیت ءامنواً لا ندخلوا يوت أَلنَيْ ... £ 53 


ناله وماترڪته, بصلون على الى ... ‡ 56 
سورة الجاثية (45) 
#. ٠اک‏ د e‏ تعملونَ ‡ 29 


سورة الطلاق (65) 


> <2 0 


اوت الخال أجلهن أن يصَعْنَ هن + 04 


193 


54 
54 


31 


100 


102 


92 
156 


100 
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ثانيا- فهرس الأحاديث والآاتنار 


الحديث راویه 
( 
«أبى سائر زواج الي ایا أن يدحلن... » آم سلمة 
«أتاني جبريل عليه السّلام» فقال لي:...» اف کرد 
«أحبرين أسامة بن زيد ...» عا و ا 
اد له شري ل ي بو رافع 
«أفطر الجاحم والمحجوم» رشن 
«إذا أراد أحدكم آف ان فل کا بن ر 
«إذا أفلس الرحل» فوحد الرحل...» أبو هريرة 
« إذا حلس بين شعبها الأربع ...» عائشة 
«إذا رقد أح دكم عن الصلاة...» أنس بن مالك 
«أرضعيه تحرمي عليه...» عائشة 
«أما إنه ليس ق الوم تفريط...» أبو قتادة 
«أما والله» إي لأتقاكم لله وأخحشاکم له» و ن 
«أما ابو حهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه... » فاطمة بنت قيس 


«ٳما لا فاذمي حتى تلدي » 

أن الجهاد قي سبيل الله والإعان بالل أفضل... 
«أن الخراج بالضمان» 

«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه... » 

«إن الملك أتاه فقال: صل ...» 

«أن امرأة من جهينة تت ی الله یا... « 
«إن بريرة -رضي الله عنها- دخحلت... » 


«إن جحبریل کان یعارضه بالقرآن... » 
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عبد الله بن بريدهة 
« ا قتاده 
عائشة 
أنس بن مالك 
عمر بن الخطاب 
عمران بن حصين 
عائشة 


عائشة 


176 
173 


138 
31 


«أن رجالا من المنافقين...» 
7 ا کڪ اہ ء۶ 1 
«آن رسو ل الله یا أ كل کتف...» 
E‏ ا ڪ اال ء۶ 8 
«ان رسول الله ای امر بقتل الكلاب...» 
ع ا ڪا س 
«آن رسول الله کاب تزو جها وهو حلال» 
« أن شو الله کاب غزا حیبر...») 
و مولا کیا نعی لتاس 
«إغا الماء من الماء » 
«إنما الرّبا ي النسيغة» 
«أنه أخبره بعص أصحاب ...» 
«الإعان بالل والجهاد قي سبيله» 
«الإيعان بضع وسبعون شعبة...» 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «إبمان بالله» 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها» 


عبد الله بن عباس 


يزيد بن الأصم 


£ 


ا 
أبو هريرة 
سعيد الخدري 
عبد الله بن عباس 
سهل بن حنيف 
بو ذر 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


«أيّما رجحل باع متاعا فأفلس...» او ع 
«ائتون اأکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدي» غد ا 
«احتجم وهو حرم صائم» کا ن غا 
«اکتبوا لاي شاه» أبو هريرة 
(ب) 
«بغس الخطيب أنت» قل: ...» عدي بن حاتم 
(ت) 


91 
115 


166 
139 
163 


107 


48 
159 
143 
82 
174 
82 
82 
162 


111 


110 


111 


156 


ا ڪا 
«تزو ج رسول الله 6 و و 


و ITT‏ 
«متع سول الله ڪا في حجة...» 


«توضعوا تما مست التار» 


«غم دعا علياء فأمره أن يجلده...» 


«م عرج اال السماء السا € 


«جاء أعراي اول الله ...۰ 
«جاء رحل إلى الي ...» 
«حعل رسول الله ثلاثة أيام...» 
«حعل عمودين عن يساره.. .نم صلى» 
«جلد الي اب أربعين « 


و عل کر مسل ان ل 
«الحلال بین» والحجرام ا 


«الحمد لله نستعینه ونستغفره...» 


«حرجحت من الشام إلى المدينة...» 


«دحلت على بريرة-رضى الله عنها-...» 


ع NIG‏ س 
«رایت رسول الله حتر...» 


عبد الله بن عباس 


عائشة 

(ت) 
لور وابن اة 
اشن 

(ج) 


ابو هریرة 


(( 


ابو هريره 


النعمان بن بشير 


(خ) 

عقبة بن عامر 
(2) 

عائشة 
(ر) 

a 


196 


139 -88 


151 
115 


141 
128 


136 


135 -79 


181 
171 


141 


96 


59 


157 


181 


137 


115 


(س) 
«سأهم الي کا عن شيء کو .کا پو عا 


«السلام عليكم دار قوم مؤمنین...» ابو هريرَة 
ET‏ ر 

«سقیت رسول الله ڪاه من زمزم...» ا و کاس 
(ش) 

«شغلونا عن الصلاة الوسطى...» على بن ابي طالب 
(ص) 

«صلى بنا البي...» جابر بن عبد الله 
)0( 

«عجل شيخ فلطم خادما له» فقال...» هلال بن یساف 

«عرضت على الحنة والنار آنفا...» أنس بن مالك 

«علیکم بالا وڈ البهيم ڏي التقطتبن...» حابر بن عبد الله 
() 

«رغط فخحذك فإنّها من العورة» جر هد 

«غسل يوم الجمعة واخ او س ری 
(ف) 

«قإذا طلغت الشمس فأمسنك غن الصلاة. -عبك الله بن عمرو 

«فأذن ا فنکحت €« سبيعة اة 

«فإتما الرضاعة من الحاعة» ا 


«فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من اللسب» عائشة 


«فاڻي سقت اهدي» وقرنت» البراء بن عازب 
«فخر جحت سوده..)» عائشة 
«فمن أدرك منکم صلاة الغداة...» أبو قتادة 
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92 


104 
112 


116 


78 
116 


97 
32 
166 


164 
95 


52 

68 
185 
177 
176 
92 
131 


«کان رسول الله اا مضطحعًا. ..» عائشة 

«کان رسول الله کاب بار فل :€ و قز 

« کان رسول الله اا يصبح جنبا...» عائشة وأم سلمة 

«کان رسول الله کا يقبلى...» اة 

«کان زید یکر علی جنائزنا أربعا...» ا ن ن ا 

«كان فيما أنرل من القرآن: عشر...» عائشة 

«كان يغتسل بفضل ميمونة» ع و ای 
(ل) 

«لطمت مول لنا فهربت» ثم جحئت...» معاوية بن سويد 

«لا تبیعوا الذهب ل فا ا 

«لا حرم المصة والمصتان» عائشة 

«لا تدحل الملائكة بيتا فيه صورة» أبو طلحة 

«لا تزال آم جخير ما م يؤخحروا المغرب...» العباس بن عبد المطلب 

«لا تکتبوا عئي» ومن کتب عٽي...» او خا اورت 

«لا ربا فیما کان يدا بید» ا 

«لا صلاة بعد الصبح حن تطلع الشمس» معاذ بن عفراء 

«لا يبع بعضكم على بيع بعض... » غ 

«لا یتلقی الرٌكبان لبیع» ولا يبع... » أبو هريرة 

«لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » عبد الرّحمن بن أبي بكرة 

«لا يشربن أحد منكم قائما...» ابو هريرة 

«لا ینکح المحرم» ولا ينکح» ولا بخطب» عثمان توان 

«لا ينهاكم الله عن الرّبا ويقبله منكم» عمران بن حصين 

واش وھ لله ڪي انتهي...» ا 
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164 
166 
48 


164 


107 
178 
174 


97 
158 
177 
148 

58 
111 
159 

52 

74 

74 

87 
112 

88 
131 


129 


ا 
دا تزوٴ ج ابی ڪا زینب بنت جححش... » أنس بن مالك 93 


«لو نكم تطهرتم ليومكم هذا» عائشة 96 
«لو اغتسلتم يوم الجمعة» فا 96 
(f)‏ 
«ما باهم وبال الكلاب؟» فتك الله بن ل 166 
«المؤمن أخحو المؤمن... » عقبة بن عامر 84 
«من أصبح جنبا فلا صوم له» أبو هريرة 49 
ومن افق شر کاله ق عبد غ 133 
«من أعتق شقصا له في عبد» أبو هريرة 133 
«من ابتاع شاه مصراة.. . « ا هريره 74 
«من شرب الخمر فاجلدوه...» غ ا کر 108 
«من شرب الخمر فاضربوه...» حابر 108 
«من ضحى قبل الصلاةء فإنّما ...» البراء بن عازب 78 
«من ضرب غلاما له حدا م يأته...» زاذان 97 
«من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له» حفصة 65 
«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها...» ابو هريرة 53 
(۵) 
«نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات...» البراء بن عازب 116 
«هى أن يشرب الرٌجل قائما » اش 112 
«ميتكم عن زيارة القبور فزوروها...» ابن بريدة 103 
() 
CE‏ ر پا اب 159 
وال وا م ریک ات 115 
«ولا يقل أحدكم ربي» وليقل سيّدي مولاي » ابو هريرة 56 
«ولا يقل العبد لسیده مولاي» العم 56 


وھا هو ا م ا ای هة مه قيس بن طلق 

«ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق » ا 
(ي) 

«يا آيها الناس» إي قد كنت أذنت...» الربيع بن سبرة الجهى 

«يا يها الناس» أقيموا على ا » علي بن ابي طالب 


یں 
م 


«يا زبير اسق» تم احبس الماع... » عبك الله بن الزبير 
«يلبي با حح والعمرة جميعا » ا 
« ينهى عن بيع الذهب بالذهب...» عبادة بن الصامت 
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110 
5/ 


105 

142 
87 

151 

159 


ثالثا- فهرس الأعلام المترجم هم 


اسم العلم الصفحة 
( 
اللآمدي: أبو الحسن سيف الدين علي بن أي علي بن محمد بن سام O E‏ 
أبو الحسنات اللكنوي: محمد عبدالحي بن محمد الهندي E‏ 
أبو الوليد الباجي: سليمان بن خحلف ELS O EONAR OES‏ 
الأصمعي: عبد الملك بن قريب البصري» أبو سعيد LOO‏ 
الأنصاري: أبو العياش محمد بن محمد نظام الدين السهالوي اللكنوي اندي Oe‏ 
الإستّوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي LS O‏ 
ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان LOSER‏ 
ابن العريي: ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله a‏ 
ابن العماد الگكري: عبد الحجي بن أحمد بن محمد أبو الفلاح LI Ge‏ 
ا ا خا ن غا ن عا ی ا و ا ...46 
ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن الغيرة» أبو بكر السلمي O E‏ 
ابن عبدالشكور: حب الله البهاري المندي الحنفي OSEAN AS‏ 
ابن فرحون: إبراهيم بن علي أبو إسحاق برهان الدين LSS oS‏ 
ا قافا ع ا ن اا ن عد ابو خا موی الاد LA eR‏ 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر عماد الدين أبو الفداء LI Ss‏ 
ابن منظور: أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد جال الدين SA E‏ 
رټ 
البزدوي: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكرم الحنفي Osteen‏ 
(ج( 
الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن اد LOR ES O O aS‏ 
الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حيويه أبو المعالي SUE‏ 
(ح) 
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الحسن البصري: ابو سعيد الحسن بن أي الحسن يسار E O TTT ETE‏ 29 


(خ) 

الطای: آبو سلبان د ہن عد بن ابراه بن شاب الس Ae‏ 
(2) 

داو سليمان بن علي بن خلف الأصبهان الظاهري Re tee eee an Ra e‏ 27 
(2) 

الذهى؛ بو بد اله مد ين أحد بن عقمان بن قاماز E SRS RE‏ 16 
(ر) 

ارف ا ق و ین التيمي فخر الدين TENET‏ 51 
(ز) 

لزور کی کدی ان فدات ار عدا رواد O‏ 
(س) 

السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أي سهل E SCE eS‏ 47 

27 e ARÎ E e 
(ش)‎ 

الشاطي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ee‏ 

الشريف التلمسايي: محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسن العلوين LSS‏ 
(ط) 

الطبري: محمد بن حرير بن يزيد بن كثير أبو جحعفر REE DREGE‏ 27 

الطوفي: أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكرم بن سعيد نحم الدين SOR‏ 
(E)‏ 

عبد العزيز البخاري: علاء الدين بن أحمد بن محمد الحنفي A ERN‏ 
عبد القادر القرشي: حيبي الدين بن محمد بن نصر الله الحنفي e o A‏ 17 
(ځ) 
الغرالى: او امل که ر عمد ي عد اح لطر eS‏ 37 
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(ف) 


الفراهيدي: أبو عبد الرحهمن الخليل بن أحمد البصري LOE ESS‏ 

الفتوحي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز» الشهير بابن النجار LOO‏ 

الفيروزابادي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي E RR eR‏ 
(ف) 

القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحهمن الصنهاحى E TEY‏ 52 
(ل) 

اللكرى: دي ا سح او عد اة ير عدا ق LY EDR‏ 
)2( 

جاهد: أبو الحجَاج بن حبر المكي الأسود Oe‏ 

لاحك غي ب اقا ب د ف ال E‏ 

ا و ي و ق و اا e SES‏ 14 

ملا خسرو: محمد بن فراموز بن علي الرومي SNCS ASE LOS SS‏ 48 
(ك) 

السفِي: عبدالله بن أحمد بن حمود الحنفي أبو الب ركات حافظ الدين LOR‏ 
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رابعا- فهرس اللسائل العلمية. 


المسألة الصفحة 
( 

أقل ما يحرم من الرضاع 1y‏ 

LOO eS E A الامر بقتل الكلاب‎ 

أول وقت ذبح الأضحية» هل هو مقيّد بذبح الإمام أم لا؟ 4 

LIO SE E SS eS الاحتلاف ف إثبات ربا الفضل‎ 

الاحتلاف فيما أحرم به البي اة EE E‏ 

LASSE ER RS Ra. إقامة الحذ على المريض‎ 

إيقا ع الطلاق الثلاث بلفظ واحد كم يقع؟ LASSE‏ 

اشتراط الإبمان في الرقبة الي تكون كفارة A‏ 
(ت) 

LIO E O AR تعيين الصلاة الو سطى‎ 

تكليف العبد المعتق بعضه السعي قي تخليص ما بقي منه ق حالة إعسار المعتق LIers‏ 
(خ) 

خحطبة الرحل على خحطبة أحيه E O O‏ 
)2( 

LASS SS CSCC SER bS دحول الملائكة بيتا فيه صور مرقومة‎ 
(J) 

185 Eevee Reale sS are ete E SSN EPS رضاح الك‎ 
6( 

LO NES E RS E زيارة القبور‎ 
(ش)‎ 

LL الا‎ 


صلاة البي كي داحل الكعبة DOs eo Se‏ 
(E)‏ 

فت العيك اذا صرب هن سبدة ظايا Oe RE‏ 
عدد التكبيرات في صلاة الجنازة LOSS SONE SS‏ 
(غ) 
غسل يوم الجمعة O O O O‏ 
(ف) 

ي سبب نزول قوله تعالى :¥ اسن لر ...£ OE‏ 
في سبب نزول آية الحجاب Zales ARA‏ 
(ف) 
القبلة للصائم في حق غير البي كا E‏ | 
قتل شارب الخمر قي الرابعة LOSSES SONOS‏ 
قضاء الفوات بعد صلاة الصبح DOSE OTD E E RE‏ 
قضاء الى كاي حال الغضب CER‏ 
قضاء الفائتة مرتين LOO A E E‏ 
(ك) 
كتابة العلم والحديث LIers‏ 
کا ا ا ا بالجماع» هل هي ثلاثة أنواع أم نوعان؟ E sS‏ 
کم کان مًال الكيَابة على بريرة = رضي الله عنها-؟ LOT‏ 
(f)‏ 

مێ ترحم من ثبت عليها رحم و کانت حبلى ثم وضعت 
بعد فطام الولد» أم قبل فطامه؟ L2 A a‏ 
مدّة المسح على الخفين IOs eRe‏ 


ق ر Olesen‏ 
رع مد اا 1S EOE‏ 
(ن) 
نكاح المتعة LOS ESS E RG GS E‏ 
نكاح الحرم LO O O O‏ 
(ه) 
هل التصرية عيب يرد به المبيع أو لا؟ A‏ 
LO O O E‏ 
(و) 

1 E 
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خامسا- فهرس المصادر. 
القرآن الكري: برواية حفص عن عاصم. 
( 

آل تيمية [جد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652هے» عبد الحليم بن تيمية 
(ت: 682ه» أحد بن تيمية (728ه ]. 
1- المسودة قي أصول الفقه» تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد» القاهرة: مطبعة المدن» 
( د.ط)» ( د.ت). 

الآمدي: علي بن أبي علي أبو الحسن (المتوق: 631ه). 
2- الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبدالرزاق عفيفي» الرياض: دار الصميعي»› 
ط:1» 1424 هم-2003 م. 

أبو الحسنات اللكنوي: محمد عبدالحي اندي( المتوفى: 1304ه). 
3- الأحوبة الفاضلة للأسغلة العشرة الكاملة» حلب: مكتب النهضة» ط:1»› 
4 هھ _- 1964.. 

أبو العباس القرطي: همد بن عمر بن إبراهيم (المتوق: 656ه). 
4- المفهم لا أشكل من تلخحيص كتاب مسلم» تحقيق: محيي الدين ديب وآخحرون» 
دمشق» بيروت: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» ط:1» 1417ه_- 1996م. 
5- كشف القناع عن حكم الوّحد والسّماع» طنطا: دار الصحابة للتراث» ط:1» 
2هAهھ_--‏ 1992.. 

أبو الوليد الباجي: سليمان ين خحلف ر المتوق: 474ه). 
6- إحكام الفصول قي أحكام الأصول» تحقيق: عبدايجيد ت ركي» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ط:2» 1415 ه/1995 م. 
7- الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معن الدليل» تحقيق: محمد علي ف ركوس» 
المكتبة المكية» دار البشائر الإسلامية» (د.ط)» (د.ت). 


207 


أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي ( المتوق: 476 ه). 
8- المع تي أصول الفقة» تحقيق: حي الدين ديب مستو» يوسف علي بديوي» دمشق» 
تروك داو الكل الطيت + دار ابن كت :1 > 1416 <1995 م, 
9- شرح اللمع» تحقيق: عبد الجيد الت ركي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط:1› 
8 هه- 1988.. 

أبو بكر البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (المتوف: 458ه). 
0- السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ط: 3»› 
4 هھ - 2003 م. 

أبو حفص محمود بن آحمد بن محمود طحان النعيمي. 
1- تيسير مصطلح الحديث» الرياض: محتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط:9› 
7ه 1996.. 

أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجحستاني (المتوف: 275ه.. 
12 کاب الس سن ا N Sa RO a ES‏ 
دار القبلة لثقافة الإسلامية» ط:1 .1419 ه -1998ء. 

أبو عبد الله القرطي: محمد بن أحمد الأنصاري (المتوف : 671ه). 
3- الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: هشام ”مير البخاري» الرياض: دار علم الكتب» 
ط:2› 1423ھ - 2003ء. 
4- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة» تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم» 
الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ط:1» 1425 ه. 

أبو عبك الله المراكشي: خد بن حمة بن عبد إللك. 
5- الذيل والتكملة لكتايي الموصول والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة» بيروت: دار 
الثقافة» (د.ط)» (د.ت). 

أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء (المتوف : 458ه). 
6- العدة قي أصول الفقه» تحقيق: د. أحمد بن علي سير المبا ركي» الرياض» ط:2› 
0 »هم-1990 م. 
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همد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبان (المتوق: 241ه). 
7- مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد» وآحرون» 
اشرات د يك اله بن عبت اخسن اثر كيه يروت موسنة الر سات :142161 > 
2001ء. 

الأرموي: حمود بن أبي بكر (المتوف: 682ه). 

8- التحصيل من المحصول» تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ط: 1. 1408هم- 1988ء. 

الأزهر ى ٠ا‏ و ضور عمك ب ادر اا :370 هى 
9- تمذيب اللغة» تحقيق :د. عبد الحليم النجار وآحرون» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة»ء دار الكتاب العربي» (د.ط)» 1967م. 

الألباي: محمد ناصر الدين (المتوق: 1420ه). 

0- صحيح وضعيف سنن النسائي» مكتبة المعارف: الرياض» ط:1» 1419ه_- 
1998.. 

1- صحيح وضعيف سنن ابن ماجة» الرياض: مكتبة المعارف» ط:1 1417۰ 
=7 199 

2- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتييز سقيمه من صحيحه وشاذه من 
حفوظه» جدة: دار باوزیر» ط:1» 1424ه-2003ء. 

23- صحيح وضعيف سنن أي داود» الرياض: محتبة المعارف» ط:1.» 1419ه_- 
1998.. 

4- صحیح وضعيف سنن الترمذي» الرياض: مكتبة المعارف» ط:1420.1ه_- 
2000ء. 

أمير بادشاه: محمد أمين البخاري الحنفي(المتوق: 972ه). 

5- تيسير التحرير» مصر: مطبعة مصطفى الحلي وأولاده» ( د.ط)» 1351ه. 

الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن جال الدين الشافعي (المتو: 772ه). 

6- فاية السول قي شرح منهاج الوصول» عالم الكتب» (د.ط)» (د.ت). 
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7- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تحقيق: محمد حسن هيتو» دون ذكر 
لاخر ( د(5 ت 

ابن أمير حاج: محمد بن محمد بن محمد المعروف (المتوق: 879ه). 
8- التقرير والتحبير شرح على تحرير الإمام الكمال بن الهمام 861 ه) قي علم 
الأصول الجامع بين اصطلاح الحنفية والشافعية وبمامشه شرح الإمام همال الدين الأيويي 
(773هے)» المسمى فماية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي 
البيضاوي (685 هے)» بولاق: المطبعة الكبرى الأموية» دار الكتب العلمية: بيروت»› 
ط:1.» 1316 ه. 

ابن أيي شيبة: عبدالله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر (المتوق:235 ه. 
9- المصتّف» تحقيق: حمد بن عبد الله الحمعة وحمد بن إبراهيم اللحيدان» الرياض: 
مكتبة الرشد» ط:1» 1425 ه-2004 ء. 

ابن الأبار: محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (المتوق: 658ه). 
0- التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: د. عبد السلام المراس» بيروت: دار الفكر» 
5»- 1995.ء. 

ابن الأثير: عز الدين الجزري( المتوف:630ه.. 
1- الكامل في التاريخ» تحقيق: محمد يوسف الدقاق» بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط:1424.4هم- 2003ء. 
2- اللباب ف تمذيب الأنساب» بغداد: مكتبة المثئى» (د.ط) »(د.ت). 

ابن الحاجب: أبو عمر عثمان ( المتوف: 646ه). 
3- ختصر المنتهى الأصولي مع شرح العضد» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إماعيل» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1» 1424ه_- 2004ء. 

ابن تغري بردي: جال الدين يو سف الأتابكي (المتوف: 874ه). 
4- المنهل الصافي والمستوف بعد الواني» تحقيق: دكتور محمد محمد أمين» الميعة المصرية 
العامة للكتاب» (د.ط)» (د.ت). 
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5- النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة» حقيق: محمد حسين سمس الدين» بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط:1» 1413ه_ - 1992ءم. 
6- الدليل الشاقي على المنهل الصاق»ء تحقيق: فهيم محمد شلتوت» القاهرة: مكتبة 
الخانجي» (د.ط)» 1375ه. 
ابن حبان: عمد التميمي الدارمي البسي (المتوق: 354ه). 
7- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنۇؤوط بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط:2» 1414 ه_ - 1993ءم. 
ابن حجر العسقلاي: هد بن علي بن محمد رالمتوفق: 852 ه). 
8- نزهة النظر قي توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» تحقيق :د. عبدالله بن 
ضيف الله الرحيلي» الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» ط:1 .1422 ه-2001 م. 
ابن حزم آبو حمد: علي بن أحمد الظاهري (المتوفى: 456ه). 
9- الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: أحمد محمد شاكر: بيروت: دار الآفاق 
الجديدة» ( د.ط)» ( د.ت). 
ابن رشد الحفيد: حمد بن أحمد بن رشد القرطي (المتوق: 595ه). 
0- بداية الحتهد وفاية المقتصد» (د.ط)» دار اشريفة» 1409ه- 1989ء. 
1- بداية المجتهد وماية المقتصد» بيروت: دار المعرفة» ط: 6> 1402ه_- 1982ء. 
ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ( المتوف: 643 ه). 
2- علوم الحديث» تحقيق: نور الدين عتر» بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: دار 
الفكر» (د.ط)» (د.ت). 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر الحنفي الدمشقي (المتوفى: 1252ه). 
3- رد الحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآحرون» الرياض: دار عالم الكتب» طبعة خحاصة» 1423ه_- 2003ءم. 
ابن فارس: أبو الحسين أححهمد بن فارس بن زكريا (المخوفق: 395ه). 
4- معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» (د.ط)» 
5 
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ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري (المتوق: 799ه). 
5- الدیباج اذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق وتعليق: مأمون بن محيي 
الدين الجحثان» بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1» 1417ه. 1996م. 

ابن قدامة: عبدالله بن أحمد موفق الدين المقدسي (التوق: 620ه). 
6- المغيٰ» تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن الت ركي» عبد الفتاح محمد الحلوء الرياض: دار 
عالم الكتب» ط: 3> 1417ه- 1997م. 
7- روضة الناظر وجتة المناظر تي أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» دون 
SR CD E‏ 

ابن كثير: أبو الفداء إماعيل بن عمر الدمشقي (المتوى:774ه). 
8- البداية والنهاية» تحقيق: عبدالله بن عبد الحسن الت ركي» الحيزة: دار هجر» ط:1» 
9ه- 1998ء. 

ابن منظور: مال الدين محمد بن مكرم ( المتوق:711 ه). 
9- لسان العرب» بیروت: دار صادر» (د.ط)» (د.ت). 

ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويي (المتوق: 273ه). 
A190 AGL a0‏ 

ابن ناصر الدين الدمشقي: عمد بن عبدالله شس الدين (المتوق:842ه). 
1- توضيح المشتبة في ضبط أسماء الرُواة وأنسابمم وألقابهم وكناهم تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط:1 1414 هم-1993 ء. 

(ب) 

البخاري: أبو عبدالله محمد بن إماعيل الجعفي(256ه). 
2- الحامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كايا وسننه وأيامه = صحيح 
البخحاري» حقيق: حب الدين الخطيب ومد فؤاد عبد الباقي» القاهرة: المطبعة السلفية» 
ط:1.» 1400ه. 


212 


البرزنجي: عبد اللطيف عبد الله عزيز. 
3- التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية» بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ط)» 
7ه - 1996.ء. 

البناي: عبد الرحمن بن جاد الله المغربي ر المتوف: 1198ه). 
EE E‏ 
"مع الجوامع" للسبكي» دار الفكر»ء (د.ط)» ( د.ت). 

(ت) 

الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى (المتوف: 279ه). 
5- الجامع الكبير = سنن الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروف» بيروت: دار الغرب 
الإإسلامي» ط:1» 1996م. 

التفتازايي: سعد الدين مسعود بن عمر (المتوق: 793ه). 
6- شرح التلويح على التوضيح» تحقيق: زكريا عميرات» بيروت: دار الكتب العلمية» 
LS‏ 

( ج( 

الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (المتوف: 370ه). 
7- الفصول في الأصول» تحقيق: د. عجيل حاسر النشمي» الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية»ط:2› 1414ھ - 1994ء. 

ا لجويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين (المتوف: 478ه). 
8- البرهان ق أصول الفقه» تحقيق: د. عبد العظيم الديب» ط:1.» 1399ه. 

الجوهري: أبو نصر إماعيل بن اد الفارايي ( المتوق: 393 ه). 
9- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» بيروت: دار 
العلم للملايين» ط:4» كانون الثاني يناير 1990م. 
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(ح( 
الحازمي: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الهمدان (المتوق: 584ه). 

0- الاعتبار ق بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» حيدر آباد» الدكن: دائرة المعارف 
العثمانية» ط:2» 1359 ه. 

الحطاب: عمد بن محمد بن عبد الرمن (المتوف: 954ه). 
1- مواهب الجلیل تی شرح ختصر خليل» تحقيق: الشیخ زکريا عميرات» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط:1» 1416ه_- 1995ءم. 

الحسين بن القاسم بن محمد. 
2- هداية العقول إلى غاية السؤل من علم الأصول» للمكتبة الإسلامية» ط:2» 
01ه. 

(خ) 

خالد محمد علي عبیدان. 
3- المناهج الأصولية قي مسالك الترحيح بين النصوص الشرعية» الأردن: دار النفائس» 
ط: 1› 1433ھ - 2012ء. 

الخطايي: حمد بن محمد البسئ( 388ه). 
4- معام السنن» طبعه وصححه محمد راغب الطّباخ في مطبعته العلمية بحلب» ط:1» 
2هھ- 1933.. 

الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت (463ه). 
5- الكفاية ي معرفة أصول الرواية» تحقيق: أبو إسحاق الدمياطي» ميت غمر: دار 
الهمدى» ط:1. 1423ه-- 2003. 

(ذ) 

الذهي: عمد نن جد مان ن ار و 748ھ 
6- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام 
تدمري» بیروت: دار الكتاب العري» ط:1» 1419م - 1999ء. 
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7- العبر فى حبر من غيبر» تحقيق: أبو هاجر زغلول»ء بيروت( لبنان): دار الكتب 
العلمية» (د.ط)» (د.ت). 
68- تذكرة الحفاظ بیروت: دار الک العلمية» (د.ط)» (د.ت). 
9- سیر اعلام اللاي حي معب الأرناؤوط» بيروت: مؤۇسسة الرسالة» ط: 3 
2ه 1982.. 
(ر) 
الرّازي: محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين ( المتوق: 606 ه). 
0- المحصول في علم أصول الفقه» تحقيق: د. طه حابر فيّاض العلواني» مؤسسة الرسالةء 
(د. ط)» (د.ت). 
() 
الزبيدي: محمد مرتضى الحسين ( المتوفى: 1205ه). 
1- تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق : عبدالكرمم العزباوي» مطبعة حكومة 
الكويتية» (د.ط)» 1399 ه-1979 م. 
الزركشي: محمد بن ادر بن عبد الله الشافعي (794ه). 
2- البحر الحيط قي أصول الفقه» تحقيق: د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة وآخرون» 
الغردقة: دار الصفوة» ط:2» 1413ه_- 1992م. 
73- الأعلاب بیرو ت . دار العلم للملاين» ط:15» ايار ا 2002ء. 
(س) 
السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل سمس الأئمة (المتوى: 483ه). 
4- أصول السرخحسي» تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1› 
4 هھ- 1993 م. 
5- المبسوط بيروت: دار المعرفة» (د.ط)» 1414ه- 1993م. 
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السخاوي: محمد بن عبد الرحمن شمس الدين الشافعي( المتوى: 902ه). 
6- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» تحقيق: د. عبد الكرم بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الخضير ود. محمد بن عبد الله بن فهيد آل فهد» الرياض: مكتبة دار المنهاج» ط:1» 
6ه . 

السمعايي: أبو المظفر منصور بن محمد الشافعي( المتو: 489ه). 
7- قواطع الأدلة في أصول الفقه» تحقيق: د. عبدالله بن حافظ بن أحمد الحكمي» 
الرياض: محتبة التوبة» ط:1.» 1419 هم-1998 م. 

السوسوة: عبد اجيد محمد إماعيل. 
8- منهج التوفيق والترحيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي» دار النفائس» 
OS‏ 

السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (المتوى: 911ه). 
9- بغية الوعاة ق طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر» ط:1.» 1399- 1979ءم. 
0- الأشباه والنظائرء بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1» 1403ه- 1983ءم. 
1- تدريب الراوي ق شرح تقريب النواوي» تحقيق: طارق بن عوض الله» السعودية: 
دار العاصمة» ط:1» 1424ه - 2003ء. 
2- حسن الحاضرة يي تاريخ مصر والقاهرة( المتو: 911ه)» تحقيق: مود أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط:1» 1387ه- 1967م. 


م 


(ش) 

الحاطي: براحي بن موس بن محمد اللخمي الغرناطي (التولى: 790 هخ 
3- الموافقات» تقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» السغودية: دار ابن 
عفان» ط:1›» 1417ه-1997ء. 

الشافعي: محمد بن إدريس (المتو:204ه). 
4- الأم» تحقيق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب» المنصورة: دار الوفاءء ط:1422.1 
ه-2001ء. 
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5 الرسالة تحقيق: خد مةه شاک روت دار الكت العلميةء (د: ط٠‏ (ذرت). 
الشريف التلمساي: ابو عبد الله محمد بن أحمد الحسيي (المتوق: 771ه). 
6- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تحقيق: د. محمد علي ف ركوس» 
المكتبة المكية: مكة المكرمة» بيروت: مؤسسة الريان» ط: 1» 1419ه_- 1998ءم. 
الشوكاي: محمد بن على بن محمد بن عبد الله اليمي (المتوف: 1250ه). 
7- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق: أبو حفص سامي بن العربي 
الأثري» الرياض: دار الفضيلة» ط:1» 1421 ه -2000 م. 
8- نيل الأوطار من أسرار منتقي الأحيار» تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» 
السعودية: دار ابن الجوزي» ط: 1» شوال 1427ه. 
(ص) 
الصفدي: خليل بن أيبك بن عبد الله صلاح الدين (المتوف: 764ه). 
9- كتاب الواق بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناۋوط وت ركي مصطفى» بيروت: دار 
إحياء التراتث» ط:1» 1420ه- 2000ء. 
(ط) 
الطبري: محمد بن حرير بن يزيد بن كثير أبو حعفر (المتوف: 310ه). 
0- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» 
اقا در هار 1 200121422 2 
الطوفي: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم بحم الدين (المتوق: 716ه). 
1 رخ صر اروق عقي د ك اه عك اخسن ار کی وروت موس 
الرسالة» ط:1» 1410ھ - 1990ء. 
(E)‏ 
عبد الله بن محمد بن رميان الرميان. 
2- آراء القرطي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم - دراسة 
وترجيح-» دار ابن الجوزي» ط: 1»> 1427ه. 
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عبد الحي العكري: بن أحمد بن محمد شهاب الدين (المتوق: 1089ه). 
3- شذرات الذهب ف أحبار من ذهب» تقيق: عبد القادر الأرناۋوطء و مود 
الأرناؤوط» دمشق- بیروت: دار بن كثير» ط: 1> 1416ه_- 1991م. 

عبد العزيز البخاري: علاء الدين بن أحمد البخاري الحنفي (المتوق: 730ه). 
4- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» بيروت: دار الرسالة ط:2» 
1ه 1981.. 

عبد الكرج زيدان. 
5- الوجيز في أصول الفقه» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط:7» 1422ه- 2001ءم. 

عبد الوهاب السبكي: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين (المتوق: 771ه). 
6- طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه» ط:1.» 1383- 1964م. 
7- رفع الحاحب عن محتصر ابن الحاحب» تحقيق: علي محمد معوض» و عادل أحمد 
عبد الموحود» بيروت: عام الكتب» ط: 1» 1419ه- 1999م. 
8- جع الجوامع تي أصول الفقه» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط:1.» 1424ه- 2003ء. 

العراقي: عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل زين الدين (المتوف: 806ه).).وولده: 
أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة ولي الدين» (المتوق: 826ه). 
9- طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد)» بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د.ط)» (د.ت). 

العطار: حسن بن محمد بن محمود الشافعي (المتوق: 1250ه). 
0- حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جع الجوامع» دار الكتب العلميةء ر( 
د 

العلائي: صلاح الدين الشافعي الدمشقي (المتوق:761/ه). 
1- تفصيل الإجمال ي تعارض الأقوال والأفعال» تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي» 
القاهرة: دار الحديث» ط: 1» 1416ه- 1996ءم. 
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علي السبكي: أبو الحسن تقي الدين بن عبد الكافي ( المتوق: 756ه) وولده 
تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي (المتو: 771 ه). 
2- الإيماج في شرح المنهاج» بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ط)» 1416ه - 
95^.. 

عمر رضا كحالة (المخوفق: 1408ه). 
3- معجم المؤلفين» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط:1» 1414ه- 1993م. 

(غ) 

الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (المتوق: 505ه). 
4- المستصفى من علم الأصول» تحقيق: حهمزة بن زهير حافظ» دون ذكر الناشرء 
(د.ط)» (د.ت). 
5 الول من لفات الاضول. ق حك خن حه دون دك الاهرة 
(د.ط)» (د.ت). 

(ف) 

الفتوحي: محمد بن أحمد بن الفتوحي بن النجار الحنبلي (المتو:972ه). 
6- شرح الك و كب النير المسمى .مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في 
أصول الفقة» تحقيق: د. محمد الزحيلي» ود. نذير حاد» الرياض: مكتبة العبيكان» (د.ط)» 
3 هھهھ-1993 م. 

الفراهيدي: الخليل بن أحمد ر المتوف:175ه). 
7 -كتاب العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» (د.ط) »(د.ت). 

الفيروز آبادى: محمد بن يعقوب الشيرازي (لمتوف: 817ه). 
8- القاموس الحيط» تحقيق: مكحتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد 
نعيم العرقسوسي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط: 8» 1426م - 2005م. 

الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقرئ ر المتوى:770ه). 
89- المصباح المنير» بيروت: مكتبة لبنان» (د.ط)» 1987م. 

(ف) 
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القرافي: أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين (المتوف: 684 ه). 

0- شرح تنقيح الفصول في اخحتصار المحصول في الأصول» بيروت: دار الفكر» 
4 هھ_-2004 م. 
1- نفائس الأصول في شرح الحصول» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و آخرون» 
مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز» (د.ط) »(د.ت). 

القرشي: عبد القادر بن محمد بن نصر الله الحنفي(المتوى: 775ه). 
2- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء الجيزة: هجر 
للطباعة والنشر» ط:2 » 1413ه - 1993م. 

(ل) 

اللكنوي: حمد بن محمد نظام الدين الأنصاري (المتوق:1225 ه). 
3 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للامام القاضي E E‏ 
الشكور البهاري (المتوف: 1119 هے» تحقيق: عبد الله حمود محمد عمر» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط:1» 1423 هم-2002 م. 

(f) 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المد (المتوف: 179ه). 
4- موطأاً الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث 
العريي» د.ط» 1406ه- 1985ءم. 

محمد أديب صاخڂ. 
5- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» بيروت: لمحتب الإسلامي» ط:4 
3ه -- 1993.ء. 

محمد إبراهيم محمد الحفناوي. 
6- التعارض والترحيح عند الأصوليين وأثرهما قي الفقه الإسلامي» المنصورة: دار 
الوفاءء ط:2» 1408 ه -1987 م. 
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محمد سليمان الأشقر. 
7- أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية» بيروت: مؤسسة الرسالة »ط:5 › 
7ه -1996.. 

محمد علي فر کوس. 
8- الإانارة شرح كتاب الإشارة قي معرفة الأصول والوحازة في معن الدليل» الجزائر 
العاصمة»: دار الموقع» ط:1. 1430ه- 2009م. 

محمد بن محمد تخلوف. 
9- شجرة النور الزكية فى طبقات للمالكيةء القاهرة: المطبعة السلفية» (د.ط)»› 
9 ههھ. 

امرداوي: علي بن سليمان علاء الدين الحنبلي (المتوق: 885ه). 
0 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» تحقيق: د. عبد الرمن الجبرين» د. عوض 
القرني» د. أحمد السراح» الرياض: مكتبة الرشد» ط:1ء» 1421ه - 2000م. 

مسلم بن الحجاج: أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: 261ه). 
1- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كايا تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1» 1412ه - 1991م. 

مشهور سلیمان ورائد صبري. 
2- معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» المملكة العربية السعودية: دار المجرة» 
ط:1›» 1416ه_- 1991 م. 

المقري: أحمد بن محمد شهاب الدين التلمسان (المتوفق: 1041ه). 
3- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار صادر» (د.ط)» 1388ھ - 1968ءم. 

المقريزي: تقي الدين (المتوق: 845ه). 
4- كتاب المقفى الكبير» تحقيق: محمد اليعلاوي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط: 
1»> 1411ه- 1991.. 
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ملا خسرو: محمد بن فراموز بن علي الرومي (885ه). 
5- مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول مع حاشية الأزميري» دون ذكر الناشرء 
(د.ط)» (د.ت). 

الملك الأشرف الغسّاي. 
6- العسحد المسبوك والجوهر الحكوك في طبقات الخلفاء والملوك تحقيق: شاكر 
حمود عبد المنعم» بغداد: دار البيان» بيروت: دار التراث الإسلامي» (د.ط)» 
5هھ- 1975.. 

(ك) 

نافذ حسین هاد. 
7ک تلف اكيت ون الفقهاء و ادن التصررة: دار الرفاي ظط:1) 1414 
ھه-1987ءم. 

اللنسائي: أحمد بن شعيب بن علي أبو عبد الرهمن (المتوق: 303ه). 
8- كتاب السنن الكبرى» تحقيق: حسن عبد المنعم شلي» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ط:1.» 1421هم - 2001ء. 
9- الحبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
الرياض: مكتبة المعارف» ط:1» (د.ت). 

التسفي: عبدالله بن أحمد أبو ال ركات حافظ الدين ( المتوق:710ه). 
0- كشف الأسرار شح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار لحافظ 
شيخ أحمد المعروف .ملاجيون» بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت).(د.ط). 

النووي: أبو زكريا بى بن شرف خيي الدين (المتوف: 676ه). 
1- انحموع شرح المهذب للشيرازي (المتون: 476هے» جدة: مكتبة الإرشادء 
(د .طط دت 

)( 

وهبة الزحيلي. 

2- أصول الفقه الإسلامي» دمشق: دار الفكر» ط:1» 1406ه- 1986م. 
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الملوضوح الصفحة 
مقدم فة DO E O DG E O Dl O O DD a‏ 
الفصل الأوّل: التعريف بالمۇڵف الال وبيان ماهية التعارض بين النصوص a‏ 
ال ا ت e‏ 
المطلب الأوّل: سيرة أي العباس القرطي TT‏ 
الفرع الأول: سيرته الذاتية De LS‏ 
الفرع الثاي: سيرته العلمية a‏ 


القلبافان: اعرف كات ا اغ من حص كاب سا :20 
الفرع الأول: التعريف ب "تلحيص كتاب مسلم a‏ 
الفر ع الثايي: التعريف بكتاب "المفهم لا أشکل فن اض کاب بل .22 


المبحث الثايي: بيان ماهية التعارض بين التصوص O BEET O‏ 1 
اللطلب الأول: مفهوم التعارض بين التصوص O E‏ 
الفر ع الأول: تعريف التعارض SO e N a‏ 
الفرع الثايي: شروط التعارض وأسبابه SSE E a‏ 
المطلب الثاي: حكم التعارض بين التصوص LOE‏ 
الفر ع الأوّل: ترتيب طرق دفع التعارض عند العلماء AL. Seno‏ 

الفر ع الثايي: ترتيب طرق دفع التعارض عند أبي العباس القرطي SL eee‏ 
الفصل الثاي: دفع التعارض بالحمع والتسخ بين التصوص عند أبي العباس القرطي ي 
کتابه المفهم GA O O‏ 
المبحث الأول: دفع التعارض بالحمع بين النصوص GCS MRO a‏ 
المطلب الأول: مفهوم الحمع بين التصوص CA os‏ 


الفرع الثايي: شروط الجمع OOE SSS A AA‏ 
الطلب الغايفن: قاعده الجمع بالتخحصيص ' A O OT‏ 
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المطلب الثالث: قاعدة الجمع بالتقييد" 


المبحث الثاي: دفع التعارض بالنسخ بین التصوص 


الملطلب الأول: مفهوم التسخ بين التصوص e‏ 
الفرع الأول: تعريف التسخ DE O O‏ 
الفرع الغاي: شروط النسخ E O‏ 

الملطلب الثاي: قاعدة " النسخ بتصريح النص الشرعي" TT‏ 


المطلب الثالث: قاعدة " اللسخ بالإجماع" 


الطلب الغاي: شرو ط التر حيح SER STIS SSeS SS‏ 


المبحث الثايي: قواعد الترحيح باعتبار السند 


اللطلب الثايي: قاعدة " الترحيح بالشهرة ' E E‏ 
المطلب الغالث: قاعدة " يرجح المرفوع على الموقوف" a‏ 
الطلب الرابع: قاعدة " یر حح الحديث المسند على المرسل" E‏ 
المطلب الخامس: قاعدة " يرجح الحديث المتصل على المنقطع' ET‏ 
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المطلب الرابع: قاعدة "الحمع ببيان احتلاف الحلء أو احتلاف الحال" e‏ 
المطلب الخامس: قاعدة 'الجمع باحتمال الخصو صية"' O‏ 
المطلب السادس: قاعدة "الجمع بجواز الأمرين' EES‏ 
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المطلب الرابع: قاعدة " النسخ .ععرفة التاريخ' EE‏ 
الطلب الخامس: قاعدة " النسخ بقول الصحايي" OEE‏ 
الفصل الثالث: دفع التعارض بالترحيح بين النصوص عند أبي العباس القرطي 


المطلب الأول: قاعدة " الترحيح بكثرة الرواة" SAS‏ 


الملطلب السادس: قاعدة" الترجيح بكون الراوي صاحب الواقعة 


المطلب السابع: قاعدة الترجيح بحسن سوق الراوي للرواية ENE‏ 


المطلب الثامن: قاعدة "الترجيح بعلو الإسناد' N‏ 


الملطلب التاسع: قاعدة "الترحيح بسلامة السّند من الاضطراب" e‏ 
الملطلب العاشر: قاعدة "ترحيح ما روي قي الصحيحين"' N‏ 
الميحث الغالث: قواعد الترحيح باعتبار المان 
المطلب الأول: قاعدة "يرجح ما كان متنه سالما من الاضطراب".... 


المطلب الثايي: قاعدة "يرجح ما روي باللفظ على ما روي بالمعئ' RE‏ 


المطلب الثالث: قاعدة "يرجح ما كان نصا على ما كان احتهادا"... 
الملطلب الرابع: قاعدة "يرجح القول على الفعل' ne‏ 


المطلب الخامس: قاعدة "يرجح المنطوق على المفهوم" NDS:‏ 
المطلب السادس: قاعدة "يرجح العموم على المفهوم" O‏ 


EADS ESE EES OGRE ESSA على ما احتمل الخصوص'‎ 


امطلب الثامن: قاعدة "ير جح الحتمل للتحصيص على الحتمل للّسح" 


المطلب التاسع: قاعدة "ير حح الناقل عن الأصل على المبقي عليه".... 
المطلب العاشر: ترجحیح حدیث ا E CE‏ 


المطالب الخحادي عشر: قاعدة يرجح الرواية المشتملة 


E O E O o على الزيادة على غيرها"‎ 


الملطلب الثاي عشر: قاعدة "يرجح ما حزم فيه بالرواية على غيره"... 
المبحث الرابع: قواعد الترحيح بأمور خارجية 
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المطلب الغايي: قاعدة ' الترحيح .عوافقة القياس ٠‏ 


المطلب الغالث: قاعدة ' الترجيح .عوافقة مقاصد الشريعة ' 
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المطلب الرابع: قاعدة " الترحيح بعوافقة عمل الصحابة ' E‏ 


المطلب الخامس: قاعدة " الترحيح .عوافقة عمل آهل المدينة ' e‏ 

المطلب السادس: قاعدة " الترحيح .عوافقة قواعد الشريعة ' EEA‏ 
خاقة EES SSCS GREE AES ESRAR‏ 
الفهارس العامة O E E‏ 
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4- فهرس المسائل العلمية 
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ملخصات البحث 
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ملخص البحث: 


E‏ الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد: 


فهذا البحث المعنون ب:"دفع التعارض بين التصوص عند آبي العباس القرطبي 
دراسة تطبيقية على كتاب المفهم لا أشکل من تلخیص کتاب مسلم"» يراد به دراسة 
على کتاب "افم لا شکل من تلخیص کتاب مسلم"» حیث دأب في کتابه علی تقریر 
أجوبة يندفع بها التعارض» ويزول هما الإشكال» دون ربطها بقواعد تضبطهاء فجاء هذا 
البحث جامعا لتلك الأحوبة» وصياغتها على شكل قواعد في كل طريقة من طرق دفع 
التعارض الثلائة: الجمع والنسخ والترجحيح. 


فتناول البحث في الفصل الأول نبذة عن سيرة أبي العباس القرطي» طالت سيرته 
الذاتية والعلمية» ودراسة لبعض الجوانب للمهمّة من كتابه "المفهم"» وضبط مفهوم التعارض 
بین النصوص الر ية وار اک العلماء عموما وي العباس القرطي على و 
ا لخصوص في التعامل مع هذا التعارض. 


وحاء الفصل الثاني للحديث عن أهم القواعد ال سار عليها بو العباس القرطي ي 
حاو لته للجمع» وإثبات النسح بین النصوص ال المتعارضة ق الظاهر» البالغ عددها 
عشرة قواعد» وسبق ذلك بيان لمفهوم الجمع والنسخ بين النصوص الشرعية. 


وحدد الفصل الثالث مفهوم الترحيح بين النصوص الشرعية» وكشف عن أهم 
القواعد المستعملة عند أبي العباس القرطي أثناء دفعه لظاهر التعارض بين النصوص الشرعية 
بالترحيح» حيث بلغت ممانية وعشرين قاعدة» قسّمت إلى ثلائة أقسام: قواعد باعتبار 
الك وواعدا عار ال و غر فاع اعبار امور خارجة. 

تم انتهى البحث إلى حامة رصت فيها جموعة من التتائج» وأبدي فيها بعض 
الاقتراحات» تما يرجحى أن تكون مفاتيح آفكار أخرى» ومنطلق لمشاريع علمية مستقباية. 
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Summary of the research: 

All praise and thanks are only for Allah, the One who, by 
Hıs blessing and favor, perfected goodness 1s accomplshed, 
hereınafter: 

This piece of research entitled « Refutation of contradicton 
of the texts wrıtten by Abı Abbès Al-Qurtubey, a practical study 
on Mofham whıch explains Muslim’s book », 1s amed as a study 
of the book of « Mofham which explains Muslim’s book », 
knowıng that he endeavoured, ın his piece of work, to put 
forward answers refuting the contradiction, lifting the fogs without 
beıng restricted by rules. This study 1s meant, basıcally, to collect 
these answers, by rephrasing them based on the three different 
approaches of refutaton of contradiction, 1.e. the collect, 
abrogation and predilection. 

In the fırst chapter, this piece of research deals wıth the 
biography of Abbès Al-Qurtubey, ıncludıng his autoblography, 
scientific background, as well as a study of some focal points of 
hıs book « Mofham », by the defınıtion of the contradicton 
concept of Chari’a texts, by highlighting the malin works of 
scholars, In general, and those of Abbès Al-Qurtubey, ın 
particular, ın terms of the treatment of contradicton, subject of 
this study. 

As far as the second chapter 1s concerned, It 1s about the 
maın rules adopted by Abbès Al-Qurtubey as he tried to collect 
and confirm the abrogation between some Charı’a texts that seem 
contradictory In apprearance, knowıng that the number of these 
rules 1s ten. This chapter states, first and foremost, the definition 
of collect and abrogation concepts wıthın Charı’a texts. 

As regards the third chapter, ıt defınes predılectlon concept 
ın Charl’a texts, by revealing the ımportant rules adopted by 
Abbès Al-Qurtubey ın hıs refutation of contradiction between 
Charı’a texts by predılectton, havıng reached twenty eight rules, 
splıt ınto three parts : the rules cons1ıderıng reference, the rules 
consıderıng the corpus and the rules cons1ıderıng external aspects. 

Thıs piece of research came up, In conculslon, wıth a serles 
of results comprısıng suggestions, by wishing them to be the keys 
for further 1deas and the basıs for future scientific studies. 
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Peace and blessing of Allah be upon our Prophet 
Muhammad, and hıs famıly and companlons. 

Résumé de la recherche : 

Louange ãa Dieu par la grãce duquel les bonnes choses se 
réalisent: 

La présente recherche qui s’Intitule « Réfutaton de Ja 
contradıcion des textes chez Ab! Abbêes Al-Qurtubey, étude 
prauque sur le livre de Moufham quı explique le livre de 
Mouslm», qul se veut d étude du livre de « Moufham qul 
explıque le livre de Mouslım », sachant qulıl sest ıngénıé, dans 
son ceuvre, ã avancer des réponses qul réfutent la contradiction, 
lèvent Fambıguité, sans être restreıntes par des rêgles les 
régıssant ; cette étude vient, Justement, collecter ces réponses la, 
en les reformulant sous forme de règles selon les trois différentes 
approches de réfutation de contradıicton, soıt : la collecte, 
abrogation et la prédılection. 

Dans le premıer chapıtre de cette recherche, 1l s’agıt dun 
aperçu sur la bıiographie de Abı Abbès Al-Qurtubey, y compr1s 
son autobıographıe, son parcours scientfıque, alnsı qu’ une étude 
de certains aspects focaux de son livre « Moufham », en 
défınıssant le concept de contradiction des textes de la Charla, en 
mettant en relief les prıncıpales oeuvres des Ulémas, en général, 
et celles de Abı Abbès Al-Qurtubey, en particulier, vıs-a-vıs du 
traitement de la contradiction, obJet des présentes. 

Quant au deuxıème chapıtre, ıl concerne les prıncıpales 
règles adoptées par Abı Abbès Al-Qurtubey dans sa tentative de 
collecte et de confirmation d’abrogattion dans les textes de la 
Charıa quı semblent contradictoıres dans Fapparence, sachant 
que ces règles sont au nombre de dix. Ce chapıtre évoque, en 
premier lieu, la défınıton des concepts de collecte et 
d’abrogation entre les textes de la Charla. 

En ce quı concerne le troisième chapıtre, ıl défınıt le concept 
de prédılectıon dans les textes de la Charla, en dévoılant les regles 
prımordıales usıtées par Abı Abbès Al-Qurtubey lors de sa 
réfutatlon de contradiction entre les textes de la Charla par 
prédılecton, ayant atteınt vıngt huıt règles, réparties sur trols 
parties: des règles tenant compte de la référence, des règles tenant 
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compte du corpus et des rêègles tenant compte dd autres 
cons1dératons externes. 

La recherche aboutıt en conclusion a une série de résultats 
quı comportent des suggestlons, en souhaitant que ces résultats 
solent des clefs pour des 1dées ultérleures et qulls servent de base 
pour les études scientifiques d’ avenır. 

Que la prıère Allah et Sa bénédıcton solent sur notre 
prophète Muhammad aınsı que sur sa famılle et ses compagnons. 
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